
الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

-بجاية-جامعة عبد الرحمان ميرة 

كلية الحقوق والعلوم السياسية

الب ــــداد الطــــــرة من إعـــــــــــمذك

جودر محمد  

الحقوقر فيـــــــالماجستيادةـــــشهلنيل

القانونالشعبة:  

ةــــــــات عمومية وحوكمــــهيئ:فرع

وانـــــبعن

المـــــــــــــــــجلس��ع���للقضــــــــــــــاء

10-06-2018تار�خ�المناقشة:��

:��نة�المناقشة

.رئ�سا--------------------------------بجاية�جامعة�،"أ"�أستاذ�محاضر�صا�ش�عبد�المالك،:�كتور دال

.ومقررا�مشرفا------------------------------بجاية�جامعة،"أ"�طيب،�أستاذ�محاضرقباي���:�كتور دال

.ممتحنا-----------------------------------------بجاية�جامعة،"أ"�،�أستاذ�محاضر بر�ا�ي�عمر:كتور دال

2018-�2017السنـــة�ا��امعية:�





 

 

 شكــر و عرفان كلمــة
 

أ تقدم بأ سمى عبارات الشكر  والتقدير 

لل س تاذ المشرف الدكتور قبايلي طيب 

لى جميع أ ساتذتي ال فاضل للس نة  و ا 

 النظرية للماجس تير

لى كل من قدّم لي يد العون ل نجاز  وا 

 هذه المذكرة

 

 

 

 كلمــة شكــر و عرفـان
 

أتقدم بأسمى عبارات الشكر  والتقدير للأستاذ المشرف  
 على توجيهاته القيمة لإنجاز هذا البحث.  الدكتور قبايلي طيب

 ،و إلى جميع أساتذتي الأفـاضل للسنة النظرية للماجستير 

 وإلى كل من قدّم لي يد العون لإنجاز هذه المذكرة

 

 جودر محمد  



 قائمة المختصرات

 

 قائمة المختصرات
 باللغة العربية: أولا

 .الرسمية الجريدة :رج 

 .الصفحة: ص

 .قانون الإجراءات الجزائية: ج.إ.ق

 .القانون الأساس ي للقضاء: ق.أ.ق

 .والإداريةقانون الإجراءات المدنية : إ.م.إ.ق

 .المجلة القضائية :ق.م

 .الأعلى للقضاء المجلس :المجلس

  .نشرة القضاة :ق.ن

 باللغة الفرنسية: ثانيا

Aff : Affaire 

AJDA : Actualité Juridique de Droit Administratif. 

Art : Article. 

C/ : Contre. 

CA : Cour d’Appel. 



 قائمة المختصرات

 

CE : Conseil d’Etat. 

CEDH : Cour européenne des droits de l’homme. 

CNRE : Commission nationale de la réforme de la justice.  

CSM : conseil supérieur de la magistrature. 

Ed : Edition. 

Ex : Exemple. 

Ibid : Ibidem (au même endroit). 

In : Dans. 

LGDJ : Librairie Générale de Droit de Jurisprudence. 

LPA : les Petites Affiches. 

N° : Numéro. 

Op.cit : Opere Citato, cité précédemment. 

P : Page. 

PUF : Presses universitaires de France. 

QPC : question prioritaire de constitutionnalité. 

RD : Recueil Dalloz. 

RDP : Revue de Droit Public. 

RFAP : Revue Française d’Administration Publique. 

RFDA : Revue Française de Droit Administratif. 

TC : Tribunal de conflit. 



 

 

 

 مقدمة
 

 

 

 

 

 

 



 مقدمة

1 

 

فتها الجزائر، وقد أنيطت في كل الدساتير التي عر المجلس الأعلى للقضاء تم تكريس  

بها  التي مرتالاجتماعية مختلفة طبعتها الظروف السياسية والاقتصادية و صلاحيات  للمجلس

 .الجزائر

بالحقبات  ارتباطا وثيقادولة ما، مرتبط دستورية في أية  دراسة أيه مؤسسةإن  

ه ذالتي يوليها المؤسس الدستوري لهمن جهة، والأولوية هذه الدولة التاريخية التي تمر بها 

مؤسسة المجلس الأعلى القضاء  فهملا يمكن ف ،المؤسسات من جهة أخرى، وعلى هذا الأساس

والتي تعكس الاختيارات  دون الرجوع إلى النصوص الدستورية المختلفة التي مرت بها الجزائر 

 .ختلف المراحل التي عاشتها البلادالسياسية والاقتصادية السائدة في م

 يها المشرع للمجلسفمن خلال الأهمية التي يول مؤسساته، لكل نظام اقتصادي واجتماعي 

 1تنظيمه، وتشكيلته، وصلاحياته، يتحدد النظام القضائي المبتغى بالنظر إلى الأعلى للقضاء

 .مكانة السلطة القضائية بين مؤسسات الدولة الأخرى  بالنتيجة تتحددو 

يتجلى ذلك ارتباطا وثيقا بضمان استقلالية القضاء، و  ةمرتبط إذا المجلس مكانةإن   

نجد أن المجلس الأعلى للقضاء يتم  رئاسته، ففي الجزائر مثلاتتولى  من خلال الجهة التي

رئاسته من طرف القاض ي الأول للبلاد
لكون النظام القضائي و  3.كما هو الشأن في فرنسا 2

فأكيد انه لا يمكن فهم هذه الهيئة فهما  4الجزائري متأثر بنسبة كبيرة بالنظام الفرنس ي،

الاختيارات فهم  دون ، و هو القانون الفرنس يألا و الرجوع إلى أصلها التاريخي صحيحا دون 

على  الأستاذ محيو حيث علق ،بعد الاستقلالفي الجزائر الاقتصادية التي انتهجت السياسية و 

 :هذه المرحلة كما يلي

                                                      

 .95 .، ص3002عدد - نور الدين فكاير، مقومات استقلالية القضاء، مجلة النائب،-1

2- BENNADJI Cherif, « de l’ambigüité des rapports entre le président de la république et le 

pouvoir judiciaire en Algérie  :de l’usage de la formule le président de la république premier 

magistrat du pays », L’année du Maghreb, 2007, p. 155. 
 .32 ، ص9555جوان  الثانية، الندوة يات مجلس الأمة،استقلالية القضاء، نشر  فيصل بن حليلو،-3

4- MAHIOU Ahmed," la clé de la confiance dans la justice", 4ème conférence des juristes 

francophones, Tunis 2014, p. 925. 
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"le refus de la difficulté de reconnaître un pouvoir judiciaire à côté des deux autres 

vient aussi bien de l'héritage juridique français que des options politiques qui ont 

prévalu au cours de la lutte de libération nationale et au lendemain de 

l'indépendance de l'Algérie "1.  

على نظرية  بإيجازلو ة المجلس الأعلى للقضاء، سنعرج و قبل التطرق إلى الأصل التاريخي لمؤسس

بالنتيجة مؤسسة المجلس ركيزة استقلال السلطة القضائية و لفصل بين السلطات التي تعتبر ا

 .الأعلى للقضاء

مبدأ الفصل بين السلطات، حيث  على 1789 ن عن حقوق الإنسان والمواطن لسنةنص الإعلا 

 :على ما يلي 91نصت المادة 

«Toute société dans laquelle la séparation des pouvoirs n’est pas 

déterminée, n’a point de constitution» 

بعد دراسته للنظام  المبدأ منهذا  بلور  أول من Montesquieuالقاض ي الفرنس ي يعتبر 

انتهى قد و  ،إبراز حسنصائص مبدأ الفصل بين السلطات أالبريطاني، حيث أبرز هذا الأخير خ

 2.بارتباط المبدأ باسمهالأمر 

الفصل في المنازعات، و تم ممارسة السلطات المختلفة من وضع القانون،  ظهور الدولة، ذمن

تهدف إلى  نظرية الفصل بين السلطات فجاءتالعلاقات مع الخارج، من طرف هيئة واحدة، و 

 .ضمان حرية المواطنحد من هذه الأنظمة الدكتاتورية و ال

بين هياكل مستقلة  وزيع الوظائفعن طريق ت أن السلطة تمارس Montesquieuيرى الفقيه 

يمكن  الفقيه،هذا ل وفقاف متع هذه الهياكل بالاستقلالية،في إطار تقسيم السلطة، على أن تتو

لفصل عند لة السلطة المؤهلو  ين، والسلطة المخولة لها تنفيذهاالتميز بين سلطة وضع القوان

                                                      

1- MAHIOU Ahmed, « A propos de l’indépendance de la justice en Algérie », in : L’exigence et 

le droit, Mélanges en l’honneur du professeur Mohand ISSAD, AJED Ed, Alger, 2001, p 252. . 
 الإسلامي،في الفكر السياس ي في الدساتير العربية المعاصرة و السلطات الثلاث ،ي سليمان محمد الطماو -2

 . 299 .، ص9551 القاهرة،دار الفكر العربي، السادسة، الطبعة مقارنة، دراسة
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هيئة واحدة لأنه يجب عدم تركيز السلطات في سلطة أو  حرياتلحماية الخرق هذه القوانين، و 

 :1حسب قوله

«La liberté politique ne se trouve que dans les gouvernements modérés. Mais elle 

n’y est pas toujours dans les Etats modérés : elle n’y est que lorsqu’on n’abuse pas 

du pouvoir : mais c’est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir 

est porté à en abuser» 

لمنع أية قوة تطغى  ثقل مضادو ، تعتبر هذه النظرية نوع من المقارنة الميكانيكية بين ثقل

 2.ذلك للتتابع المتبادل للقوى و  ،على الأخرى 

 كان، و  كتجسيد لنظرية الفصل بين السلطات ءلقضال ظهر المجلس الأعلىفي فرنسا ف

الذي خول  التنظيم القضائي حإصلا لمتضمن ا 9882 أوت سنة 20المؤرخ في في القانون  ذلك

لتأديبية التي يرتكبها القضاة، في الأخطاء ا المجتمعة، النظرغرفها بالفرنسية  لمحكمة النقض

 سيكر تم ت بموجبه لذيا 9521أكتوبر  32المؤرخ في وبقي الأمر كذلك إلى غاية الدستور 

 . وزير العدل كنائب لهو  ،برئاسة رئيس الجمهورية ،المجلس الأعلى القضاء كهيئة دستورية

تخبين من طرف الجمعية أعضاء من( 01)مشكلة من ستة  ة المجلستشكيل كانت

قضاة منتخبين من طرف زملاءهم، وكذا عضوين من ضمن المهن ( 02)أربعة الوطنية، و 

يتمتع من حيث الصلاحيات، فكان المجلس  أماالقضائية، يعينهما رئيس الجمهورية، 

 علىالسهر ب كما يختص ،بصلاحيات واسعة حيث كان يختص في اقتراح تعيين قضاة الحكم

 .وضمان استقلالية القضاء ،المهنة أخلاقيات احترام قواعد

صلاحية تسيير الجهات  ،للمجلس كذلك ىأن هذا الدستور أعط الجدير بالذكر 

 .يمارسها إطلاقاه الصلاحية لم القضائية إلا أن هذ

                                                      

1-Philipe ARDANT, BERTRANT Mathieu, institution politique et droit constitutionnel, 22ème 

Ed, L.G.D.J, Paris 2010, p. 50. 
2- Jean GICQUEL, Jean-Eric GICQUEL, Droit constitutionnel et institutions politiques, L.G.D.J, 

28 ème Ed, France, 2014, p. 131. 
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المهام أما  ،تم الاحتفاظ بالدور التأديبي للمجلس، 9598أكتوبر  2بعد صدور دستور  

ين قضاة الحكم في تقديم اقتراحات لرئيس الجمهورية في تعي دوره كان يقتصرف المسندة إليه

بقية فيما يتعلق تعيين  أما فقطفي تعيين رؤساء محاكم الاستئناف في محكمة النقض، و

 .في تقديم مجرد رأي فقط يقتصردور المجلس فكان  ،القضاة

وزير العدل كنائب و لمجلس ل ئيسكر رئيس الجمهورية على  ،هذا الدستور  ىبقأ

من طرف رئيس  يتم تعيينهم( 05)كما أصبح عدد الشخصيات يقدر بتسعة أعضاء  للرئيس،

إما عن طريق اثنين، و ( 03)يث كانا يعين عضوين المباشر، حالتعيين عن طريق الجمهورية، إما 

من طرف و  قضاة،( 01)قض بمعدل ستة التعيين غير المباشر من طرف مكتب محكمة الن

 (.09)الجمعية العامة لمجلس الدولة بمعدل قاض ي واحد 

جويلية  32القانون المؤرخ في و  ،95521 فيفري  9العضوي المؤرخ في  بموجب القانون  

نشاء تشكيلة خاصة بقضاة تم إدخال تغيرات جذرية في تشكيلة المجلس، حيث تم إ ،9559

رئيس  الإبقاء علىتم قد فقضاة النيابة، أما رئاسة المجلس تشكيلة أخرى خاصة بالحكم، و 

يتم انتخابهم من طرف  القضاة، فأصبحأما عدد  ،وزير العدل ينوبهو  له كرئيس الجمهورية

تابع للتشكيلة الخاصة ( 09)وقاض ي نيابة واحد  قضاة حكم ( 09)خمسة بمعدل زملاءهم 

تشكيلة ، بالنسبة لل(09)واحد  قضاة نيابة وقاض ي حكم( 09)وخمسة ،بقضاة الحكم

 .الخاصة بأعضاء النيابة

رئيس عينين من طرف رئيس الجمهورية، و الجدير بالذكر أن الأعضاء الأربعة الم 

كذا الجمعية العامة لمجلس الدولة، يشكلون في كلتا و ومجلس الشيوخ،  الجمعية الوطنية،

تعيين قضاة محكمة  أما من حيث الصلاحيات فأصبح المجلس هو الذي يتولى التشكيلتين،

كذا رؤساء محاكم المرافعات الكبرى، كما أصبح المجلس النقض ورؤساء محاكم الاستئناف و 

فيها في ء الوظائف التي يتم التعيين تثنايقدم رأي استشاري فيما يتعلق أعضاء النيابة، باس

 .نيمجلس الوزراء مثل تعيين النواب العام إطار

                                                      

1- LOI organique n° 94-100 du 5 février 1994, sur le Conseil supérieur de la magistrature, 

JORF n°0032, du 8 février 1994. 
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يير نظام انتخاب القضاة غتم ت 3009جوان  39بموجب القانون العضوي المؤرخ في  

المعروف في نظام الاقتراع النسبي، تم اعتماد نظام القوائم مع تطبيق نظام الباقي الأقوى و 

المتعلق بعصرنة مؤسسات  3008جويلية  39المؤرخ في  322- 3008بصدور القانون رقم و 

المتعلق 1 3090جويلية  33الصادر في  820-3090والقانون العضوي رقم  امسةالجمهورية الخ

 إخطار المجلس  يع صلاحيات المجلس، كما تم تكريسمن دستور، تم توس 19بتطبيق المادة 

 ، قام المجلس3091ابتداء من جوان وأخيرا ، ،القضاةفيما يتعلق تأديب  2من طرف المتقاضين

 .بإنشاء مصلحة دائمة لمساعدة القضاة في مسائل أخلاقيات المهنة

 95123أما في الجزائر، فورد ذكر المجلس الأعلى للقضاء، في الدستور الجزائري لسنة 

منه على أن القاض ي لا يخضع إلا للقانون  13حيث نصت المادة  ،"العدالة"تحت عنوان 

جاء في  20-15 لسنة القضائية لدراسيةا الأيام افتتاح بمناسبةو  ولمصالح الثورة الاشتراكية،

 :هواري بومدين ما يلي الراحل خطاب للرئيس

« La révolution doit en effet se défendre dans le cadre de l'usine, de l'entreprise 

agricole, de la magistrature, de la cellule du parti, des tribunaux, car Tel est le rôle 

de la justice et de la magistrature dans une société qui édifie un système socialiste 

basé sur l’équité véritable4 ».  

تقلالية القضاء مضمون بالقانون على أن اس الثانية من نفس المادةالفقرة  أضافت

 لكون الجزائر لم تأخذ بمبدأ بالفصل بين السلطات آنذاك،و  وبوجود المجلس الأعلى للقضاء،

 ":حيث صرح الرئيس هواري بومدين بما يلي عترف باستقلالية السلطة القضائيةفلم يكن ي

المرافق لأنه انفصال مرفقا عن يجب أن تكون وحدة عضوية في جهاز الدولة متفقة مع بقية 

نصت المادة  ".5بقية المرافق يعني فقدان التعاون والانسجام بين وحداته العضوية المتكاملة

                                                      

relative à l'application de l'article 65 de la  22 juillet 2010, 830, du-LOI organique n° 2010 -1

du 23 juillet 2010. ,JORF n°0168Constitution,   
2 - http://www.conseil-superieur-magistrature.fr/le-csm/histoire-et-patrimoine 

 .9512سبتمبر  90ر في ، صاد12، ج ر ج ج، عدد 9512دستور  - 3
4- Bulletin des magistrats, n° 05, Ministère de la justice, Nov-Déc, 1969, p.07. 

.2 .، ص09 ، رقم9515 ديسمبر-، نوفمبرنشرة القضاة- 5 
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للقضاء أمام المجلس الأعلى  مسئول القاض ي  على أن 95211 الدستور الجزائري لسنةمن  922

أما فيما يخض القانون، ذلك حسب الأشكال المنصوص عليها في عن كيفية قيامه بمهمته، و 

إلى القانون العادي، وقد  89صلاحيات المجلس الأخرى فقد أحالت المادة تشكيلة وتسيير ، و 

قبل ممارسة  ،إبداء رأيا استشاريا فيالتي تتمثل على صلاحيات للمجلس، و  983ادة نصت الم

سير نهم ونقلهم و المهني للقضاة فيما يخص تعييتسيير المسار في و رئيس الجمهورية حق العفو،

،فالقاض ي في منأى عن سلمهم الوظيفي، كما يساهم المجلس في مراقبة انضباطهم

الخضوع للقانون، كما نصت عليه  لا،وعن أي ضغط خارجي أو داخلي ،وما عليه إ2الحاجة

 .من الدستور  923المادة 

القضائية يفة ظاستعمل مصطلح الو  9521توري لسنة الدس المشرعتجدر الإشارة أن 

 .بدلا من السلطة القضائية

سياسية وليد ظروف اقتصادية، اجتماعية و  95853يعتبر الدستور الجزائري لسنة 

من نهاية الثمانينات حيث تم انتهاج بدلا من النظام التي مرت بها الجزائر ابتداء و مة ألي

ية التعدد كرسكما  ،لا رجعة فيه، نظام اقتصاد السوق  الاشتراكي، الذي كان يوصف بأنه

 .الفصل بين السلطات واستقلالية السلطة القضائيةو  الحزبية،

ألغى المواد التي كانت و  ،الدستور لا يتبنى فلسفة معينة فان هذا ،على هذا الأساس 

اختيار لا رجعة فيه، كما تم إلغاء الإحالة إلى الميثاق اكية كأيديولوجية و تحيل إلى الاشتر 

أحد وزراء العدل  عبر وقد ساس ي لأي تأويل لأحكام الدستور المرجع الأ الذي كان يعتبر  4الوطني

 :آنذاك، عن هذا الدستور كما يلي

                                                      

صادر  ،52، ج ر ج ج، عدد 9521نوفمبر  33، مؤرخ في 52-21منشور بموجب أمر رقم ، 9521دستور  -1

 .9521نوفمبر  32في 
2  -  MAMERI Khalfa, Réflexions sur la constitution Algérienne, 2 ème Ed، ENAL/OPU, Alger, 

1983,p.119. 
، صادر 05عدد  ، ج رج ج،9585ديسمبر  38، مؤرخ في 98-85صادر بمرسوم رئاس ي رقم  9585دستور  - 3

 .09/02/9585في 
المجلة الجزائرية للعلوم ، "الطبيعة القانونية للوثائق الدستورية الجزائرية" نصر الدين بن طيفور، - 4

 .58 .، ص3003 ،2عدد ،ونية والاقتصادية والسياسيةالقان
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وجود السلطة ال إلىاليوم الذي فيه ظهرت  ك، ذل9585فبراير  32شعاع  أخيرابرز ثم " 

تعادل سلطة  فيه ثبتت دستوريا سلطة المجلس الأعلى للقضاء كجزأرةو  القضائية المستقلة،

 "1.الإدارة في الماض ي

" السلطة"ح استعمل مصطل 9585دستور سنة من خلال ما سبق، نلاحظ أن 

قد نصت المادة و  هو الشأن في الدساتير السابقة، كمايفة القضائية ظالقضائية بدلا من الو 

 ،للقضاء عن كيفية قيامه بـمهمته مسئول أمام الـمجلس الأعلى القاض يمنه على أن  920

من دستور سنة  922ة، المادة المادوتقابل هذه  "في القانون حسب الأشكال الـمنصوص عليها 

، فأعطت صلاحيات حقيقية للمجلس، حيث استعمل 9585من دستور  921، أما المادة 9521

بقا للشروط التي يـحددها ط ،الأعلى للقضاء الـمجلسيقرر " ةالدستوري كلم المشرع

يسهـــر على احترام أحكـــام ونقلهم، وسير سلـمهم الوظيفي، و  القانون، تعيين القضاة،

القانون الأساس ي للقضاء، وعلــى رقابة انضباط القضاة تـحت رئاسة الرئيس الأول 

 "للـمحكمة العليا

ر كلية، كونه لم يعد يقتصر تغي 9585الملاحظ أن الدور المنوط للمجلس في دستور 

وفقا لما جاء في بل أصبح مقرر  9521من دستور  983/3ادة ء في الما جافي الاستشارة كمدوره 

، فبعدما كان ينحصر في 9585، أما الدور التأديبي للمجلس في دستور 921نص المادة 

هو الذي يسهر على مساءلة أصبح  9521 من دستور  3/  983قا لنص المادة وف" المشاركة"

 .تأديبهمالقضاة و 

لق باستقلالية صريحة فيما يتعبصفة نهائية و  95512من دستور  928المادة  فصلت

للمجلس الأعلى  حيث أعطى هذا الدستور  ار القانون،التي تمارس في إطالسلطة القضائية و 

يقرّر ": على ما يلي 999فيما يتعلق تسيير مهنة القضاة، وقد نصت المادة " مقرر "للقضاء دور 

                                                      

 .30 .، ص9550 يفري ف 32، 31، 39، نادي الصنوبر علي بن فليس، الندوة الوطنية للقضاء،--1
، 9551ديسمبر  2، المؤرخ في 228-51المنشور بموجب المرسوم الرئاس ي رقم  ،9551نوفمبر 38دستور  - 2

، 3003أفريل  90، المؤرخ في 02-03، المتمم بالقانون رقم 9551ديسمبر  08، صادر في 21 عدد ،جج ر ج 

نوفمبر  99رخ في ، مؤ 95-08قانون رقم ال، المعدّل بموجب 3003أفريل  92، صادر في 39ج رج ج، عدد 

، 09-91القانون رقم  بموجب، المعدل والمتمم 3008نوفمبر  91، صادر في 12عدد ج ر ج ج،  ،3008

 .3091مارس  2، صادر في 92، ج ر ج ج، عدد 3091مارس  01المؤرخ في 
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روط التي يحدّدها 
ّ
، ونقلهم، القانون، تعيين القضاةالمجلس الأعلى للقضاء، طبقا للش

مهم الوظيفي، 
ّ
ويسهر على احترام أحكام القانون الأساس ي للقضاء، وعلى رقابة وسير سل

ي دستور ال وبموجب التعديل  ،"انضباط القضاة تحت رئاسة الرئيس الأول للمحكمة العليا

بموجب المادة الإداري للمجلس الأعلى للقضاء تم تكريس الاستقلال المالي و  30911 لسنة

921/3. 

ة هو الذي التي تنص على أن رئيس الجمهوري من الدستور  53المادة  أن تجدر الإشارة

أما و  2،القضاة تعيين صلاحية التناقض، فيما يتعلقنوع من  إلى خلق قد تؤديعين القضاة، ي

 المعدل والمتمم 9551من دستور  992فيما يتعلق تشكيلة المجلس، تسييره وصلاحيته، فالمادة 

التي كانت تحيل إلى  9585من دستور 928أحالت هذه المرة إلى القانون العضوي خلافا للمادة 

 .التشريع العادي

بتحديد القواعد العامة ويترك المجال ان من الطبيعي أن الدستور يكتفي إذا ك

فإن تشكيل  لتنظيم الأمور الجزئية، العضويةة، و العاديوانين والق ،للنصوص التنظيمية

في  21ودستور  11في مادته  9512المجلس الأعلى القضاء وعلمه وصلاحياته في دستور سنة 

في مادته  9551، أما دستور تحيل إلى القانون  928في مادته  9585وكذا دستور   2/ 989مادته 

 .، تركت مسألة تحديد تشكيلة المجلس، تسييره وصلاحياته الأخرى للقانون العضوي 921

مية بالغة في التنظيم القانوني، بار المجلس الأعلى للقضاء مؤسسة ذات أهباعت

امن لاستقلالية السلطة الضفي تسيير المسار المهني للقضاة و المختص دستوريا باعتباره و 

ما مدى فعالية ونجاعة المجلس الأعلى للقضاء في : يمكن طرح الإشكالية التالية القضائية،

صلاحياته عبر النصوص من خلال تشكيلته و  ،قضائيةضمان استقلالية السلطة ال

 ؟له نظمةالمختلفة الم

                                                      

 ،المتضمن3091مارس  2، صادر في 92، ج ر ج ج، عدد 3091مارس  01مؤرخ في ، 09-91قانون رقم  - 1

 .، مرجع سابق3091 ي لسنةدستور التعديل ال
المجلة الجزائرية للعلوم ، "الحرياتضمان لحماية الحقوق و  :استقلالية القضاء" العربي بوكعبان، - 2

  .995.ص، 3003، 2عدد ،القانونية والاقتصادية والسياسية
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سنتطرق الى التنظيم القانوني للمجلس من خلال  ،للإجابة على هذه الإشكالية

تشكيلته، وتحليل هيئاته المختلفة وطريقة سير أعماله على ضوء النصوص المنظمة 

الفصل )القانونية من حيث طبيعته  دون إهمال الإشكالات التي يثيرها موضوع البحث،له 

لكن الازدواجية الوظيفة للمجلس تجعل منه في نفس الوقت المكلف دستوريا بتسيير  ،(الأول 

بالوسائل  حول مدى تمتع المجلسمما يطرح تساؤل  ،المسار المهني للقضاة، ومساءلتهم تأديبيا

ا يسمى بإدارة الجودة في إطار اعتماد م ضمان استقلالية السلطة القضائيةل الضرورية

 (.الفصل الثاني)الشاملة 

طبيعة موضوع البحث  منهاتلفة مبرر بعدة أسباب مخالموضوع  لدراسة هذا اختيارنا

فللمجلس الأعلى للقضاء تاريخه، وعوامل  مؤسسة دستورية، عمومية، وكأيةفي هيئة  والمتمثل

 .وأسباب ظهوره

من كل الجوانب، سيما أن به  منا، للإلماماختيارنا للموضوع كان كذلك محاولة كما أن 

ملتقى الطرق، بين عدة علوم، قانونية وإدارية مؤسسة المجلس الأعلى للقضاء، تتموقع في 

ة أن تكون زاوية الدراس عملية، حاولناتنا أهمية علمية، لكي تكون لدراسو . سياسيةوعلوم 

تقلالية السلطة القضائية، سالفقهية سيما فيما يتعلق او  بعيدة عن النظريات الفلسفية 

بالنظر إلى النصوص تسيير المجلس وسير أعماله من جهة، و  مكنز ماتكثر على ذلك بالتركيز أو 

 .المختلفة المرتبطة به من جهة

وص القانونية السارية في إطار النص تدراستنا للموضوع، كانتجدر الإشارة أن 

نذ استقلال دون إهمال بقية النصوص التي نظمت المجلس، مالمفعول، وهذا من حيث المبدأ، 

سيما أن الدور المحوري للمجلس الأعلى للقضاء تجعله مركز اهتمام أكثر من أي  ،الجزائر

 .القضائية الجزائرية تطوير المنظومةالمساهمة في  بهدفوذلك وقت مض ى، 

على للقضاء في ساس ي للمجلس الأ الدور الأ  من حيثتتجلى أهمية دراسة الموضوع 

 .ضمان استقلالية السلطة القضائيةتكريس مبدأ الفصل بين السلطات و 

ختلفة، لتحديد مكانة المإلى توضيح المقاييس المعتمدة و هذه الدراسة كما تهدف 

جزائر وسائل تسيير المان استقلالية السلطة القضائية، خاصة مع اعتماد ضالمجلس في 

المساهمة في سد نقص الدراسات من جهة، و  العدالة النوعية منذ تطبيق برنامج عصرنة
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بكثير من  يحظىالأعلى للقضاء لم  .هذا الموضوع كون المجلسالتي تناولت الأكاديمية الوطنية 

  .من جهة أخرى  الدراسات

المجلس الأعلى لكون ، و المنهج التاريخي والمنهج المقارن اعتمدنا في دراستنا للموضوع على  

دستورية، ولدتها ظروف تاريخية واجتماعية معينة، حاولنا أن نلم القضاء مؤسسة 

ذلك لتي أدت إلى ظهور هذه المؤسسة، و العوامل اوضوع، بالتطرق إلى أهم الظروف و بالم

مقارنة مع التجربة الرجوع إلى مصدره التاريخي ألا وهو القانون الفرنس ي، وإجراء مقاربة و ب

جزائر مرورا بمرحلة اسية التي عرفتها العبر المراحل الأستنظيم المجلس،  كيفية الجزائرية في

 .ية الحزبية وتكريس القضاء كسلطةقضاء الوظيفة، إلى مرحلة التعددو  الحزب الواحد

 ذلك بمقارنةي دراستنا، على المنهج المقارن، و إلى جانب المنهج التاريخي، اعتمدنا كذلك ف 

أوجه التشابه والاختلاف  ن المقارنة الأخرى، لتبياظمة القانونية في الأن هااتر ينظالمؤسسة مع 

مول بها في الدول الديمقراطية، وكذا مدى فعالية مدى اعتماد الجزائر القواعد المعو  بينهم

الخاصة الجوانب  سواءان استقلالية السلطة القضائية وذلك من كل جوانبه مالمجلس في ض

بعين  ع الأخذ الاستشاري، مدوره التأديبي و ب تلك المرتبطةالمسار المهني للقضاة، أو بتسيير 

 .كثير من الدول التسيير الجديدة المعتمدة في البالاعتبار أساليب 
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مرر ززييد  فقد استلزم الأ  1للقضاءلمجلس الأعلى ابها  را للمكانة الدستورية التي يتمتعنظ          

في هذا الشأن ابتداء مرن  وصزم اصدار عدة نصحيث مرنذ الاستقلال،  خاص بنظام قانوني

لقرار با يمرريراللقضاء  تلل  بالمجلس الأعلىالم 3646جوان  55المؤرخ في  351-46 رقمالقانون 

صدير القانون اللضوي أخيرا ي  .تلل  بتنظيم أمرانة المجلسالم 3646جويلية  35الصادر في 

يل المجلس الأعلى للقضاء يعمله تلل  بتشكالم 1556سبتمبر  54المؤرخ في  31-56 رقم

 .صلاحيازهي 

بل زم زكريس  لم زتوقف عند هذا الحد جالي الديلة الجزائرية في هذا المإلا أن مرساع

باستقراء ي .374في مرادزه  1534 ي لسنةدستور التلديل الفي  المالي للمجلسالاستقلال الإداري ي 

م بدين الذي سوف يترجلى للقضاء ي القانوني للمجلس الأعهذا الأخير نلمس زطور في المركز 

زكريسا للمبادئ التي  المجلستسيير زنظيم ي  النظر في ير قانون عضوي جديد يليدشك بصد

 .التلديل بها هذا جاء

يفية سير كي  للمجلسفي كيفية زنظيم مرختلف الهيئات المشكلة  اختلفت النصوص

الازدياجية أن  كما ،(الأول المبحث ) زحديد جديل أعمالهيمرن حيث انلقاد ديرازه ي  لهاأعم

ها المجلس زطرح إشكالية الطبيلة القانونية الازدياجية اللضوية التي يتمتع بالوظيفية ي 

  .(المبحث الثاني) الآثار التي قد زنجر عن ذلكي  للمجلس

 

 

 

                                                      

الذي كان ، زم ززييد  بمقر في قصر اللدالة باللاصمة ي 3641للقضاء سنة بلد إنشاء المجلس الأعلى -1

مرن  53المادة رغم أن  ،اللجنة الولائية للطلن في قضايا الثورة الزراعيةي  يحتوي على مرحكمة الجزائر،

المتضمن المجلس الأعلى للقضاء زنص على انه يجتمع المجلس في مرقر رئاسة  351-46رقم  القانون 

مرع  3676الأحسن السوفي، زقرير حول يضع القضاء حتى سنة  الجمهورية بطلب مرن الرئيس أي نائبه،

 .61 .ص ت ن، د ،يزارة اللدل زقديم برنامرج عمل،
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 المبحث الأول 

 تنظيم المجلس الأعلى للقضاء

فيما يتلل  بالأعضاء المنتخبين أي  سواء تلديلاتدة عالأعلى للقضاء جلس المعرف 

جديل أعماله ديرات المجلس ي بالنسبة ل الش يءنفس ي  ،(المطلب الأول ) عضاء الملينينالأ 

الأساس ي  انون حيث يظهر الاختلاف ياضحا قبل صدير الق ،(المطلب الثاني)مردايلازه ي 

صدير الجزائر ي ستثنائية التي مررت بها كذا خلال المرحلة الا ، ي يبلد  3696للقضاء لسنة 

-96المتضمن تلديل القانون رقم ، 3661أكتوبر  16مرؤرخ في  55-61المرسوم التشريعي رقم 

 .المتضمن القانون الأساس ي للقضاء 31/31/3696المؤرخ في  13

 المطلب الأول 

 المجلس الأعلى للقضاء تشكيلة

كما زم ززييد ، امرة يشرف عليها قاض ي أمرين المجلسيضع زحت زصرف المجلس أمرانة ع

 هالمجلس في مرهامر أمرينالمجلس بقسم إداري يتكون مرن عدة مرصالح لمساعدة القاض ي 

 ةزوجد هيئة زدايلية زتكون مرن عدة فئات، مرنها فئ ئة الإداريةالهي  إلى جانب هذ ،(1الفرع)

 (.2الفرع) كذا فئة المنتخبيني  فئة الشخصيات،ي  ء بقوة القانون،الأعضا

 الفرع الأول 

 الإداريةالهيئة 

يتولى يتم تليينه مرن طرف يزير اللدل ي  زتكون الهيئة الإدارية مرن قاض ي أمرين المجلس

زم إنشاء  3696بلد صدير القانون الأساس ي للقضاء لسنة ي  لمجلس،مرهام زحضير أعمال ا

ليتم إحياؤ   3661 سنة إلا انه زم إلغائه في المكتب الدائم الذي كان يشرف على أمرانة المجلس،

ه خولت ل حيث (35) اللاشرة ةادالم بموجب 31-56موجب القانون اللضوي رقم أخرى بمررة 

بالاشتراك مرع رئيس المجلس أي نائبه، اللذين يتوليان ضبط  مرهمة زحضير أعمال المجلس

  .هجديل أعمال
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 الأمين العام :أولا

ت زم يضع زح ،نظرا لأهمية مرنصب الأمرين اللام في تسيير المجلس الأعلى للقضاء 

مرن القانون  33قا للمادة اض ي مرن الرزبة الأيلى على الأقل طبأمرانة يتولاها ق لسزصرف المج

س الأعلى للقضاء المتلل  بتشكيل المجل 1556سبتمبر  54المؤرخ في  31-56اللضوي رقم 

 54في  المؤرخ 33-56مرن القانون اللضوي رقم  67بالرجوع إلى المادة ، ي يعمله يصلاحيازه

المتضمن القانون الأساس ي للقضاء، زتكون الرزبة الأيلى مرن عدة مرجموعات،  1556سبتمبر 

ارية، نائب عام لدى فالمجموعة الأيلى زتكون مرن رئيس المجلس القضائي، رئيس مرحكمة إد

 .مرحافظة ديلة لدى مرحكمة إداريةمرجلس قضائي ي 

نائب رئيس مرحكمة تتكون مرن نائب رئيس مرجلس قضائي ي أمرا المجموعة الثانية ف 

، رئيس غرفة في مرحكمة تكون مرن رئيس غرفة في مرجلس قضائيإدارية، أمرا المجموعة الثالثة فت

مرحافظ الديلة المساعد الأيل لدى المساعد الأيل لدى مرجلس قضائي، ي إدارية، النائب اللام 

 .مرحكمة إدارية

حكمة إدارية، المجموعة الرابلة مرن مرستشار في مرجلس قضائي يمرستشار في مرزتكون  

نائب عام مرساعد يمرحافظ ديلة مرساعد لدى مرحكمة إدارية، يعلى هذا الأساس يمكن أن 

يتولى أمرانة المجلس أي قاض ي مرن المجموعات الأربلة المذكورة، أمرا بالنسبة لتصنيف يظيفة 

س المتلل  بتشكيل المجل 56/31مرن القانون اللضوي رقم  33/51فطبقا للمادة  المجلس أمرين

ن يظيفة القاض ي أمرين المجلس الأعلى للقضاء زصنف في إف لى للقضاء يعمله يصلاحيازهالأع

يزمنح نفس  ،نفس مرستوى الوظيفة القضائية النوعية لرئيس غرفة بالمجلس القضائي

 .الحقوق يزرزب نفس الالتزامرات يالتبلات

أمرين  القاض ي»زجدر الملاحظة أن التسمية المستلملة مرن طرف المشرع الجزائري هي  

بها التشريع الفرنس ي حيث  يهي نفس الوظيفة التي مرر" le magistrat secrétaire" «المجلس

يستلمل مرصطلح  1535جويلية  11كان المشرع الفرنس ي قبل القانون اللضوي المؤرخ في 
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secrétaire administratif جلل مركانه هذ  الوظيفة أقل درجة في سلم الوظائف اللليا  مرما

 1.ن للوزاراتيمرن نفس الدرجة مرثل الأمرناء اللامرن يارية بالمقارنة مرع الأمرناء اللامردالإ 

ختام يتم تليين القاض ي أمرين المجلس الأعلى للقضاء بقرار مرن يزير اللدل حافظ الأ 

أمرا فيما يخص المرزب  ،(المتلل  بالمجلس الأعلى للقضاء 56/31مرن القانون  6/ 33المادة )

المنصوص عليها في لمرزبط بوظيفته زائد مرنحة خاصة ي المرزب ا فيتقاض ى القاض ي أمرين المجلس

لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء  اللضوي يهي نفس المنحة الممنوحة مرن نفس القانون  55المادة 

 .1555سنة  2يالتي صدر بشأنها مررسوم زنفيذي

م للمجلس الأعلى للقضاء في فرنسا يتم تليينه مرن طرف زجدر الإشارة أن الأمرين اللا

هذا إن لديها ي ام النائب اللمرزديج مرن طرف رئيس مرحكمة النقض ي رئيس الجمهورية باقتراح 

 .الوظيفة التي زتمتع بها هذ  إنما يدل على المكانة المرمروقةدل ي 

 الأمانة العامة: ثانيا 

المتلل   1556سبتمبر  4المؤرخ في  56/31مرن القانون اللضوي رقم  33زنص المادة  

بوضع زحت زصرف المجلس أمرانة يتولاها  ،بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء يعمله يصلاحيازه

 .قاض ي أمرين المجلس الأعلى للقضاء

يتلل  بتنظيم  3646جويلية  35أيل نص نظم أمرانة المجلس هو القرار الصادر في إن  

على أن تسير أمرانة المجلس  3هذا القرار في مرادزه الأيلى أمرانة المجلس الأعلى للقضاء حيث نص

مرن هذا القرار مرهام الأمرانة  56حددت المادة يتم تليينه مرن طرف يزير اللدل، ي يتولاها قاض ي 

الحفاظ على ، الاجتماعات لقضاء، زحرير مرحاضراللامرة في زحضير أعمال المجلس الأعلى ل

                                                      

1 - Michel LE POGAM, le conseil supérieur de la magistrature, Lexis Nexis, Paris, 2014.  

 p.129.  
يحدد صيغة المنحة الخاصة التي يستفيد مرنها  15/35/1555مرؤرخ في  631-55مررسوم زنفيذي رقم  - 2

 .1555نوفمبر  51، صادر في71عدد ،ج .ج .ر .لى للقضاء يكيفية دفلها، جأعضاء المجلس الأع
 .373.، ص3675مرارس -جانفيشرة القضاة، اللدد الأيل، ن - 3
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زقوم ي  ،الترسيمات يالترقية ياقتراحات التليين ي الأرشيف يزلقي مرن الوزارة قوائم الكفاء

 1.بصفة عامرة بإعداد كل الأعمال التي تهم المجلس الأعلى

المتلل  بتنظيم كتابة المجلس  3646جويلية  35أن القرار المؤرخ في  شارةزجدر الإ  

نه مر 51مرواد فقط يكانت المادة  56الأعلى للقضاء المذكور سابقا قد نظم أمرانة المجلس في 

زركت السلطة عمال التي تهم المجلس الأعلى ي زقوم بإعداد كل الأ ( الأمرانة)زنص على أن الكتابة 

 .التقديرية للمجلس في المبادرة يالقيام بكل مرا يدخل في مرهامره حتى في غياب نص

المتضمنة  1554ديسمبر  11مرن مردايلة المجلس الأعلى للقضاء المؤرخة في  69أمرا المادة  

اخلي للمجلس الأعلى للقضاء، فتنص على أن يتولى القاض ي أمرين المجلس تسيير النظام الد

التي نصت على مرهام الأمرانة  35/57/46أمرانة المجلس، عكس المادة الثالثة مرن القرار المؤرخ في 

 . باعتبار  كجهاز

 ،الملغى 46/ 35/57لمؤرخ في لمجلس بموجب القرار االأمرانة بالإضافة إلى المهام المخولة  

إمركانية تليين مرن ينوب عن أمرين المجلس  على النظام الداخلي للمجلس مرن 66نصت المادة 

 انع، كما نصت على مرهام أخرى مرنهامرن طرف يزير اللدل حافظ الأختام في حالة يجود مر

أرشيف المجلس يالمحافظة عليه، يأخيرا زحضير " مرسك" لك يكذ مرسك الملفات يالسجلات،

 .المجلسمرشريع مريزانية 

مرن مردايلة المجلس المتضمنة نظامره الداخلي قد يسلت في المهام  66إذا كانت المادة  

 35ر اللدل المؤرخ فيالمخولة لأمرانة المجلس بالإضافة إلى زلك المنصوص عليها في قرار يزي

ة ، إلا انه زم الاستغناء على الفقرة مرا قبل الأخيرة مرن القرار، التي زتلل  بمهم3646جويلية 

، أمرا الترسيمات يالترقية ياقتراحات التليين ي قوائم الكفاء ،مرن يزارة اللدلالأمرانة زلقي 

فإنها زتكون مرن  مرن النظام الداخلي للمجلس 55تشكيلة أمرانة المجلس، فطبقا لنص المادة 

                                                      

، 47عدد ، ج .ج .ر .بتنظيم كتابة المجلس الأعلى للقضاء، ج ، يتلل 3646جويلية  35مرؤرخ في قرار  - 1

 (مرلغى). 3646أيت  59صادر في 
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قسم المالية يالمحاسبة حيث يتولى تسييرها رئيس الأقسام يمرهمتهما زتمثل في القسم الإداري ي 

 .اعدة القاض ي أمرين المجلس إلى جانب رؤساء المصالحمرس

 القسم الإداري  -3

 يالتي زتكون مرن النظام الداخلي للمجلس على مرصالح القسم الإداري  51نصت المادة  

النظام مرن  56يالمادة  51، أمرا المادة يالأرشيف يمرصلحة الوثائ مرن مرصلحة الموظفين، 

 .الداخلي، فحددت مرهام هازين المصلحتين

 مصلحة الموظفين - أ

 :ما يليفي هذ  المصلحة زتمثل مرهام

زجدر الإشارة أن النص اللربي ا، ي تسيير المسار المهني للموظفين في حديد صلاحياته -

المسار المهني  يالأصح هو تسيير« .لمسار المهني للموظفينضمان سير ا" ينص على 

 :باللغة الفرنسيةالمادة نص مرنصوص عليه في  للموظفين كما هو

Le service du personnel est chargé : de gérer, dans les limites de ses 

Prérogatives, la carrière des fonctionnaires. 

 .عرضها لتأشيرة الوظيفة اللمومريةسنوية لتسيير الموارد البشرية ي  إعداد مرخططات -

 .زنظيم مرسابقات التوظيف يالامرتحانات المهنية للموظفين -

  .تنظيمية ياحترامرهازطبي  القرارات التأديبية يالالسهر على  -

إلا أن  رارات التنظيمية لا يطرح أي غموضإذا كان زطبي  الق الملاحظ انه

القرارات  كون  ،مربرر لذكر  في هذ  الفقرةجد أي زطبي  القرارات التأديبية لا يو 

على في هذ  المادة ليست زلك المتخذة مرن طرف المجلس الأ  عليها التأديبية المنصوص

ن طرف يزير اللدل حافظ ذلك لكون زنفيذها يتم مرللقضاء بصفته هيئة زأديبية ي 

 .هي النقطة التي سوف نتطرق إليها لاحقاالأختام ي 

للمجلس فهي مرن صلاحيات  أمرا القرارات التأديبية المتللقة بالتسيير الإداري  

زجة عن السلطة الرئاسية الممارسة على المرؤيسين يلا داعي لذكرها هي ناالرئيس ي 

 ".مرصلحة الموظفين"زحت بند 
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المقصود ي  ،التنظيمات المتللقة بالموظفينمرسالة له صلة بتطبي  القوانين ي  دراسة كل -

التي تهدف أساسا إلى الإداري ي  يإنما بمفهومرهليس بمفهومره الأكاديمي  بالدراسة هنا

 .حسن التسيير

 .الخ...إعداد مرخططات زكوين يزحسين لفائدة الموظفين -

 مصلحة الوثائق - ب

 :يما يليلمهام المخولة لمصلحة الوثائ  يالأرشيف فازتمثل 

 .فهرسة قرارات المجلس -

 .تسيير أرشيف المجلس -

 .تسيير مركتبة المجلس -

 .حفظ المستندات -

 قسم المالية والمحاسبة -2

 اللامرة، مرصلحة الوسائليالمحاسبة مرن مرصلحة الميزانية يالمحاسبة ي  المالية يتكون قسم

 : بما يلي مرن النظام الداخلي للمجلس، يكلف قسم المالية يالمحاسبة 55للمادة  طبقاي 

 .حساباتهايمرسك الاعتمادات يرات الميزانية يتسيير إعداد زقد -

 هيز الخاصة بالمجلسلية المتللقة بميزانية التسيير يالتجتسيير كل اللمليات الما -

 .زنفيذهاي 

التجهيز الضريري حجمها فيما يخص الوسائل اللامرة ي زقدير زحديد الاحتياجات ي  -

 .لسير المجلس

 . الوسائل اللامرة للمجلستسيير الموارد المالية ي  -

زرسل التقارير الإدارية عن النشاط يكذلك  مرن النظام الداخلي للمجلس، 56طبقا للمادة 

 .الحساب الإداري إلى مرجلس المحاسبة
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 المكتب الدائم: ثالثا

ئر كرس التلددية أيل نص في زاريخ الجزا 36961يلتبر الدستور الجزائري لسنة  

 .قر بوجود سلطة قضائيةأالفصل بين السلطات ي  ، كما كرس مربدأالحزبية

الذي نص في مرادزه  36962ور، صدر القانون الأساس ي للقضاء لسنة زنفيذا لأحكام هذا الدست

على انتخاب المكتب الدائم مرما يجلل بلض القانونيين يلتبرينه بمثابة مرجلس أعلى  75

يذلك نظرا للدير المحوري الذي يقوم به المكتب خاصة في زحضير جديل  3،للقضاء مركرر 

 .أعمال المجلس

زنظيم أعمال المجلس فصدر المرسوم الرئاس ي رقم أمرا فيما يتلل  بكيفية سير ي  

مرن  46/51الذي يحدد قواعد زنظيم المجلس الأعلى للقضاء يعمله زطبيقا لنص المادة  65/11

 لاأعمالذي أحال إلى التنظيم فيما يتلل  زنظيم يسير  3696القانون الأساس ي للقضاء لسنة 

 .المجلس

زتولى أمرانة المجلس زحت سلطة  هعلى أنالمرسوم الرئاس ي هذا مرن  56نصت المادة  

 فارات المجلس الأعلى للقضاء، يزضيزنفيذ قر ي المكتب الدائم كل الأعمال الضريرية لتحضير 

 :نفس المادة بلض المهام على سبيل الاستدلال لا الحصر يالتي زتمثل فيما يلي

  زخضير مرلفات الديرة. 

  إلى أعضاء المجلس الأعلى للقضاء إرسال الاستدعاءات. 

  زحرير مرحاضر المجلس الأعلى للقضاء. 

                                                      

 ،56عدد ، ج .ج .ر .، ج3696ديسمبر  19المؤرخ في  39-96صادر بالمرسوم الرئاس ي رقم  3696دستور  -1

  .53/51/3696صادر في 
عدد  ،ج .ج .ر .قانون الأساس ي للقضاء، جالمرتضمن  31/31/96مرؤرخ في  13-96قانون عضوي رقم  -2

 (مرلغى. )31/31/96، صادر في 51
المجلس الأعلى للقضاء، النظام التأديبي للقاض ي الجزائري، النشر الجامرعي  ،القادرعبد  ضيرخ -3

 .351.، ص1537الجديد، زلمسان، 
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  المتابلة الإدارية للتحقيقات التي يقوم بها الأعضاء المقررين. 

 تسجيل طلبات يزير اللدل لممارسة اللمل الانضباطي. 

 تسجيل عرائض زظلم القضاة. 

  للأطراف الملنية الملفات المتللقة بهاارات المجلس الأعلى للقضاء ي زبليغ قر. 

  نشر بجميع الوسائل قائمة المناصب الشاغرة زوقلا للانتقالات "mutation  " بالتلاين

 .لوزارة اللدل مرع المصالح الملنية

 نشر بجميع الوسائل قوائم التسجيل في التأهيل زوقلا لترقية القضاة. 

مرن  59عكس الفقرة  ادة مرازالت مرطبقة إلى يومرنا هذاأن أحكام هذ  الم زجدر الإشارة

السابقة التي زتلل  بالمناصب الشاغرة حيث لم تلد هذ  المناصب مرحل نشر  56المادة 

 .بين القضاة

  المحافظة على أرشيف المجلس الأعلى للقضاء يالسهر. 

أمرا فيما يتلل  السجلات التي يجب مرسكها مرن طرف الأمرانة فللى سبيل المثال لا  

على انه زفتح كتابة المجلس الأعلى  65/111رسوم الرئاس ي رقم مرن الم 55الحصر نصت المادة 

 :لاسيما مرا يلييزمسك السجلات المرزبطة بمهامرها ي ( secrétariat)للقضاء 

 سجل قوائم التأهيل. 

 سجل المناصب الشاغرة على مرستوى المحاك. 

  الانضباطيةسجل الأعمال (actions disciplinaires). 

 سجل عرائض زظلم القضاة.  

 سجل الديرات. 

لس نصت على انه مرن مرهام كتابة المج 56 مرن المادة 55زجد الإشارة أن الفقرة 

زير اللدل لممارسة اللمل الانضباطي بمفهوم الدعوى تسجيل طلبات ي  للقضاءالأعلى 

                                                      

عد زنظيم المجلس الأعلى للقضاء يحدد قوا ،3665جانفي 11، مرؤرخ في 11-65رئاس ي رقم مررسوم - 1

 (مرلغى. )3665 جانفي16 صادر في، 56عدد  ،ج .ج .ر .ج عمله،ي 
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 كما «l’exercice de l’action disciplinaire» الفرنسية،التأديبية كما جاء في النص باللغة 

 .استلمال مرصطلح الانضباطية بدلا مرن التأديبية انه زم

  50-82المرسوم التشريعي رقم  بموجب 21-98 متعديل القانون رق -1

المؤرخ في  96/13الملدل يالمتمم للقانون  1مرن هذا المرسوم 51نصت المادة  

القانون  على إلغاء مرجموعة مرن المواد مرن المتضمن القانون الأساس ي للقضاء 31/31/3696

التي كانت زنص على إنشاء  75 المادة ،يمرن بين المواد الملغاة 3696الأساس ي للقضاء لسنة 

 .المكتب الدائم يالذي يختص في زحضير جديل أعمال جلسات المجلس

بل أكثر مرن  للقضاةالذي كان يشكل ضمانة إضافية التالي زم إلغاء المكتب الدائم ي ب 

مرن  رسوم التشريعي صراحة على أن جديل الأعمال يحددمرن هذا الم 71نصت المادة  ذلك،

يزير رئيس الجمهورية ي  ا على التواليهمالأعلى للقضاء أي مرن طرف نائبة ي رئيس المجلس  طرف

 .اللدل

 زجدر الإشارة أن هذا المرسوم قد عدل في مرسائل كثيرة زمس بالحياة المهنية للقضاة 

بموجبه، إسناد أمرانة المجلس إلى إطار زابع لوزارة كما زم  يالتي سوف نتطرق إليها في حينها

 .مرسندة إلى قاض ي 3696اللدل بلد مرا كانت في القانون الأساس ي للقضاء لسنة 

 12-50إحياء المكتب الدائم بموجب القانون العضوي رقم  -2

المتلل  بتشكيل المجلس الأعلى  31-56مرن القانون اللضوي رقم  35المدة  تنص

جلسة له مركتبا دائما يتألف مرن  أيل في نه ينتخب المجلس الأعلى للقضاء القضاء على ا

يساعد  المجلس الأعلى للقضاء ي  زحت رئاسة نائب رئيس وضع المكتبيأعضاء، ي ( 56)أربلة

                                                      

أكتوبر  14، صادر في 77ج، عدد  .ج .ر .، ج3661أكتوبر  16مرؤرخ في  55-61مررسوم تشريعي رقم - 1

 .المتضمن القانون الأساس ي للقضاء 31/31/3696، المؤرخ في 13-96يتضمن تلديل القانون رقم  ،3661

 (مرلغى)
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ت انتخاب أعضاء المكتب بكيفيا نهما يزير اللدل، أمرا فيما يتلل مروظفان مرن يزارة اللدل يلي

 .فأحالت هذ  المادة إلى النظام الداخلي للمجلس يمرهامره الدائم يكذا تسيير 

قة انتخاب أعضاء المكتب الدائم مرن النظام الداخلي طري 67إلى المادة  15زنايلت المواد  

المكتب الدائم نائب رئيس  على انه يترأس جلسات مرنه 66حيث نصت المادة  كذا سير المكتب، ي 

المكتب كلما ييجتمع  سنا رئاسة الجلسة ى اللضو الأكبريتول يجود مرانع في حالةي المجلس

 .دعت الضريرة لذلك

 يالتي زتمثل في ،على سبيل المثال مرهام المكتب 1مرن النظام الداخلي 65حددت المادة  

ييلد زقريرا  ،زنفيذ المهام التي يلهدها إليه المجلسي  دراسة المسائل التي يخطر  بها رئيسه

رئيس المكتب الدائم مرع إبداء اقتراحات بشأنها، ييتولى  دراسة المسائل التي يكلف بها، ي بذلك

 :زحضير المختصة، يعلى الخصوصالتنسي  مرع المديرية فيما يدخل في صلاحيازه، ب

  زقديم الاقتراحات بشأنهامرلفات زظلمات يشكايى القضاة، ي. 

  القضاة ةحركمرلفات. 

 قوائم التأهيل. 

 القضاة قوائم تليين يزرسيم. 

  الاعتبارمرلفات رد. 

مرن المديرية المختصة أن يطلب  النظام الداخليمرن  64لمادة ل يفقالمجلس ل نمككما ي  

 .التي زتلل  بالمسار المهني للقضاةي  المللومرات التي يراها ضريرية

 

 

                                                      

. ر .تضمن النظام الداخلي للمجلس، ج، ز1554ديسمبر  11مردايلة المجلس الأعلى للقضاء، مرؤرخة في  - 1

 .1557فيفري  19صادر في  ،35ج، عدد  .ج
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 الفــــــــــــــــــرع الثــــــــــــــاني

 الهيئة التداولية

قانون يهم الفئة الأيلى زتكون مرن الأعضاء بقوة ال فئات، 51زتكون الهيئة التدايلية مرن 

ضاء بصفة الوظيفة التي يمارسونها في تشكيلة المجلس الأعلى للق الأعضاء الذين يشاركون 

رئيس الجمهورية، يزير اللدل، الرئيس الأيل للمحكمة : همي  أعضاء( 56)أربلة  هميعدد

أمرا الصنف الثاني فيتمثل في فئة القضاة المنتخبين  ،النائب اللام لدى المحكمة الللياي اللليا، 

 .زمرلائهم طرفمرن  1قضاة ينتخبون ( 35)يالذين يقدر عددهم بلشرة 

شخصيات يتم اختيارهم مرن طرف رئيس ( 54)أمرا الصنف الثالث فيتكون مرن ستة 

 .الجمهورية خارج سلك القضاء

 الأعضاء بقوة القانون : أولا

 ،يزير اللدل، يالرئيس الأيل للمحكمة الللياي جمهورية، زتكون هذ  الفئة مرن رئيس ال

يالنائب اللام لديها، يالملاحظ أن الشخصية الأيلى المتمثلة في رئيس الجمهورية يكذا يزير 

النائب اللام ا الرئيس الأيل للمحكمة اللليا ي اللدل حافظ الأختام شخصيتين سياسيتين، أمر

مرن القانون اللضوي رقم  51ك القضاء طبقا للمادة لديها، فهذين الأخيرين ينتميان إلى سل

 .تضمن القانون الأساس ي للقضاءالم 1556سبتمبر  54المؤرخ في  56-33

  رئيس الجمهورية -1

على أن رئيس الجمهورية  1534 ي لسنةدستور التلديل المرن  354/1زنص المادة 

ة يتولى رئيس الجمهوريفتنص على أنه مرنه  371ضامرن استقلال السلطة القضائية، أمرا المادة 

تليين القضاة  ،الذي يقرر طبقا للشريط التي يحددها القانون ي  رئاسة المجلس الأعلى للقضاء

مرن الدستور الجزائري يالتي  371يالجدير بالذكر أن المادة  ،ينقلهم يسير سلمهم الوظيفي

                                                      

، يتلل  بتشكيل المجلس 1556سبتمبر  54، مرؤرخ في 31-56مرن القانون اللضوي رقم  51أنظر المادة  - 1

 .1556سبتمبر  59صادر في، 57عدد  ،ج .ج .ر .الأعلى للقضاء يعمله يصلاحيازه، ج
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للقضاء زحت يضلت المجلس الأعلى  مرن الدستور الفرنس ي قبل التلديل 45زقابلها المادة 

 1.يصاية رئيس الجمهورية

اللدل حافظ  هم يزير 2إن الأعضاء الذين يشكلون المجلس الأعلى للقضاء بحكم يظيفتهم

في انلقاد المجلس  عند، ي يل يالنائب اللام للمحكمة الللياكنائب للرئيس، الرئيس الأ  الأختام

 .اللليا زتم رئاسته مرن طرف الرئيس الأيل للمحكمة ،تأديبيةال تهتشكيل

 الرئيس الأول للمحكمة العليا  -2

المتضمن القانون الأساس ي للقضاء على أن الرئيس  33-56مرن القانون  67زنص المادة 

 66طبقا للمادة  تليينهييتولى  المجموعة الأيلى خارج السلم،الأيل للمحكمة اللليا ينتمي إلى 

دين استشارة المجلس ي  رئاس يبموجب مررسوم  رئيس الجمهورية للقضاءمرن القانون الأساس ي 

 .الأعلى للقضاء

الدرجة القاض ي الأيل للنظام القضائي ييحتل  تبر الرئيس الأيل للمحكمة اللليايل

 34المؤرخ في  31-33مرن القانون اللضوي رقم  35حيث زنص المادة  اللليا في الترزيب السلمي

على أن تسيير المحكمة اللليا  المحدد لتنظيم يتسيير يصلاحيات المحكمة اللليا 1533جويلية 

 ء أن يترأس أية غرفةييمكن عند الاقتضا ثل القانوني للمحكمةيهو المم ،يتولاها الرئيس الأيل 

بصلاحيات إدارية مرلتبرة حيث يسهر على السير  كما يتمتع ،3يهو الذي يرأس الغرف المجتملة

الذي يحدد صلاحيات كل  يهو وزيع المستشارين على مرختلف الغرفالحسن للمحكمة ييتولى ز

  4.غرفة

 

                                                      

1- Portelli HUGUES, droit constitutionnel, 03 ème Ed, DALLOZ, Paris 1999. p. 191.  
 .66.ص مررجع ساب ، ادر،القد ضير عبخ -2
المحكمة اللليا،  ، يحدد زنظيم يتسيير يصلاحيات1533جويلية  14مرؤرخ في  31-33قانون عضوي رقم  -3

 .1533جويلية  13صادر في، 61ج، عدد  .ج. ر. ج
4- Roger PERROT, Institutions Judiciaires, Montchrestien, 12ème Ed, Paris, 2006. p.193.  
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 النائب العام لدى المحكمة العليا -3

، ينتمي النائب اللام 33-56مرن القانون الأساس ي للقضاء رقم  67لمادة لنص اطبقا 

ن مر 66طبقا لنص للمادة تليينه ييتم  يلى خارج السلمالمحكمة اللليا إلى المجموعة الأ لدى 

ن استشارة دي الجمهورية بموجب مررسوم رئاس ي ي  سمرن طرف رئي القانون الأساس ي للقضاء

 .المجلس الأعلى للقضاء

 :ما يليفيالأساس  زتمثل مرهامره علىي  يابة اللامرة أمرام المحكمة الللياالن يمثل النائب اللام

الاقتضاء  زقديم الطلبات يالمذكرات أمرام الغرف المختلطة يالغرف المجتملة يعند -

 . الطلن لصالح القانون 

 .لى نشاط النيابة اللامرة يالمصالح التابلة لهاالإشراف ع -

 .1اللامرةمرمارسة السلطة السلمية على أعضاء النيابة  -

 وزير العدل حافظ الأختام -0

يقع على عاز  يزير اللدل حافظ الأختام مرهمة السهر على ضمان السير الحسن 

اللدل مرن أبرز صلاحيات يزير ي  2للجهاز القضائي يزرقيته في ظل احترام السلطة القضائية،

السهر على زنظيم مرهنة أعوان القضاء يمرراقبة شريط ي  حسن تسيير الجهات القضائية

 .مرمارستها

المتمثلين في رئيس أن صنف الأعضاء بقوة القانون ي نستنتج مرن خلال مرا سب  

ام لدى النائب اللالرئيس الأيل للمحكمة اللليا ي ي ، يزير اللدل حافظ الأختامي  الجمهورية

 3696 به القانون الأساس ي للقضاء لسنة لم يمسه أي تغيير باستثناء مرا جاء المحكمةذ  ه

                                                      

يمرا يليها مرن النظام الداخلي للمحكمة اللليا، مرصادق عليه مرن طرف الجملية اللامرة  95أنظر المادة  -1

 .1536جوان  34في  ، صادر16 ج، عدد .ج .ر .، ج16/33/1531بتاريخ 
أمرقران، النظام القضائي الجزائري، ديوان المطبوعات الجامرلية، الطبلة السادسة، بوبشير مرحند  -2

 .151 .، ص1559 الجزائر،
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الرئيس الأيل في  فستخلا لا ضوية نائب رئيس المحكمة اللليا مرنه على ع 41حيث نصت المادة 

   1.حالة الضريرة

نصت على أنه  ، حيث  3696 الأساس ي للقضاء لسنة  القانون  مرن 99كذلك مرا جاءت به المادة 

عندمرا يبث المجلس الأعلى للقضاء كمجلس زأديبي لقضاة الحكم يترأسه الرئيس الأيل 

ذ  ن هينيابة المنتخبقضاة النائب اللام لدى المحكمة اللليا ي للمحكمة اللليا يلا يحضر ال

فيترأس  التأديبية الخاصة بقضاة النيابة عندمرا ينلقد المجلس للبث في المسائلالجلسات، ي 

النائب اللام لدى المحكمة اللليا بصفته نائب الرئيس، س الرئيس الأيل للمحكمة اللليا ي المجل

 2.الجلسات ذ ه لة لا يحضر قضاة الحكم المنتخبون يفي هذ  الحا

لدل الم 36613أكتوبر  16المؤرخ في  55-61الجدير بالذكر أن المرسوم التشريعي رقم 

إسناد رئاسة المجلس  نص علىالمتلل  بالقانون الأساس ي للقضاء  13-96لقانون رقم لتمم المي 

الأعلى للقضاء في تشكيلته التأديبية للرئيس الأيل للمحكمة اللليا لوحد  دين إشراك النائب 

 .أصبحت التشكيلة التأديبية زضم قضاة الحكم يالنيابة مرلاي  ،اللام لدى المحكمة اللليا

 المنتخبين الأعضاء: ثانيا

عبر  عدة تغييرات عدد الأعضاء المنتخبين للضوية المجلس الأعلى للقضاء عرف

المتلل  بالمجلس  51-46رقم  القانون ي  3641سبتمبر  35دستور  مرن ابتداءالنصوص المختلفة 

القانون الأساس ي ي  المتمململدل ي ا 3696القانون الأساس ي للقضاء لسنة بمرريرا ي  الأعلى للقضاء

 .الذي ألغى التصويت عن طري  المراسلة 2004ء لسنة للقضا

 

 

                                                      

 .311.ساب ، صمررجع  القادر،عبد  ضيرخ - 1
 .مرا يليها مرن النظام الداخلي للمحكمة اللليا، مررجع ساب ي  95أنظر المادة  -2
 .مررجع ساب  ،3661أكتوبر  16مرؤرخ في  ،55-61تشريعي رقم ال رسومالم مرن 99أنظر المادة -3
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 12-50قبل صدور القانون العضوي رقم  -1

على زأسيس المجلس الأعلى للقضاء، كما  3641سبتمبر  35مرن دستور  65نصت المادة 

 .ءالقضاالمتمثل في ضمان استقلالية ي  على دير المجلس صراحة 41نصت المادة 

القضاة  عددحدد المتلل  بالمجلس الأعلى للقضاء  51-46 رقم بلد صدير القانون 

أعضاء مرنتخبين مرن طرف اللجنة  (54)ستة  إلى ، بالإضافة(51) إثنين بقاضيين نتخبينالم

 .الدائمة للتشريع مرن بين أعضاء المجلس

على ( 34) السادسة عشرةمرادزه في نص  3646،1بلد صدير القانون الأساس ي للقضاء لسنة 

 :رئيس الجمهورية رئاسة المجلس الأعلى للقضاء الذي يتشكل مرن يتولى أنه

 يزير اللدل حافظ الأختام كنائب للرئيس. 

  مردير الإدارة اللامرة لوزارة اللدلمردير الشؤين القضائية ي. 

 الرئيس الأيل للمحكمة اللليا. 

 النائب اللام لدى المحكمة اللليا. 

  المجالس المنتخبة أعضاء( 51)ثلاثة مرمثلين للحزب ي  (51)ثلاثة. 

  نيابة للمجالس القضائية( 53)قاض ي حكم ي ( 51)قاضيان. 

 (51 ) نيابة للمحاكم يتم انتخابهم مرن طرف زمرلائهم( 53)قاض ي قضاة حكم ي. 

( 56)أصبح القضاة مرمثلين بملدل  3696بلد صدير القانون الأساس ي للقضاء لسنة 

قضاة حكم ( 54) ستةالقضائية، ي  نيابة زابلين للمجالس قضاة( 51) ثلاثةقضاة حكم ي 

قد حدد ي  2قضاة نيابة زابلين للمحاكم الابتدائية ينتخبون مرن طرف زمرلائهم،( 51) ثلاثةي 

                                                      

، 61ج، عدد  .ج .ر .لقانون الأساس ي للقضاء، ج، يتضمن ا3646مراي  31مرؤرخ في  ،17-46رقم أمرر - 1

 (مرلغى) .3646مراي  34في  صادر
، يتضمن القانون الأساس ي للقضاء، 3696دسمبر31ؤرخ في ، الم13-96مرن القانون رقم  41المادة  أنظر-2

 .مررجع ساب 
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الأعضاء في زنظيم انتخاب القضاة  3665مرارس  17مرؤرخ في  65-65المرسوم التنفيذي رقم 

طريقة التصويت  أمرا حيث أصبحت الترشيحات زقدم للمكتب الدائم، ،المجلس الأعلى للقضاء

 1.مرن هذا المرسوم 59فبقيت عن طري  المراسلة طبقا للمادة 

بلد الأزمرة الأمرنية التي عرفتها الجزائر ابتداء مرن بداية التسلينات، صدر المرسوم 

بين إلى عدد القضاة المنتخ الذي قلص مرن 3661أكتوبر  16في  المؤرخ 55-61التشريعي رقم 

( 53)للنيابة بالنسبة للمحاكم، يقاض ي ياحد ( 53)ياحد  قاض يللحكم، ي ( 53)قاض ي ياحد 

مرن المحكمة ( 51)ياحد للنيابة بالنسبة للمجالس القضائية، يقاضيان ( 53)قاض ي للحكم ي 

 2.اللليا ينتخبهما زمرلائهما

 12-50صدور القانون العضوي رقم  بعد -2

سبتمبر  54خ في المؤر  31-56إلى غاية صدير القانون اللضوي رقم  بقي الأمرر على حاله

حيث أصبح عدد القضاة  صلاحيازهيل المجلس الأعلى للقضاء يعمله ي ، المتلل  بتشك1556

بنسبة الحكم، عين بالتسايي بين قضاة النيابة ي قضاة، مروز ( 35)المنتخبين يقدر بلشرة 

اض ي ياحد للحكم يقاض ي ياحد للنيابة، بملدل قي  عن كل جهة قضائية،( 51)قاضيان 

المجالس ي مرجلس الديلة، ي ف الهيئات القضائية المتمثلة في المحكمة اللليا، يمثلون مرختل

 .المحاكم الإدارية، يالمحاكم الابتدائيةي القضائية، 

 طريقة انتخاب القضاة -1

المتضمن القانون  1556سبتمبر  4الصادر في  33-56القانون اللضوي رقم بلد صدير 

ت على مرستوى المجالس أمرام مركازب التصويأصبحت طريقة الاقتراع زتم  الأساس ي للقضاء،

ديسمبر  14مرؤرخ في  616-56المرسوم التنفيذي رقم مرن  54ي 55زطبيقا للمواد  القضائية

 .كيفيات ذلكعضاء في المجلس الأعلى للقضاء ي ، المتضمن انتخاب القضاة الأ 1556

                                                      

في ، يتضمن زنظيم انتخاب القضاة الأعضاء 3665مرارس  17، مرؤرخ في 65-65مررسوم زنفيذي رقم -1

 (مرلغى. )3665مرارس  19صادر في  ،13عدد  ج، .ج .ر .ج المجلس الأعلى للقضاء،

 .، مررجع ساب 3661أـكتوبر  16مرؤرخ في  55-61مرن المرسوم التشريعي رقم  41أنظر المادة  -2
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عن طري  تم طريقة الاقتراع ز إشراف المكتب الدائم بلدمرا كانت زحت زتم الانتخابات 

 .المراسلة

 مرحلة التصويت عن طريق المراسلة - أ

على بانتخاب قاضيين عضويين في المجلس الأ  تلل الم 1 356-46نص المرسوم رقم 

التي تشمل جميع القضاة الذين مرارسوا على الأقل يظيفة للقضاء على هيئة الناخبين ي 

أن التصويت  356-46 المرسوممرن  54ة قاض ي لمدة سنة، أمرا طريقة التصويت فنصت الماد

فنصت على عدم جواز القضاة المترشحين  57يمكن أن يجرى بالمراسلة، أمرا المادة حر ي 

 .القيام بأية حملة انتخابية مرهما كانت صورتها

 اللام ئيس الأيل يالنائبلجنة زتكون مرن الر  33في مرادزه  356 -46 المرسوم  أنشأ

القيام بلملية وزارة اللدل لتنظيم الانتخابات ي لكذا مردير زابع ي  لدى المحكمة اللليا

 .الفرز، يزجدر الإشارة أن قرارات هذ  اللجنة غير قابلة لأي طريقة مرن طرق الطلن

 انتخابعن يزير اللدل آنذاك يحدد كيفيات  2صدر قرار 3646جويلية  35بتاريخ 

القرار على  مرن هذا 51نصت المادة  حيث عضاء في المجلس الأعلى للقضاءالقضاة الأ 

للضوية المجلس الأعلى للقضاء  للترشح (51)قدمرية على الأقل لمدة عامرين إلزامرية زوفر الأ

يجب إرسال الترشيحات إلى يزارة اللدل ليتم دراستها مرن طرف لجنة مرتكونة مرن ثلاثة ي 

 .قضاة مرن المحكمة اللليا يتم تليينهم مرن طرف يزير اللدل( 51)

قائمة المترشحين الذين يستوفون الشريط القانونية  بإعداد هذ  اللجنة زقوم  

 ،تم عن طري  المراسلةتالاقتراع، ف طريقة مرن هذا القرار، أمرا 51ي 51المحدد في المواد 

 .ضمن ظرف مرزديج ،زرسل بطاقات التصويت إلى يزارة اللدلحيث 

                                                      

المحدد لشريط انتخاب القضاة الأعضاء بالمجلس  ،3646جوان  59، مرؤرخ في 356-46قم ر  مررسوم- 1

 (مرلغى.)3646جوان  31صادر في ، 69 عدد ج، .ج. ر .ج للقضاء،الأعلى 
، زحدد بموجبه كيفية انتخاب القضاة الأعضاء في المجلس الأعلى 3646جويلية  35قرار مرؤرخ في  -2

 (مرلغى. )3646أيت  59في ، صادر 47ج، عدد  .ج .ر .للقضاء، ج
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إمركانية الطلن في صحة اللمليات  زم زكريسمرن هذا القرار  31المادة بموجب 

يتم تليينهم بموجب  ،قضاة للمحكمة اللليا( 51)نتخابية أمرام لجنة مرؤلفة مرن ثلاثة الا 

لك كون التصويت يتم قرار مرن طرف يزير اللدل حامرل الأختام، إلا أنه يصلب زصور ذ

  1. نتيجتها مرطلقةيعمليات الفرز ي  بالمراسلة

زابلين ( 51)عملية الفرز يإعلان النتائج مرن طرف مركتب مرتكون مرن قاضيين زتم 

قضاة زابلين للمحكمة اللليا، يتم تليينهم مرن طرف يزير ( 56)لوزارة اللدل، يأربلة 

 .اللدل حامرل الأختام

السالف  3646جويلية  35مرن صدير القرار المؤرخ في ( 51)بلد مررير عامرين 

يتضمن زحديد كيفيات انتخاب  3673مراي  14زم إصدار قرار آخر مرؤرخ في  ،الذكر

يلتبر  مرن هذا القرار 51طبقا للمادة ي  2،عضاء في المجلس الأعلى للقضاءالقضاة الأ 

ارسون يظائفهم مرنذ الذين يمي  ن هم في يضلية الخدمرة الفلليةمرنتخبين القضاة الذي

 .سنة على الأقل عند زاريخ التصويت

على أنه يجب أن يوجه كل زرشح  51نصت المادة  ،طريقة الترشحل بالنسبة 

رشحين اللذين تاشرة إلى يزارة اللدل، أمرا اللجنة المكلفة بوضع قائمة المللانتخابات مرب

لمحكمة اللليا يتم تليينهم مرن زابلين لقضاة ( 51)تتكون مرن ثلاثة ف م الشريطزتوفر فيه

 (.56 المادة) طرف يزير اللدل حامرل الأختام

دل زوجه أيراق التصويت إلى يزارة الل حيث يتم التصويت عن طري  المراسلة

مرن القرار، يقوم بها  59، فطبقا للمادة النتائجإعلان أمرا عملية الفرز ي  ،خل ظرف مرزديجدا

قضاة ( 51)يثلاثة  لوزارة اللدل زابلين( 51)شكل مرن قاضيين الذي يت مركتب التصويت

 .يزير اللدل حامرل الأختام طرفللمحكمة اللليا يلينون مرن 

                                                      

 .311 .مررجع ساب ، ص ،القادرخضير عبد  -1
يتضمن زحديد كيفيات انتخاب القضاة الأعضاء في المجلس الأعلى  ،3673مراي  14 قرار مرؤرخ في-2

   (مرلغى. )3673أيت  16 ، صادر في46ج، عدد  .ج .ر .للقضاء، ج
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 يحرر مرحضر للمليات التصويت ،بلد إعلان النتائج مرن طرف مركتب التصويت

، أمرا الطلون في اللمليات (مرن القرار 33المادة )ييوجه فورا إلى يزير اللدل حامرل الأختام 

 (المجلس الأعلى)قضاة للمحكمة اللليا ( 51)الانتخابية فترفع أمرام لجنة مرؤلفة مرن ثلاثة 

 .يتم تليينهم مرن طرف يزير اللدل حامرل الأختام

حيث صدر قرار عن يزير اللدل حامرل  3699فيفري  35ى غاية بقي الأمرر كذلك إل

مرن هذا  51الأختام يحدد كيفيات انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، يطبقا للمادة 

سنوات  55يمارس يظيفته مرنذ يضلية عمل ي  يكون مرنتخبا كل قاض مررسم هو في ،القرار

مرن هذا الأمرر،  51فطبقا للمادة  على الأقل عند زاريخ التصويت، أمرا التصريحات بالترشح

دارة المركزية زوجه إلى الإ ي  ،يتم زقديمها على مرستوى النيابة اللامرة لكل مرجلس قضائي

 .لوزارة اللدل

زحدد قائمة المترشحين المستوفين الشريط القانونية مرن طرف لجنة مركونة مرن  

زرسل هذ  القائمة ي  ،يتم تليينهم مرن طرف يزير اللدل ،لمحكمة اللليالقضاة ( 51)ثلاثة 

  1 .يكل اعتراض بشأن هذ  القائمة يطرح أمرام يزير اللدل لكافة القضاة

ا الإدارة المركزية تسلمهتهيئها ي  أظرففتتم عن طري   ،طريقة التصويتفيما يتلل  

الإدارة المركزية  حيث زرسل بطاقات التصويت إلى لوزارة اللدل ييجرى التصويت بالمراسلة

 .ضمن ظرف مرزديج

زابلين لوزارة اللدل يأربلة ( 51)الذي يتكون مرن قاضيين  يتولى مركتب التصويت 

يزير اللدل، مرهمة فرز الأصوات  قضاة زابلين للمحكمة اللليا يتم تليينهم مرن طرف( 56)

زجنبا  صوات يؤيل الانتخاب لأقدم مرترشحيعند تسايي الأ  الإعلان عن نتائج التصويتي 

 2.تشبيب المجلسل

                                                      

ة في ، يحدد كيفيات انتخاب الأعضاء القضا3699فبراير  35مرن القرار المؤرخ في  55/51أنظر المادة -1

 (مرلغى). 3699أفريل  17صادر في  ،37عدد  ،ج .ج .ر .المجلس الأعلى للقضاء، ج
 .311. مررجع ساب ، ص القادر،خضير عبد  -2
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لم يتغير الأمرر كثيرا بشأن انتخاب القضاة الأعضاء في المجلس الأعلى للقضاء بلد صدير 

 1المتضمن القانون الأساس ي للقضاء، 3696 ديسمبر 31المؤرخ في  13-96 القانون رقم

يتضمن زنظيم  3665مرارس  17مرؤرخ في  65-65زم إصدار مررسوم زنفيذي رقم  حيث

مرن القانون  46زطبيقا لأحكام المادة  ،القضاة الأعضاء في المجلس الأعلى للقضاءانتخاب 

 .المذكور أعلا  3696ديسمبر  31 يالمؤرخ ف 13-96رقم 

ن بنسبة أربلة ييتم انتخاب القضاة المرسم 2،مرن هذا المرسوم 51طبقا للمادة  

( 54)يستة قضائية ابة بالنسبة للمجالس القضاة للني( 51)قضاة للحكم يثلاثة ( 56)

قضاة للنيابة مرن المحاكم، يلا يمكن إعادة انتخاب القضاة ( 51)ثلاثة قضاة للحكم ي 

سنوات على الأقل يهذا تشجيلا ( 56)مردة عهدتهم إلا بلد فوات مردة أربلة  انتهتالذين 

 .المجلس ةلتدايل القضاة في المشاركة في تشكيل

الذي يتولى  م للمجلس الأعلى للقضاءتب الدائإلى المك التصريحات بالترشحزقدم 

ئمة إلى جميع زرسل هذ  القاالتي استوفت الشريط القانونية، ي دراسة الترشيحات 

، يجب أن يكون فض أي زرشح مرن طرف المكتب الدائمفي حالة ر ي القضاة الناخبين

 مرن هذا المرسوم مرع ضريرة زبليغ الرفض للملني، 57الرفض مربينا الأسباب طبقا للمادة 

أمرا طريقة التصويت فتجرى عن طري  المراسلة في ظرف مرزديج زرسل إلى المكتب الدائم 

 .للمجلس الأعلى للقضاء

الإعلان عن نتائج التصويت ييحرر مرحضرا عن الدائم مرهمة الفرز ي المكتب  يتولى

أمرا حالة تسايي  ى الفور نسخة مرنه إلى يزير اللدليزرسل عل ،اللمليات الانتخابية

 3699فيفري  35في  مرن القرار المؤرخ 33/51التي كانت مرنصوصا عليها في المادة الأصوات 

 65-65فان المرسوم التنفيذي رقم  3ان يرجح فوز المترشح الأـكبر سناالذي كالساب  ذكر  ي 

                                                      

 .مررجع ساب  القانون الأساس ي للقضاء،، يتضمن 3696ديسمبر  31، مرؤرخ في 13-96قانون رقم  - 1
زنظيم انتخاب القضاة الأعضاء  ، يتضمن3665مرارس  17، مرؤرخ في 65-65تنفيذي رقم السوم مرن المر  51 أنظر المادة -2

 .، مررجع ساب يكيفيات ذلكفي المجلس الأعلى للقضاء 
 .315 .مررجع ساب ، ص القادر،خضير عبد  -3
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عضاء في المجلس الأعلى المتضمن زنظيم انتخاب القضاة الأ  3665مرارس  17المؤرخ في 

 .لم يتنايل ذلك للقضاء

را للظريف الأمرنية التي كانت تليشها البلاد زم إصدار المرسوم التشريعي رقم نظ

قضاة يمثلون ( 54)الذي قلص عدد القضاة المنتخبين إلى ستة الذي سب  ذكر  ي  61-501

 كما ،كل جهة قضائية عن( 51)المحاكم يالمجالس القضائية يالمحكمة اللليا بملدل أثنين 

 3696ديسمبر  31المؤرخ في  13-96ادة مرن القانون رقم مر 11حوالي  هذا المرسومعدل 

 :يمرن أهم التلديلات ن القانون الأساس ي للقضاءالمتضم

 أصبحت يشرف عليها إطار مرن يزارة اللدل حيث أمرانة المجلس الأعلى للقضاء. 

  سنوات خدمرة على الأقل في سلك القضاء للترشح( 57)اشتراط مردة سبلة 

 .للضوية المجلس

زم تلديل  3661أكتوبر  15المؤرخ في  1992-61المرسوم التنفيذي رقم بموجب 

المتضمن انتخاب القضاة  3665مرارس  17المؤرخ في  65-65المرسوم التنفيذي رقم 

 ،مرن هذا المرسوم 51حسب المادة يكيفيات ذلك، ي  الأعضاء في المجلس الأعلى للقضاء

حكمة اللليا يالمجالس القضائية المتربصون التابلون للمي  المرسمينينتخب القضاة 

ل جهة قضائية، كما سب  يأن لك( 51)قضاة بملدل قاضيين ( 54)المحاكم على ستة ي 

 .ذكرنا

سنوات  57مردة مرن المرسوم  51اشترطت المادة أمرا فيما يتلل  شريط الترشح،  

نتهية على الأقل في سلك القضاء لقبول الترشح، كما أنه لا يمكن إعادة انتخاب اللضو الم

 .سنوات على الأقل 54عهدزه إلا بلد فوات مردة 

                                                      

 .، مررجع ساب 3661أكتوبر  16مرؤرخ في  ،55-61تشريعي رقم الرسوم مرن الم 41أنظر المادة  - 1
أكتوبر  14 ، صادر في77عدد ج،  .ج .ر .، ج3661 أكتوبر 15، مرؤرخ في 199-61مررسوم زنفيذي رقم -2

في  ، صادر31 ج، عدد .ج .ر .، ج3665مرارس  17المؤرخ في  ،65-65، يلدل المرسوم التنفيذي رقم 3661

 .ذلككيفيات ي  للقضاء،، يتضمن زنظيم انتخاب القضاة الأعضاء في المجلس الأعلى 3665مرارس  19

 (مرلغى)
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إلى أمرانة المجلس الأعلى للقضاء، أمرا اللجنة  55لمادة طبقا ل زقدم الترشيحات

المكلفة بإعداد قائمة المترشحين الذين زتوفر فيهم الشريط فيترأسها الرئيس الأيل 

مرن  54دل طبقا للمادة يلينهما يزير الل( 51)زتكون مرن قاضيين التي  للمحكمة اللليا

 .المرسوم

خل ظرف مرزديج، أمرا زوجه أيراق التصويت إلى أمرانة المجلس الأعلى للقضاء دا

يالمنصوص عليها  بية التي سب  ذكرهاإعلان النتائج فتتولاها اللجنة الانتخاعملية الفرز ي 

زرسل مرحضرا عن اللمليات الانتخابية ي  زحرر هازه اللجنةمرن المرسوم، ي  54المادة في 

 .مرن المرسوم 34نسخة مرنه إلى يزير اللدل طبقا للمادة 

   11-50انتخاب القضاة بعد صدور القانون العضوي رقم  - ب

 1،للقضاء المتضمن القانون الأساس ي 33-56بلد صدير القانون اللضوي رقم 

يتضمن زنظيم  1556،2ديسمبر  14لمؤرخ في ا 616-56صدر المرسوم التنفيذي رقم 

 56كيفيات ذلك، حيث نصت المادة ي  انتخاب القضاة الأعضاء في المجلس الأعلى للقضاء

مرراقبة انتخاب القضاة زنظيم ي  مرنه على زولي المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء

ون ذلك بتحديد زاريخ الانتخاب، يزلقي يكعضاء في المجلس الأعلى للقضاء، ي الأ 

 54، 55المواد )ريط القانونية الش فيهم إعداد قائمة المترشحين الذين زتوفرالترشيحات، ي 

 (.المذكور أعلا  616-56المرسوم التنفيذي رقم  مرن

لقاض ي الملني مرع يتم زبليغه ل طلب الترشح مرن طرف المكتب الدائمفي حالة رفض 

مرع إمركانية زقديم طلب التماس إعادة النظر أمرام المكتب الدائم  ذكر أسباب الرفض

 .أيام 55يالذي يفصل في الطلب في أجل 

                                                      

 .مررجع ساب  ،، يتضمن القانون الأساس ي للقضاء1556سبتمبر  4صادر في  ،33-56قانون عضوي رقم  -1
عضاء في المجلس ، يتضمن انتخاب القضاة الأ 1556ديسمبر  14مرؤرخ في  ،616-56مررسوم زنفيذي رقم -2

 .1556ديسمبر  14صادر في  ،91ج، عدد  .ج .ر .كيفيات ذلك، جالأعلى للقضاء ي 
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لكون عملية التصويت لم تلد بالمراسلة زم إنشاء مركازب التصويت على مرستوى 

أمرا على مرستوى المحكمة  الجهات القضائية يلينون مرن طرف رؤساء الجهات القضائية،

 .مرجلس الديلةلية زصويت قضاة المحكمة اللليا ي التصويت بلم اللليا يكلف مركتب

مرجلس قضائي يكلف بانتخاب قضاة  مرستوى كليتم تشكيل مركتب زصويت على  

عملية ، أمرا توى المحاكم الإداريةينفس الش يء على مرس ،المجلس يالمحاكم التابلة له

يوم الانتخاب في  تع السري حيث زوضع أيراق التصويعن طري  الاقتراتتم ف ،الانتخاب

 .الصنديق الانتخابي زحت إشراف يمرراقبة أعضاء المكازب الانتخابية المذكورة أعلا 

يتولى عملية الفرز المكتب الانتخابي بحضور المترشحين أي أي قاض ي مرسجل في 

زحفظ نسخة على  نسخ( 51)مرحضرا بالفرز على ثلاث  ثم يلد المكتب ب الانتخابيالمكت

نتخابي، ينسخة ثانية زرسل إلى المكتب الدائم، أمرا النسخة الثالثة فيتم مرستوى المكتب الا 

 .إرسالها إلى يزير اللدل حافظ الأختام

المكتب الدائم جمع النتائج النهائية يدراسة الاحتجاجات الواردة في مرحاضر  يقوم

مرنه إلى يزير اللدل حافظ عن ذلك يزرسل نسخة  االفرز إن يجدت، ثم يحرر مرحضر 

لها إلى يزير اللدل حافظ النتائج النهائية للفائزين ييرس (المكتب الدائم)يللن ي  تامالأخ

ك في سل أقدمريةفي حالة تسايي عدد الأصوات يلتبر مرنتخبا المترشح الأكثر ، يالأختام

 1.يفي حالة التسايي في الأقدمرية يلتبر مرنتخبا المترشح الأكبر سنا القضاء

 الأعضاء المعينين : ثالثا

لى الشخصيات التي يتم المتلل  بالمجلس الأعلى للقضاء ع 351-46رقم  القانون نص 

نتخبهم اللجنة أعضاء ز( 54)، ستة(المحكمة اللليا)الأعلى هم مرحام لدى المجلس تليينها، ي 

 .اللدل التابلة للمجلس الوطني مرن بين أعضائهاالدائمة للتشريع ي 

                                                      

 .، مررجع ساب 1556ديسمبر  14، مرؤرخ في 616-56تنفيذي رقم مرن المرسوم ال 11أنظر المادة  -1
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أصبح عدد الأعضاء الملينين هو  3646بلد صدير القانون الأساس ي للقضاء لسنة 

هم مردير الشؤين ي  ،يتمتلون بصوت زدايليي  يشاركون في كلتا التشكيلتين أعضاء (59)ثمانية

( 51) ثلاثةي  للحزب، أعضاء مرمثلين( 51) ثلاثة مردير الإدارة اللامرة بوزارة اللدل،ي  ،القضائية

 .أعضاء مرن المجالس المنتخبة

أصبح عدد الأعضاء الملينين هو  ،3696اء لسنة صدير القانون الأساس ي للقض بلد

إلا أن هذا لم يديم طويلا  التكوين بوزارة اللدل،بما فيهم مردير الموظفين ي أعضاء  (55)خمسة

حيث أصبح عدد  ،55-61موجب المرسوم التشريعي رقم لكون هذا القانون زم تلديله ب

يختارين خارج سلك  خصياتش( 56)أربلة لملينة مرن طرف رئيس الجمهورية هوالشخصيات ا

يمردير الموظفين ضافة إلى مردير الشؤين المدنية يمردير الشؤين الجزائية القضاء، بالإ 

 .التكوين بوزارة اللدلي 

المتلل  بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء  31-56 رقم بلد صدير القانون اللضوي  

يلينون خارج  ضاءأع (54)أصبح عدد الشخصيات الملينة مرن طرف رئيس الجمهورية هو ستة

الذي  لسلك القضاء، بالإضافة إلى المدير المكلف بسلك القضاة بالإدارة المركزية لوزارة اللد

 .في المدايلات يشارك في أعمال المجلس يلا يشارك

 مرحلة الحزب الواحد -1

مرن  44زنفيذا للمادة  1المتلل  بالمجلس الأعلى للقضاء، 351-46رقم  جاء القانون 

لتحديد اختصاصات يقواعد عمل المجلس الأعلى  التي كانت زحيل إلى القانون  3641،2دستور 

 :يتألف المجلس الأعلى للقضاء مرن مرن هذا القانون، 53يطبقا للمادة للقضاء، 

 للمجلس كرئيس رئيس الجمهورية. 

                                                      

عدد  ،ح .ح .ر .مرتلل  بالمجلس الأعلى للقضاء، ج ،3646جوان  55مرؤرخ في  ،351-46القانون رقم أنظر -1

 (مرلغى) .3646جوان  31في  صادر ،69
 . 3641سبتمبر  35، صادر في 46ج، عدد  .ج .ر .ج ،3641دستور  - 2
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 يزير اللدل حامرل الأختام كنائب الرئيس. 

  (.المحكمة اللليا)الرئيس الأيل للمجلس الأعلى 

 النائب اللام لدى هذا المجلس. 

 مرحام لدى المجلس الأعلى. 

 قاضيان أحدهما قاض ي مرحكمة ابتدائية ينتخبان مرن طرف زمرلائهما. 

  اللدل التابلة للمجلس الوطني مرن نتخبهم اللجنة الدائمة للتشريع ي أعضاء ز( 54)ستة

 .بين أعضائها

قابلة ( 51)المنتخبين بسنتين مردة اللهدة الانتخابية للأعضاء  51حددت المادة 

يتم انلقادها بمقر رئاسة  55ا اجتماعات المجلس الأعلى للقضاء فوفقا للمادة للتجديد، أمر

 .الجمهورية

( 59)أصبح عدد الأعضاء الملينين ثمانية  3646بلد صدير القانون الأساس ي للقضاء لسنة 

 :أعضاء مروزعين على النحو التالي

  دير الإدارة اللامرة بوزارة اللدلمرمردير الشؤين القضائية ي. 

  أعضاء مرمثلين للحزب( 51)ثلاثة. 

  أعضاء مرن المجالس المنتخبة عن طري  الاقتراع اللام( 51)ثلاثة 

ن ، يتبين جليا أ1مرن هذا القانون  11ي 34زجدر الملاحظة أنه، باستقراء نص المادزين 

سواء التشكيلة التأديبية أي  انهؤلاء الشخصيات لهم صوت زدايلي ييشكلون في كلتا التشكيلت

 .(الموسلة)اللادية 

مرهمتها الأساسية كانت  ة في ذلك الوقت كانت مرجرد يظيفة،لكون السلطة القضائي

زتمثل في خدمرة السلطة السياسية فمن الطبيعي آنذاك أن يخضع القضاة لتأثيرات السلطة 

                                                      

، يتضمن القانون الأساس ي 3646مرايو  34، المؤرخ في 17-46 رقم مرن الأمرر 11ي 34أنظر المادزين  -1

 .مررجع ساب ، للقضاء
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الحزب عن طري  تلليمات  السياسية رغم مرحايلات يزارة اللدل للتقليل مرن زدخلات أعضاء

يكلاء الجمهورية الموجه إلى  15/59/3641مرؤرخة في  93مرثالها تلليمة يزارية رقم  داخلية،

 :مرضمونها كالآتيي  القضائية، بتدخل بلض أعضاء الحزب في الشؤينزتلل    يرؤساء المحاكم

« Il est demandé à toutes les fédérations de faire cesser ces interventions 

directes et non motivé. Par contre,  les fédérations ont toute la latitude de saisir 

directement la direction centrale du FLN des observations qu'ils jugent utile 

d'adresser concernant la marche de la justice ou la conduite de certains magistrats. 

En conséquence, il convient de rappeler chaque fois qu'il y a intervention d'un 

organisme local du front de libération nationale dans une affaire judiciaire les 

termes de ladite note.1 » 

 مرحلة التعددية الحزبية -2

ضائية يزجسيد مرفهوم لسلطة القالذي كرس استقلالية ا 3696بلد صدير دستور 

المتضمن القانون  3696ديسمبر  31المؤرخ في  13-96صدر القانون رقم  ،ديلة القانون 

الأساس ي للقضاء الذي حدد أعضاء المجلس، يأصبح عدد الأعضاء الذين يتم تليينهم مرن 

للدل الذي التكوين بوزارة ابالإضافة إلى مردير الموظفين ي  (51)جمهورية ثلاثة طرف رئيس ال

( 56)أمرا مردة عضوية الأعضاء فتم زحديدها بأربلة  ،تليينه مرن طرف السلطة التنفيذية يتم

 .المتضمن القانون الأساس ي للقضاء 13-96مرن القانون رقم  46سنوات طبقا للمادة 

 13-96الملدل للقانون رقم  50-82المرسوم التشريعي رقم  - أ

 للقانون  الملدل 3661أكتوبر  16المؤرخ في  55-61بلد صدير المرسوم التشريعي رقم 

عدد  أصبح ،المتضمن القانون الأساس ي للقضاء 3696ديسمبر  31المؤرخ في  13-96 رقم

شخصيات، بلد إنقاص ( 56)الشخصيات التي يتم تليينها مرن طرف رئيس الجمهورية أربلة 

                                                      

1-circulaires 1962-1966, Ministère de la justice, société nationale d’édition et de diffusion, 

Alger, 1967, p.60. 
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 اثنين (51)قاضيينأصبح مرلدل القضاة، ب حيثقضاة، ( 54)عدد القضاة المنتخبين إلى ستة 

 (.المحكمة اللليا، المجالس القضائية يالمحاكم الابتدائية)لكل جهة قضائية 

الشريط التي يجب زوفرها في  1،مرن هذا المرسوم التشريعي 41المادة حددت 

بحكم كفاءتهم  التي يتم اختيارهاي  ،الشخصيات السبلة التي يتولى تليينها رئيس الجمهورية

بين هذ   مرني  ،لها صوت زدايلي( 57)سيما أن هذ  الشخصيات السبلة خارج سلك القضاء، 

التكوين يمردير الموظفين ي  ،مردير الشؤين الجزائيةي  ،، مردير الشؤين المدنيةالشخصيات

 حسب البلض، اللدل يمسبالتالي فالزيادة في عدد الإطارات التابلة لوزارة ي  .بوزارة اللدل

 2.ءقرارات المجلس الأعلى للقضا بنزاهة

إلا أنه  دلالمديرين التابلين لوزارة الل كيفية تليينمرن هذا المرسوم  41المادة لم زحدد 

رئيس يتم تليينهم في كل الحالات مرن طرف السلطة التنفيذية أي  مرن الناحية اللملية

هو يزير اللدل حافظ الأختام، س الأعلى للقضاء ي مرن طرف نائب رئيس المجل أي الجمهورية

، يلقد اعتبرت النقابة الوطنية عضوا( 37)عضاء المجلس سبلة عشرة أ ليصبح مرجموع

طاحة بالضمانات المقررة للقضاء يالنيل مرن أن هذا المرسوم مركن الإدارة مرن الإ  للقضاة آنذاك

 3.اللصف بحصانة القاض ياستقلاله ي 

 12-50الأعضاء المعينين في ظل القانون العضوي رقم  - ب

31-56اللضوي رقم مرن القانون  51نصت المادة 
4
المتلل  بتشكيل المجلس الأعلى  

أصبح عدد الشخصيات  حيثعلى تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء  ،صلاحيازهي  عملهي  للقضاء

يتم اختيارهم بحكم ي  شخصيات( 54)ستة يقدر بالتي يتم تليينها مرن طرف رئيس الجمهورية 

                                                      

مرؤرخ في ، 13-96تضمن تلديل القانون رقم ، ي3661أكتوبر  16مرؤرخ في  ،55-61مررسوم تشريعي رقم -1

 .المتضمن القانون الأساس ي للقضاء، مررجع ساب ، 31/31/3696
 .14 .، ص3666، 3اللدد  ،القضائية المجلة ،"مرن أجل نظرة جديدة للقضاء" ،مرنصور قديدر -2
مرساهمة النقابة الوطنية للقضاة لإثراء مرشريع القانون اللضوي المتلل  بالقانون " دي،ابريم محمد اله -3

 .1 .ن، ص .م .ن، د .ت .د الأساس ي للقضاء،
 .، مررجع ساب 1556ديسمبر  14، مرؤرخ في 31-56قانون عضوي رقم  -4
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سنوات ( 56)لمجلس هي أربلة ا كفاءتهم خارج سلك القضاء، كما أصبحت مردة اللضوية في

بالإدارة المركزية  زجدر الإشارة أن المدير المكلف بتسيير سلك القضاة، ي قابلة للتجديد غير

 .أصبح يشارك في أعمال المجلس الأعلى للقضاء يلا يشارك في المدايلات لوزارة اللدل

يعلى هذا  القضاء،كخلاصة، يمكن القول أن قضاة الحكم يمثلون الأغلبية المطلقة في سلك 

الأساس كان يجب أن زتوسع تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء ليكون أغلب أعضائه مرن 

 31-56القضاة، لا سيما قضاة الحكم، عكس مرا هو مرنصوص عليه في القانون اللضوي رقم 

 1.المتلل  بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء يعمله يصلاحيازه 1556ديسمبر  54المؤرخ في 

 انيالمطلب الث

 سير أعمال المجلس الأعلى للقضاء

هيئة يخول صاحبه  أيةإنه مرن المبادئ المتلارف عليها أن التحكم في جديل أعمال 

لندمرا يتلل  الأمرر ، فلا يخرج مرن هذ  القاعدة لمجلس الأعلى للقضاءاي  2،سلطات ياسلة

السلطة عمال مرن احتكار فإن ضبط جديل الأ  لةباجتماع المجلس في تشكيلته الموس

هو يزير اللدل و رئيس الجمهورية أي نائبه ألا ي كون رئيس المجلس في هذ  الحالة ه التنفيذية

 .حافظ الأختام

يجتمع بطلب مرن رئيسه أي بطلب مرن نائب المجلس فان  351-46رقم  يفقا للقانون 

مرن طرف رئيس المجلس أي  يستشف مرن هذا القانون أن زحديد جديل الأعمال يتملرئيس ي ا

المتلل  بالمجلس بقي الأمرر على حاله،  3646جويلية  35بلد صدير القرار المؤرخ في ي  ،ائبهن

 .رغم إعطاء صلاحية تسيير المجلس لقاض ي يلينه يزير اللدل

                                                      

يالممارسات، بن عبيدة عبد الحفيظ، استقلالية القضاء يسيادة القانون في ضوء التشريع الجزائري  -1

 .656 .، ص1559مرنشورات بغدادي، الجزائر، 

- Michel LE POGAM, le conseil supérieur de la magistrature, op. cit, p. 97.2 
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يتم زحديد جديل  ،المتضمن القانون الأساس ي للقضاء 13-96بلد صدير القانون رقم 

د صدير بليأمرا اك مرع المكتب الدائم، ، بالاشتر أعمال المجلس مرن طرف الرئيس أي نائبه

بقي الأمرر كذلك حيث  ،1554نظام الداخلي للمجلس في سنة ال، ي 31-56القانون اللضوي 

في حالة انلقاد المجلس في لمجلس مرن طرف الرئيس أي نائبه، ييتم زحديد جديل أعمال ا

للمحكمة اللليا تشكيلته التأديبية يتم زحديد جديل أعمال المجلس مرن طرف الرئيس الأيل 

 مرن زلقاء نفسه أي بطلب مرن يزير اللدل،

ديرازه، سنتطرق إلى همية التحكم في أشغال المجلس، يضبط جديل أعماله ي نظرا لأ 

 .(الفرع الثاني)ثم ضبط جديل الأعمال في  ،(الفرع الأول )ديرات المجلس الأعلى للقضاء في 

 الفرع الأول 

 دورات المجلس الأعلى للقضاء

المتلل  بالمجلس  3646جوان  55المؤرخ في  351-46رقم  مرن القانون  55المادة كانت 

زنص على أنه، يجتمع المجلس الأعلى للقضاء في مرقر رئاسة الجمهورية بطلب  1الأعلى للقضاء

مرن نفس القانون على  54زضيف المادة لب مرن يزير اللدل نائب الرئيس، ي مرن رئيسه أي بط

مرن  54فطبقا للمادة  الآراءازه، أمرا الاقتراحات ي اء لانلقاد جلسضريرة حضور أغلبية الأعض

 .نفس القانون يتم ازخاذها بأغلبية الأصوات مرع زرجيح صوت الرئيس

ل  بتنظيم المجلس الأعلى للقضاء، تلالم 36462 جويلية 35ؤرخ في المقرار الر ي صدب

اللدل، يقد لينه يزير يكون مرن طرف قاض ي ي أن تسيير المجلس (53) نص في مرادزه الأيلى

حيث نص على أن مرقر أمرانة المجلس هو مرقر يزارة  مرقرهاحدد هذا القرار دير الأمرانة ي 

زحضير مرحاضر ي  زحضير أعمال المجلس مثل فياللدل، أمرا المهام المخولة للأمرانة فتت

 .زتولى بصفة عامرة إعداد كل الأعمال التي تهم المجلس الأعلى للقضاءإلخ، ي ...الاجتماعات

                                                      

 .، مررجع ساب 3646جوان  55مرؤرخ في  ،351-46قانون  رقم مرن ال  55  أنظر المادة- 1
، يتلل  بتنظيم كتابة المجلس الأعلى للقضاء، 3646جويلية  35ؤرخ في المقرار مرن ال 53أنظر المادة - 2

 .مررجع ساب 
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ي المجلس لديكون باقتراح مرن يزير اللدل، يي زجدر الإشارة أن تليين قضاة الحكم

، كما يمكن لرئيس (57المادة )الأعلى للقضاء برأيه بشأن التليين بناء على زقرير أحد أعضائه 

الجمهورية أن يستشير المجلس حول أي مرسألة مرتللقة باستقلالية القضاء طبقا للمادة 

 .المتلل  بتنظيم المجلس الأعلى للقضاء 3646جويلية  35المؤرخ في مرن القرار  57/51

مرن طرف الرئيس  ،هذا القرارته يفقا لرئاسزتم  ،عندمرا ينلقد المجلس كهيئة زأديبية

يتلل  بتحديد اللقوبات المطبقة يالإجراءات التأديبية، الأيل للمحكمة اللليا، أمرا فيما 

 .مرن هذا القرار إلى القانون الأساس ي للقضاء (56)فأحالت المادة التاسلة 

 1898دورات المجلس في القانون الأساس ي للقضاء لسنة : أولا

 أن المجلسعلى  3646،1مراي 34مرن القانون الأساس ي للقضاء المؤرخ في  57نصت المادة 

يزير مكنه أن يفوض هذ  السلطة لنائبه الأعلى للقضاء يجتمع بدعوة مرن رئيسه الذي ي

أمرا فيما يتلل  ، الاستثنائية دين أن زحدد هذ  المادة عدد ديرات المجلس اللادية أي اللدل

ت المجلس مرن هذا القانون، يشترط للقد ديرا 39شريط انلقاد المجلس، فطبقا لنص المادة 

 .قضاة مرنتخبين( 56)عضوا، مرنهم أربلة ( 33)زوفر النصاب القانوني يهو إحدى عشرة 

مرن نفس  34/1اقتراحات المجلس بأغلبية الأصوات طبقا للمادة ي  يتم ازخاذ آراء 

دة المنصوص في تسليط اللقوبات الشدي (1/1)ثلثي أعضائه بأغلبية ي  ،القانون كقاعدة عامرة

 .اللزل تمثلة في الإحالة على التقاعد ي المي  16عليها في المادة 

 

 

 

                                                      

، يتضمن القانون الأساس ي للقضاء، 3646مراي  34مرؤرخ في  ،17-46رقم مرر  مرن الأ 55 أنظر المادة - 1

 .مررجع ساب 
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 21-98رقم  دورات المجلس بعد صدور القانون  :ثانيا

المتضمن القانون  3696ديسمبر  31المؤرخ في 1 13-96مرن القانون رقم  73نصت المادة 

يجتمع المجلس بدعوة مرن رئيسه الذي يمكن أن يفوض هذ   ،الأساس ي للقضاء على أنه

ي ديرزين فالمجلس  دينلق مرن هذا القانون  71 ، يطبقا للمادةيزير اللدل السلطة إلى نائبه

دين أن  ستثنائية كلما استدعى الأمرر لذلكله أن يجتمع في ديرات ا يمكني  عاديتين في السنة

 .الاستثنائيةديرات المجلس سواء اللادية أي  يحدد هذا القانون الشخص المؤهل لطلب انلقاد

لصحتها، حيث الأعضاء ( 1/3)أمرا مردايلات المجلس فيجب أن يحضرها على الأقل ثلث 

مرن هذا القانون يالمتللقة  355ة الأخيرة مرن المادة بأغلبية الأصوات مرع مرراعاة الفقر زتخذ 

أن ذكرنا كما سب  ي  الحاضرين( 1/1)ببلض اللقوبات التي يشترط لازخاذها أغلبية الثلثين 

 .آنفا

 الداخلي  هنظامفي و 12 -50دورات المجلس في القانون العضوي رقم : ثالثا

 3مرن النظام الداخلي 37المادة ي  312-56مرن القانون اللضوي رقم  31نصت المادة 

ن يجتمع في ديرات يمكنه أالسنة ي  عاديتين في( 51)على أنه يجتمع المجلس في ديرزين  للمجلس

 .على استدعاء مرن رئيسه أي نائبه استثنائية بناء

 

 

 

                                                      

 يتضمن القانون الأساس ي للقضاء،، 3696ديسمبر  31مرؤرخ في ، 13-96قانون رقم مرن ال 73أنظر المادة  -1

 .مررجع ساب 
 .، مررجع ساب 1556ديسمبر  14مرؤرخ في ، 31-56قانون عضوي رقم  - 2
. ر .تضمن النظام الداخلي للمجلس، ج، ز1554ديسمبر  11مردايلة المجلس الأعلى للقضاء، مرؤرخة في - 3

 .1557فيفري  19صادر في  ،35ج، عدد  .ج
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 الفرع الثاني

 ضبط جدول أعمال المجلس

الأعلى للقضاء المتلل  بالمجلس 1 3646جوان  55المؤرخ في  351-46رقم  نص القانون  

زير اللدل، يهو ي  المتمثل فين رئيسه أي بطلب مرن نائب الرئيس على انلقاد المجلس بطلب مر

مرن طرف رئيس الجمهورية أي يزير كذلك أن جديل الأعمال يحدد  الأمرر الذي يستشف

 .اللدل

 المتلل  بتنظيم كتابة المجلس الأعلى للقضاء، 36462 جويلية 35أمرا القرار المؤرخ في 

خول هذا الأمرر حيث مرن طرف قاض ي يلينه يزير اللدل، فقد نص على أن تسيير المجلس يتم 

يتم الاجتماعات، مرما يدل على أن جديل الأعمال لمجلس مرهام زحضير أعمال المجلس ي لأمرانة ا

 .نائبهضبطه مرن طرف رئيس المجلس أي 

على أن زحضير نص  3646،3مراي  34بلد صدير القانون الأساس ي للقضاء المؤرخ في 

دين التدقي  في ضبط جديل أعمال  ،الحفاظ على الأرشيف زقوم به الأمرانةأشغال المجلس ي 

نص على أنه يضع رئيس المجلس الأعلى  3696لقانون الأساس ي للقضاء لسنة المجلس، أمرا ا

الذي يتكون مرن للقضاء أي نائبه جديل الجلسات بلد زحضير  بالاشتراك مرع المكتب الدائم 

أمرا جديل أعمال التشكيلة التأديبية فيحدد  الرئيس الأيل للمحكمة  أعضاء،( 51)ثة ثلا

هذا يرف  الاستدعاء الموجه إلى الأعضاء بنسخة مرن مرن يزير اللدل ي  بالتماسائيا أي اللليا زلق

 .جديل ال

 

 

                                                      

 .مرتلل  بالمجلس الأعلى للقضاء، مررجع ساب  ،3646جوان  55مرؤرخ في ، 351-46رقم  قانون  -1
 .، يتلل  بتنظيم كتابة المجلس الأعلى للقضاء، مررجع ساب 3646جويلية 35قرار مرؤرخ في  - 2
 . ، يتضمن القانون الأساس ي للقضاء، مررجع ساب 3646 مراي 34مرؤرخ في  ،17-46رقم  أمرر - 3
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 أعمال المجلس في نظامه الداخلي ضبط جدول : أولا

الأعلى للقضاء أن المجلس الأعلى بالمجلس  المتلل  1اخليمرن النظام الد 35نصت المادة 

عماله بالتنسي  مرع المكتب زحديد جديل أي  هزحديد ديراز ييتوليان نائبه يدير  الرئيس أي

 زأديبيةففي حالة انلقاد المجلس كهيئة  حسب الحالة، يتم استدعاء أعضاء المجلس، ي الدائم

مرن طرف الرئيس الأيل للمحكمة اللليا، أمرا في حالة انلقاد  في عضاء الأ استدعاء يتم 

 . مرن طرف الرئيس أي نائبه ذلك يلته الموسلة فيتمتشك

كتابة مررفقة بجديل أعمال الديرة إلى أعضاء المجلس في أجل  الاستدعاءاتزرسل 

الة الديرة في ح( 51)يقبل يومرين  ،أيام مرن زاريخ الجلسة في حالة الديرة اللادية( 55)خمسة 

 .الاستثنائية

 12-50أعمال المجلس في القانون ضبط جدول : ثانيا

في أيل  ينتخب المجلس على أنه 312-56القانون اللضوي رقم  مرن 35زنص المادة 

يوضع المكتب الدائم زحت رئاسة نائب الرئيس ، ي أعضاء( 56)با دائما مرن أربلة مركت جلسة له

مرن يزارة اللدل يلينهما يزير اللدل، كما يوضع أعضاء المكتب الدائم  (51)ييساعد  مروظفين 

 .بقوة القانون في يضلية إلحاق

مرن ( 51)إلا بلد مررير سنتين  مركتبه الدائم الجدير بالذكر أن المجلس لم يقم بانتخاب

ديسمبر  54 لك بتاريخذزه، ي صلاحياعمله، ي ، ي نون اللضوي المتلل  بتشكيلتهصدير القا

1556.3 

                                                      

، زتضمن النظام الداخلي للمجلس، مررجع 1554 ديسمبر 11مردايلة المجلس الأعلى للقضاء، مرؤرخة في - 1

 .ساب 
، يتلل  بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء يعمله 1556سبتمبر  54، مرؤرخ في 31-56 ضوي رقمقانون ع -2

 . يصلاحيازه، مررجع ساب 

 .613.مررجع ساب ، ص الحفيظ، بن عبيدة عبد3-
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المكتب  رئيس المجلس أي نائبه جديل الجلسات بلد زحضير  بالاشتراك مرع يحدد

الأعضاء على ( 1/1)ور ثلثي حض لصحة مردايلات المجلس، 31-56يشترط القانون حيث  الدائم

كما  زتخذ قرارازه بأغلبية الأصوات مرع زرجيح صوت الرئيس في حالة تسايي الأصوات،ي  الأقل

 (.15المادة )أن يقرر زأجيل الديرة إلى زاريخ لاح   نائبهيمكن لرئيس المجلس أي 

كتابة مررفقة بجديل  الاستدعاءاتزرسل  ،عندمرا ينلقد المجلس في تشكيلته التأديبية

يجب ، ي (16المادة )أيام ( 35)يبية بلشر الأعمال إلى أعضاء المجلس قبل انلقاد الديرة التأد

القرابة، : مرثل 14حالات المنصوص عليها في المادة عندمرا زتوفر إحدى ال تهمزنحي على الأعضاء

يبين أحد أطراف مرلف المتابلة، يعندمرا يبث المجلس في مرسألة زخص أحد  همالمصاهرة، بين

 .أعضائه، زتم المدايلات بدين حضور 

 الأعمالدور المكتب الدائم في ضبط جدول : ثالثا

كيل المجلس الأعلى المتلل  بتش 31-56انون اللضوي رقم مرن الق 66طبقا للمادة 

ئاسة في حالة يجود مرانع يتولى ر ي م نائب رئيس المجلسرئاسة المكتب الدائ للقضاء، يتولى

 65قد نصت المادة المجلس كلما دعت الضريرة لذلك، ي يجتمع ي  الجلسة اللضو الأكبر سنا

 : مرنها مرن النظام الداخلي للمجلس الأعلى للقضاء على بلض مرهام المكتب الدائم

  تي يمكن أن يلهدها إليه زنفيذ المهام الالمسائل التي يخطر  بها رئيسه، ي دراسة

 .يلد زقريرا بذلكالمجلس ي 

 دراسة المسائل التي يكلفه بها رئيس المكتب الدائم مرع إبداء الاقتراحات بشأنها. 

 :المكتب الدائم بالتنسي  مرع المديرية المختصة زحضيركذلك يتولى 

  زقديم الاقتراحات بشأنهاالقضاة ي  يشكايى مرلفات زظلمات. 

 مرلفات حركة القضاة. 

  قوائم التأهيلliste d’ aptitude. 

  زرسيم القضاةقوائم تليين ي. 

 مرلفات رد الاعتبار. 
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يمكن للمكتب الحصول على أية مرللومرة خاصة بالمسار المهني للقاض ي مرن المديرية المختصة 

 .بناء على طلبه

يتقرر مرن  الأهمية حيثأن ضبط جديل الأعمال مرسألة بالغة كخلاصة يمكن القول 

بالإشراك الأعمال يتم مرن طرف يزير اللدل  إن كان زحضير جديل مرسار الجلسات، ي  خلاله

ليس زدايليا بل إلا أن دير هؤلاء الأعضاء  دائمالمشكلين للمكتب ال( 56)مرع الأعضاء الأربلة 

لأهمية مرسألة ي  لكون سلطة القرار في يد الوزير لوحد ، زقديم رأي ى مرجردقتصر ديرهم علي

 :1جللت أحد أعضاء المجلس الأعلى للقضاء في فرنسا يقول  زحديد جديل الأعمال

"Le CSM est donc maitre du calendrier de ses séances et c’est là une de 

ses révolutions passées presque inaperçues qui bouleversent pourtant les 

rapports de force décisionnels. 

Cette nouvelle mouture de l’article 35 vient en suite de la réforme 

constitutionnelle de 2008. Auparavant ; puisque le C.S.M était présidé par le 

chef de l’Etat et que le ministre en était le vice-président, ces derniers 

fixaient le calendrier des séances. Ils ont désormais perdu cette prérogative.  

Maitriser l’ordre du jour, c’est maitriser le temps des nominations et 

permettre à celui qui le détient d’imposer son rythme de travail et non subir 

celui de son interlocuteur. 

C’est permettre à celui qui détient le pouvoir de ralentir ou de mettre 

de côté l’examen des dossiers posant trop de difficultés, afin de les évoquer 

plus tard ou d’en discuter autrement, dans un premier temps, que dans des 

séances très formaliste ». 

                                                      

Michel LE POGAM, le conseil supérieur de la magistrature, op. cit, p.77.-1 
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 المبحث الثاني

 لمجلس الأعلى للقضاءالطبيعة القانونية ل

بالإضافة إلى اختصاصازه الاستشارية، يختص المجلس الأعلى للقضاء بالنظر في 

المسائل المتللقة بتسيير مرهنة القضاة زحت رئاسة رئيس الجمهورية أي نائبه يزير اللدل 

 اسة الرئيس الأيل برئ كهيئة زأديبيةحافظ الأختام، كما يختص بالنظر في الإخلالات المهنية 

 ازدياجية يظيفيةبي ازدياجية عضوية يتمتع المجلس بيعلى هذا الأساس ، للمحكمة اللليا

 1، مرما يجلل زكييف المجلس الأعلى للقضاء يختلف حسب الوظيفية التي يقومفي آن ياحد

 .بها

 المطلب الأول 

 الطبيعة الإدارية للمجلس الأعلى للقضاء

زكييف الطبيلة القانوني للمجلس مرر اجتهاد مرجلس الديلة الجزائري فيما يتلل  

 57/54/1555الأعلى للقضاء بلدة مرراحل قبل أن يستقر اجتهاد  في قرار  الصادر بتاريخ 

 2.عن الغرف المجتملةالصادر  534994: زحت رقم

باستقراء قرارات مرجلس الديلة الصادرة في هذا الشأن نلاحظ أن مرجلس الديلة في 

قرارات المجلس الأعلى للقضاء بمثابة قرارات  اعتبر 17/57/3669يخ قرار  الصادر بتار 

 بهذ  الصفة زكون قابلة للطلن فيها بالإبطالة صادرة عن سلطة إدارية مرركزية ي إداري

 عندمرا لأنهزكييف المجلس على أنه سلطة إدارية مرركزية لا يستقيم  إلا أن (الفرع الأول )

ينطب  عليه يصف هيئة  للقضاةهني سائل المتللقة بالمسار المفي الم هذا الأخيريفصل 

 (.الفرع الثاني) عمومرية يطنية

                                                      

1  - ZOUAIMÏA Rachid, «Réflexions sur la nature Juridique du conseil supérieure de la 

magistrature», RARJ, Volume 11/n0 1/2015, p.9. 
، 1531 ،الجزائر ،الرابع، دار هومرةالمنتقي في قضاء مرجلس الديلة، الجزء  يا،آث مرلو بن شيخ لحسن  -2

 .41 .ص
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 الفرع الأول 

 المجلس الأعلى للقضاء كسلطة إدارية مركزية

الملدل  15/55/3669في  المؤرخ 53-69مرن القانون اللضوي رقم  56زنص المادة 

يلة مرجلس الد اختصاصعمله، على يالمتمم يالمتلل  باختصاصات مرجلس الديلة يزنظيمه ي 

عن  في الفصل في الطلون بالإلغاء المرفوعة ضد القرارات التنظيمية أي الفردية الصادرة

المنظمات المهنية الوطنية، كما يفصل السلطات الإدارية المركزية يالهيئات اللمومرية الوطنية ي 

ييفصل  التي زكون نزاعاتها مرن اختصاصه في الطلون الخاصة بتفسير يمردى شرعية القرارات

 1.س الديلة في هذ  الحالات ابتدائيا ينهائيامرجل

 مفهوم السلطات الإدارية المركزية: أولا

يجسد السلطة التنفيذية رئيس الجمهورية ييتولى الوزير الأيل مرهمة زنفيذ القوانين 

يزجدر الإشارة أن الاجتهاد القضائي الفرنس ي اعترف بصلاحية السلطة التنفيذية  يالتنظيمات،

لممارسة سلطة زنظيم الحريات في مرجالات مرلينة خاصة مرا يتلل  بالحقوق يالحريات 

الاقتصادية أي المهنية يالتي يلتبرها بلض الفقهاء خارجة عن دائرة الحريات الأساسية التي 

يقصد ،ي ية، لأن مرجال السلطة التنظيمية مرقتصر على المخالفاتزختص بها السلطة التشريل

 2:بالإدارة حسب بلض الفقهاء

« Dans un sens étroit, on l’oppose au pouvoir politique. Elle serait alors 

formée, par l’essentiel des services publics et composée de fonctionnaires….ce qui 

l’éloignerait également de la sphère politique où se rencontre les élus. Or dans un 

                                                      

عمل مرجلس نظيم ي ز باختصاصات، مرتلل  ،3669 مراي 15مرؤرخ في ، 53-69قانون عضوي رقم  -1

، 31-33مرتمم بالقانون اللضوي رقم مرلدل ي  ،3669جوان 53صادر في ، 17 ج، عدد .ج .ر .ج الديلة،

 . 1533أيت  51 يفصادر  ،61عدد  ج، .ج .ر .ج ،1533جويلية  14مرؤرخ في 
2-  Jean-Louis QUERMONNE, «Administration publique et science politique», in: mélanges 

René CHAPUS, Droit administratif, L.G.D.J, Lextenso Ed, Montchréstien, Paris 2014, p.560. 
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sens large inspiré de la définition proposée en 1954 par le doyen VEDEL 

« L’administration stricto sensu n’est autre chose que l’exercice de la puissance 

public par le pouvoir exécutif ». 

«…...dans une acception encore plus extensive, qui prévaut aux Etats-Unis, 

l’administration se confond avec les gouvernements ». 

 1تساهم السلطات الإدارية المركزية في أعمال الحكومرة كما تساهم في الإدارة في نفس الوقت،

ة في اللاصمة، فرئيس الجمهورية يرئيس مرجموع الإدارات المركزي زتمثل هذ  السلطات فيي 

.2اللامرة الوزراء هم على أعلى مرستويات الإدارةالحكومرة ي   

 رئاسة الجمهورية -1

السياسية  همرهامريحدد شريط الترشح لرئاسة الجمهورية كما  يحدد الدستور 

دارية لرئيس يمكن حصر السلطات الإ  يبالرجوع إلى الأحكام الدستورية،، يالإدارية

 :3مرجالات( 51)الجمهورية في ثلاثة 

 سلطة التعيين  - أ

كذا في الإدارات التليين في المناصب المدنية ياللسكرية ي  الجمهورية يتولى رئيس

ن للوزارات، الأمرين اللام لرئاسة الجمهورية، يزجدر يمرثل الأمرناء اللامر المركزية للديلة

                                                      

رسالة لنيل درجة دكتورا  ديلة في القانون،  بوجادي عمر، اختصاص القضاء الإداري في الجزائر،-1

 .139.، ص1533جامرلة مرولود مرلمري، زيزي يزي، كلية الحقوق، 
حسين، شرح القانون الإداري، دراسة مرقارنة، ديوان المطبوعات الجامرلية، الطبلة الثانية،  فريجه -2

 .366 .، ص1535
، 1557جسور للنشر يالتوزيع، الطبلة الثالثة، الجزائر،  ، الوجيز في القانون الإداري،عماربوضياف  -3

 .361 .ص
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الإشارة أن التليين في المناصب اللليا يكون بموجب مررسوم رئاس ي يتخذ في مرجلس الوزراء، 

 1. أمرا التليين في الوظائف الأخرى فيكون بموجب مررسوم رئاس ي

 :كل مرن 2على هذا الأساس يلين الرئيس

 رئيس الحكومرة. 

 أعضاء الحكومرة. 

 رئيس مرجلس الديلة. 

 أجهزة الأمرن مرسئولو. 

 حكومرةالأمرين اللام لل. 

 مرحافظ بنك الجزائر. 

 القضاة. 

 الولاة. 

 السفراء. 

 سلطة التنظيم - ب

سن قواعد عامرة ب يذلكية بسلطة ياسلة في مرجال التنظيم يتمتع رئيس الجمهور 

 يختص البرلمان فيي  ،(مرن الدستور  315المادة )مرجردة في غير المجالات المخصصة للتشريع ي 

نظام الحريات ي  يياجباتهم الأساسية حقوق الأشخاصلمسائل المتللقة بالتشريع في ا

لمتللقة امرة مرثل زلك اأمرا المجالات الأخرى فيكتفي البرلمان بوضع القواعد الل اللمومرية،

رئيس  مية يمارسهافالسلطة التنظي على هذا الأساس،ي بالتلليم يالبحث الللمي 

 3 .الجمهورية في المسائل الخارجة عن السلطة التشريلية

                                                      

 .351 .ص فريجة حسين، مررجع ساب ،-1
 .361 .، مررجع ساب ، صعماربوضياف  -2
لة الجزائرية للعلوم القانونية المج، "سلطات رئيس الجمهورية في مرجال التشريع" زعلاني عبد المجيد، -3

 .33 .ص ،3666، 1 عدد ،السياسيةوالاقتصادية و 
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 على أمن الدولةسلطة المحافظة  - ت

يتمتع رئيس الجمهورية بصلاحية الحفاظ على امرن الديلة، سيما في الحالات 

 ي مرا355،354،357 يفقا للمواد 1الحربي  حالة الطوارئ،ي  حالة الحصار، الاستثنائية مرثل

 .يليها مرن الدستور 

 حالة الطوارئ  -

يقرر رئيس الجمهورية إذا دعت الضرورة  "على مرا يلي ر دستو المرن  501المادة  نصز

حالة الطوارئ أو حالة الحصار لمدة معينة بعد اجتماع المجلس الأعلى للأمن،  ،الملحة

ورئيس  الوزير الأول،و  واستشارة رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني،

تمديد حالة الأمن، ولا يمكن  لاستتبابويتخذ التدابير اللازمة  ،المجلس الدستوري

بالتدقي  في هذ  المادة نلاحظ أن المؤسس ف ،"إلا بعد موافقة البرلمان ،الطوارئ أو الحصار

الدستوري جمع بين حالة الطوارئ يحالة الحصار في مرادة ياحدة، رغم اختلاف درجة الخطر 

2.في كل حالة عن الأخرى 
 

الموضوعية التي أقرها ءين يجب احترام الشريط الشكلية ي هذين الإجرالتطبي  

استشارة الهيئات الدستورية يجود ضريرة مرلحة مرحددة زمرنيا، ي  ذلك مرنالدستور، ي 

 .501المنصوص عليها في المادة 

التخريب التي عرفتها الجزائر مرنذ بداية اللشرية السوداء، زم كنتيجة لأعمال اللنف ي 

 إعلان حالة الطوارئ  المتضمن 5229فيفري  02المؤرخ في  44/ 29إصدار مررسوم رقم 

أن حالة الطوارئ تهدف إلى استرجاع الأمرن اللام، كما نصت المادة  09يالذي نص في مرادزه 

ف المقصود مرن إعلان الثالثة أن الحكومرة زتخذ كل الإجراءات التنظيمية يذلك لتحقي  الهد

يضع أعطت لوزير الداخلية يالجماعات المحلية سلطة ف 01أمرا المادة  ،حالة الطوارئ 

                                                      

 .366 .، مررجع ساب ، صعماربوضياف  -1
 .99. ، صمررجع ساب -2
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 لاميالذين تشكل نشاطاتهم خطرا على النظام ال ،في أمراكن مرلينة الأشخاص في مرراكز الأمرن

 .حسن سير المراف  اللامرةيالأمرن اللام، ي 

 حالة الحصار -

كون الثانية زتصل  لة الطوارئ زتميز عن حالة الحصاريرى غالبية الفقهاء أن حا

التي  أقل خطورة مرن الحالة الاستثنائيةيهي حالة  ،بالأعمال التخريبية أي المسلحة كاللصيان

 1.يلود لرئيس الجمهورية صلاحية زقريرها

مرن  63دة زجدر الإشارة أن المؤسس الدستوري الفرنس ي نص على حالة الحصار في الما

 .5211أكتوبر  04دستور 

المؤرخ في  25/523المرسوم الرئاس ي رقم  بموجب حالة الحصار عرفت الجزائر

حالة استثنائية زمس بممارسة هي ي  ،المتضمن زقرير حالة الحصار 04/03/5225

حيث زم  هذ  الإجراءات للرقابة القضائية لم يخضع المرسومهذا الحريات اللامرة، سيما أن 

التلبير،  حرية) زوسيع صلاحيات السلطة اللسكرية في ازخاذ إجراءات مراسة بالحريات اللامرة

، يذلك نظرا للظريف الاستثنائية التي مررت بها الجزائر خلال ...(قل، حرمرة المسكننحرية الت

 . اللشرية السوداء

 الوزارة الأولى -2

مرراسيم  بصلاحية إصدارالوزير الأيل يتمتع  حيث مررف  إداري عامالوزارة الأيلى تلتبر 

لمجال يظائف الديلة غير ا الدستور صلاحية التليين في هزنفيذية زطبيقا للقانون، كما خول

يسهر على حسن سير مرجلس الحكومرة ي  الوزير الأيل يرأس المخصص لرئيس الجمهورية، ي 

 .التنظيماتة كما يسهر على زنفيذ القوانين ي الإدار 

 

                                                      

 .96.ص عمار، مررجع ساب ،بوضياف  -1
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 الوزراء  -3

زه طار يزار رغم أن الوزير لا يتمتع بالسلطة التنظيمية إلا أنه يصدر قرارات زنظيمية في إ

 .الوصاية على الإدارة اللامرة التابلة لوزارزهيمارس السلطة الرئاسية ي ي 

 الفرع الثاني

 المجلس الأعلى للقضاء كهيئة عمومية وطنية

المجلس الأعلى للقضاء في تشكيلته الموسلة لا يمكن زكييفه بسلطة إدارية  ينلقد مراعند

كما لا يمكن زكييفه بهيئة قضائية مرتخصصة  أي الوزارات 1مرركزية مرثله مرثل الحكومرة

لكون رئاسة المجلس في هذ  الحالة يتولاها رئيس الجمهورية أي نائبه يزير اللدل، يعلى 

هذا الأساس فإن المجلس الأعلى للقضاء ينطب  عليه يصف ياحد ألا يهو يصف الهيئة 

 .اللمومرية الوطنية

 الوطنية الهيئات العمومية: أولا

على اختصاص  الديلة بمجلسالمتلل   53-69مرن القانون اللضوي رقم  56نصت المادة 

مرجلس الديلة كأيل يآخر درجة بالفصل في دعايى الإلغاء يالتفسير يزقدير المشريعية في 

يالقرارات الصادرة عن الهيئات  رة عن السلطات الإدارية المركزيةالقرارات الإدارية الصاد

، يقد عبر الأستاذ زيايمية رشيد عن الهيئة 2لوطنيةاللمومرية، يالمنظمات المهنية ا

 :اللمومرية بقوله

                                                      

1- ZOUAIMÏA Rachid, «Réflexions sur la nature Juridique du conseil supérieure de la 

magistrature », op. cit , p.33. 
الوجيز في المنازعات الإدارية، دار الللوم للنشر يالتوزيع، الطبلة الخامرسة، عنابة،  محمد الصغير، بللي -2

 .314 .، ص1555
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« On le voit, la notion regroupe diverses marchandises : aussi bien des personnes 

morales fondatives que des personnes morales corporatives que les groupements 

sans personnalité Juridique.»1 

 : يدخل زحت تسمية الهيئة اللمومرية عدة هيئات غير مرتجانسة يمرن بينهافبالتالي 

مرجلس  المجلس الأعلى للقضاء، المجلس الدستوري، مرجلس الأمرن، المجلس الشلبي الوطني،

لشباب يالمجلس يالمجلس الأعلى ل ،CNES الاجتماعيالمجلس الوطني الاقتصادي ي  ،المحاسبة

  .الخ...الأعلى للتربية

يبلض المنظمات  2بلض السلطات الإدارية المستقلة كذلك زحت هذ  التسمية زدخل

المحامرين،  الصيادلة، ء،الأطبا: المنظمات المهنية الخاصة بالمهن التالية مرنهاالمهنية الوطنية ي 

المترجمين، مرحافظي البيع بالمزاد  الحسابات، المهندسين الملماريين، يمرحافظ المحاسبين،

  .القضائيين 4يالمحضرين 3.الموثقيناس القضائيين، الللني، الحر 

يختص مرجلس الديلة كقاعدة عامرة في الطلون بالاستئناف ضد الأيامرر يالقرارات 

الصادرة مرن طرف المحاكم الإدارية، كما يختص بالنظر في الطلون بالنقض ضد القرارات 

بالنظر في يختص كذلك  الصادرة في أيل يآخر درجة مرثل قرارات مرجلس المحاسبة، كما

مرن السلطات دعايى الإلغاء كأيل يآخر درجة في الطلون المرفوعة ضد القرارات الصادرة 

يقرارات المنظمات المهنية  اللمومرية القرارات الصادرة مرن طرف المؤسساتي  الإدارية المركزية

                                                      

1-ZOUAIMÏA Rachid، les instruments juridiques de la régulation économique en Algérie, 

Belkeise Ed, 2012, p.216. 
2- ZOUAIMÏA Rachid، Marie Christine ROUAULT, Droit administratif, Berti Ed, Alger, 2009, p. 

254. 
 59 في، صادر 36عدد  ،ج .ج .ر .يتضمن مرهنة الموث ، ج، 1554 فيفري  15مرؤرخ في  ،51-54قانون رقم - 3

 .1554مرارس 
، 36عدد  ،ج .ج .ر .يتضمن مرهنة المحضر القضائي، ج 1554فيفري  15مرؤرخ في  51-54قانون رقم - 4

 .1554مرارس  59صادر في 
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هذ   سنتطرق إلى بلضي 1،الوطنية سواء كانت قرارات هذ  الهيئات فردية أي زنظيمية

 .ليس الحصرعلى سبيل المثال فقط ي  الهيئات،

 البرلمان -1

 درة مرن طرف المجلس الشلبي الوطني أي مرن طرف مرجلس الأمرةتلتبر القرارات الصا

قرارات إدارية قابلة للطلن بالإلغاء، مرتى كانت مررزبطة بالنشاط الإداري لهازه المجالس، 

مرثل قرارات إنشاء لجان  انية يالتشريليةبالوظيفة البرلم أمرا إذا كانت هذ  القرارات مررزبطة

 .قرارات إداريةتلتبر  لاالتحقي  فلا زخضع للطلن بالإلغاء كون هذ  القرارات 

لقرارات الصادرة عن على ا تهرقابمرجلس الديلة لكي يمارس فللى هذا الأساس، 

زكون قد أن ي  حتصادرة في إطار نشاطه الإداري البلقرارات هذ  ايجب أن زكون  ،البرلمان

 .ألحقت ضررا

اعتبر مرجلس الديلة أن قرارات رئيس المجلس الشلبي الوطني بصفته رئيس مركتب  

المجلس يالذي قرر عدم زجديد الإجراء الاستثنائي المتمثل في صب التلويضات البرلمانية 

لنواب حزب اللمال في الحساب الجاري لهذا الحزب يلتبر قرارا برلمانيا، يأن القاض ي 

انتهى مرجلس الديلة انية، ي تلل  بلمل المجالس البرلميي غير مرختص للفصل في نزاع الإدار 

برفضه ي  2أن القرار غير مرشوب بلدم الشرعية، ليقض ي في النهاية بقبول الطلن شكلا

 . للدم التأسيس

 المجلس الدستوري  -2

 دستوري رأيه في دستورية القوانين يالملاهدات يالتنظيمات قبل أنيبدي المجلس ال

أي بقرار في الحالة اللكسية، كما يدلي برأيه يجوبا في دستورية القوانين  زصبح ياجبة التنفيذ

                                                      

1- ZOUAIMÏA Rachid, Marie Christine ROUAULT, op. cit, p. 252. 
، سنة 35، اللدد مجلة مجلس الدولة، 19/56/1535مرؤرخ في  ،545396رقم  مرجلس الديلةقرار  -2

 .347.، ص1531
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إذا ارزأى المجلس أن نصا تشريليا أي زنظيميا غير بلد أن يصادق عليها البرلمان، ي  اللضوية

عرف الفقه قد ي  المجلس،، فان هذا النص يفقد أثر  ابتداء مرن زاريخ صدير قرار ادستوري

  الفرنس ي القوانين اللضوية كما يلي

« Les lois organiques sont les lois adoptées suivant une procédure spéciale et 

soumises au control du conseil constitutionnel1 » 

الرقابة على دستورية القوانين في الولايات المتحدة الأمرريكية نتيجة قرار زطورت 

ثم انتقلت إلى ألمانيا، ثم ايطاليا  Madisom V. Marburyفي قضية  3915نة المحكمة اللليا لس

القاض ي عندمرا يرى أن مرثلا في ألمانيا ف. 36592أمرا في فرنسا فتم زكريسها سنة  ،3667سنة 

خطار الإ  ييلتبر هذاتشريع مرلين مرخالف للدستور يقوم بإخطار المجلس الدستوري الفيدرالي 

حريات مرلينة بشرط أن تستنفذ يالملنوية عند خرق حقوق ي  مرفتوح للأشخاص الطبيلية

 .طرق الطلن المختلفة، أمرا مرن حيث مروضوع الطلن فقد يكون قرار إداري أي حكم قضائي

ييتحق  في حالة مرخالفة الحقوق  recours d’amparoأمرا في إسبانيا فهناك مرا يسمى  

للنيابة أن زقوم حيث يمكن  ،انيمرن الدستور الاسب 15إلى  36ريات المكرسة بالمواد الحي 

 .3بلد استنفاذ طرق الطلن المألوفة ييكون ذلكبإخطار المحكمة الدستورية 

 طرق ممارسة الرقابة على دستورية القوانين - أ

بة عن طري  الرقابة عن طري  الدعوى، يالرقا: زمارس الرقابة القضائية بطريقتين هما

انون مرلين على إمركانية رفع دعوى قضائية ضد قتلني الرقابة عن طري  الدعوى ف .الدفع

                                                      

1-Sophie COLLINET, droit constitutionnel, Vuibert ,2
 ème

 Ed, 1997, page 77.   
2- André POUILLE, libertés publiques et droits de l’homme, Dalloz, 16 ème Ed,2008. 

p. 66. 
3- Michel LEVINET, Théorie générale des droits et libertés, bruylant, 2006, 

p. 428. 
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ات التي زحدد عن ييكون هذا الطلن مرفتوح سواء للأفراد أي السلط أساس عدم دستوريته

 . طري  الدستور 

أنها لا زوجد إلا إذا نص عليها الدستور، يلا زمارس إلا أمرام الجهات  ابةهذ  الرق زتميز

أي جزئيا، أي زرفض الدعوى، ييوجد  غاء القانون كلياليزقوم المحكمة إمرا بإ ي الدستور الملنية ف

بلض ي  ،، ألمانيا، إيطاليا، النمساراسويس: هذا النوع مرن الرقابة في اللديد مرن البلدان مرنها

 . 1السودان، مرصر ي راق، الكويتالل: الديل اللربية مرثل

ييدفع  قضاءرفع قضية أي نزاع مرا أمرام الفتمارس بمناسبة  أمرا الرقابة عن طري  الدفع

يتصدى ف زطبيقه مرن طرف القاض ي غير دستوريأحد الخصوم أن القانون الذي هو في صدد 

فلا يطبقه  لون فيه غير دستوريإذا زبين له أن القانون المطي القاض ي للنظر في هذا الدفع 

  .أن يلغيه ييستبلد  دين النزاع على 

ثم أخذت  نا،ذكر أن ي كما سب   ،الأمرريكيةالمتحدة ظهرت الرقابة عن طري  الدفع في الولايات 

 . المكسيكا النظام مرنها كندا، استراليا، ي عدة ديل بهذ

يتمثلان في إلى جانب هذ  الأنظمة يوجد نظامرين استثنائيين أخذت بهما بلض الديل ي  

ون لوقف الرقابة عن طري  الأمرر القضائي الذي ساد في انجلترا، يأساسه أن الفرد يهاجم القان

يمرن  ،ا إلى الموظف المختص بلدم زنفيذ فيستصدر أمررا قضائي يذ  كونه يمس بمصلحتهزنف

  2.المكسيكل التي أخذت بهذا النظام الهند ي بين الدي 

مرفاد  ي  ،الرقابة عن طري  الحكم التقريري  أمرا النظام الثاني الاستثنائي فيسمى بنظام

طالبا مرنها إصدار حكم يقرر مرا إذا كان القانون المراد زنفيذ  عليه  أن الفرد يلجأ إلى المحكمة

شارة أنه إلى جانب طريقة زجدر الإ  ،ييتوقف زنفيذ القانون على حكم المحكمة دستوري أي لا

 . أمرام المحاكم الأمرريكية يقتين للطلن في دستورية القوانينالدفع زمارس هازين الطر 

                                                      

المقارنة، ديوان المطبوعات المؤسسات السياسية الوجيز في القانون الدستوري ي  الأمرين، طشري -1

 .351 .، ص1551الجامرلية، الطبلة الثانية، 
النظم السياسية المقارنة، ديوان المطبوعات الجامرلية، الجزء د، القانون الدستوري ي سلي بوالشلير -2

 . 135.، ص1551الطبلة الخامرسة،  الأيل،
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 ن الرقابة على دستورية القوانين م موقف المؤسس الدستوري الجزائري  - ب

إنشاء مرجلس دستوري يذلك بموجب المادة على  3641 الجزائري لسنة دستور نص ال

يختص بالفصل في دستورية القوانين الصادرة عن المجلس الوطني  46، ييفقا للمادة 41

يلا يمكن إخطار المجلس إلا مرن طرف  يالأيامرر التشريلية الصادرة عن رئيس الجمهورية،

 . 3641مرن دستور  16رئيس الجمهورية يرئيس المجلس الشلبي الوطني طبقا للمادة 

 تأسند فلم ينص على مربدأ الرقابة على دستورية القوانين غير أنه 3674أمرا دستور 

ستور حيث نص هذا الد، 46يفقا للمادة حقوق الأفراد مرهمة الحفاظ على الحريات ي  للقضاء

مرهمة  اليهأسندت ي  (371المادة ) أن القاض ي لا يخضع إلا للقانون الذي مرفاد   المبدأعلى 

 . 344الدفاع عن مركتسبات الثورة الاشتراكية يحماية مرصالحها يفقا للمادة 

بتركها مرللقة على  ،بلرقلتها سواء1الأحكام الدستورية يمكن أن زحنط في المتاحف  لكن

ثر زضمن أك 3674دستور ف ،بمسخ زطبيقها بممارسات غير يفية لأحكامرها أي قانون لا يصدر،

الحقوق الأساسية للمواطن لكن قرن ذلك في أغلب الحالات مرادة مرتللقة بالحريات ي  15مرن 

 2.القانون حيث أصبح الدستور بهذ  الصفة عائقا على مرمارسات الحريات اللامرة إلى

الرقابة على دستورية القوانين، حيث نص  مربدأ 96الدستوري في دستور  زبنى المؤسس

الملاهدات يالقوانين  أنه يتولى المجلس الدستوري الفصل في دستورية 355في المادة 

يفصل في مرطابقة  كماأي بقرار في الحالة اللكسية،  إمرا برأي قبل أن زصبح نافذة يالتنظيمات

أي رئيس  ئيس الجمهوريةتم إخطار  مرن طرف ر يي لمجلس الشلبي الوطنيالنظام الداخلي ل

 . المجلس الشلبي الوطني

                                                      

 الندية الوطنية للقضاء، ،"ديمقراطيدير القضاء في تشييد أسس مرجتمع " احمد،مرجحودة  -1

 .13. ، ص3665فبراير  15،14،17نادي الصنوبر،

، 3665براير ف 17، 14، 15، الصنوبر ، ناديالوطنية للقضاء ، الندية"ةديمقراطيالي  القضاء"زقية محمد،  -2

 .56.ص
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، زم زوسيع مرجال 96مرا سب  ذكر  في دستور إلى  ، فبالإضافة3664أمرا في دستور  

التي زنظم السلطات 1الإخطار إلى رئيس الغرفة الثانية، ياستحداث مرفهوم القوانين اللضوية

 .الدستوري، قبل إصدارها للمجلس للدستور  يأخضع رقابة مرطابقتها ستوريةيالمؤسسات الد

جلس كذلك مرن طرف يمكن إخطار الم، أصبح 1534ي لسنة دستور التلديل الفي أمرا 

، كما زم عضوا في مرجلس الأمرة( 15)ثلاثون  نائبا أي( 55)مرن طرف خمسون الوزير الأيل ي 

مرن المحكمة اللليا أي مرجلس الديلة  إحالةاستحداث الدفع بلدم دستورية القوانين على 

 . مرن الدستور  399طبقا للمادة 

عكس المجلس  2زجدر الإشارة أن القضاة غير مرمثلين في المجلس الدستوري الفرنس ي

عضوا مرن بينهم  31، مرن 1534مرن دستور  391طبقا للمادة  الدستوري الجزائري الذي يتكون 

يلاب على النظام الجزائري ي  الديلة، تخبهما مرجلساثنان يناضيين زنتخبهما المحكمة اللليا ي ق

 : في الرقابة على دستورية القوانين مرا يلي

 مرانع مرن أي طري  الإخطار التلقائي للمجلس . 

 عدم إمركانية الإخطار مرن طرف الأحزاب . 

  رئيس مرجلس الديلةخطار إلى رئيس المحكمة اللليا ي عدم زوسيع مرجال الإ . 

 القوانين الاستثنائيةالمجلس، التشريلات الدستورية ي ة إخراج مرن دائرة مرراقب. 

  الليوب الموجودة في النظام الدستوري  يجود المراقبة الفرعية، يهي نفسعدم

 3.الفرنس ي

حيث كان دستور  زطورت إجراءات إخطار المجلس الدستوري في القانون الفرنس ي،

، رئيس الجمهورية: يخول للجهات الأربلة صلاحية إخطار المجلس الدستوري يهي 3659سنة 

                                                      

1- Sophie COLLINET, op cit, p. 77. 

 ،66جوان  الندية الثانية، استقلالية القضاء، ،"القوانينمرشكلة الرقابة في دستورية " ،بوزيدلزهاري  -2

 .69 .ص مرجلس الأمرة،
3- Michel LEVINET, op. cit, p. 428. 
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يلكن بموجب التلديل الدستوري المؤرخ فـي . يرئيس ي الغرفتين الأيلى يالثانيةالوزير الأيل، 

ضوا ع 45نائبا، أي  45زم زوسيع سلطة إخطار المجلس الدستوري إلى  3676أكتوبر سنة  16

 .مرن مرجلس الأمرة

لكن رغم هذ  القفزة النوعية إلا أن المجلس الدستوري الفرنس ي يفتقر إلى إمركانية  

. بالحريات اللامرة ن القوانين التي مرن شأنها المساس، يذلك بشأ(بقوة القانون )الإخطار الذاتي 

مواطنين يفتح الباب لل بمشريع تلديل( Mitterrand)زقدم الرئيس الفرنس ي  3665ففي سنة 

لا بتقديم دفوع بدستورية القوانين بمناسبة دعوى قضائية قائمة أمرام الجهتين القضائيتين، إ

بقي الوضع في فرنسا على ي  ،هذا المشريع قد قوبل بالرفض مرن طرف مرجلس الأمرة الفرنس ي أن

الذي كرس ح  الطلن في  1559جويلية  11غاية التلديل الدستوري المؤرخ في  إلىحاله 

 1.ية النصوص التشريلية أمرام القاض يدستور 

 قرارات المجلس الدستوريو  مجلس الدولة - ت

قرار صادر عن المجلس طلن بالإلغاء ضد ع رفالديلة، بمناسبة  اعتبر مرجلس  

 صحةمرن الدستور بالسهر على  341م المادة مركلف بموجب أحكاأن المجلس  الدستوري،

مرن الدستور  71ادة الشريط المحددة في الممرنها مرراقبة عمليات انتخاب رئيس الجمهورية ي 

اعتبر مرجلس الديلة أن القرارات الصادرة مرن طرف المجلس   على هذا الأساسيزفسيرها، ي 

ضع بطبيلتها لمراقبة التي لا زخزندرج ضمن الأعمال الدستورية ي  هذا الإطاردستوري في ال

التصريح بلدم اختصاصه  اجتهاد مرجلس الديلة، مرما يتلين كما استقر عليه مرجلس الديلة

 2.للفصل في الطلن المرفوع

 

                                                      

1- Julien BONNET, Pierre-Yves GAHDOUN, La question prioritaire de constitutionalité, ITCIS 

Ed, Alger, 2017, p.3. 
. ، ص1551، 3، اللددمجلة مجلس الدولة، 31/33/1553مرؤرخ في  ،551973رقم  مرجلس الديلةقرار  -2

 .361-363 .ص
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 مجلس المحاسبة  -1

ختصاص قضائي يإداري في فهو هيئة ذات ا س المحاسبة بازدياجية يظيفيةيتمتع مرجل 

جلس الديلة، يمرثالها قابلة للطلن بالإلغاء أمرام مر قرارازه الإدارية زكون ي  1نفس الوقت

 .الهيئات الخاضلة لرقابة مرجلس المحاسبةالمتللقة بلملية مرراقبة حسابات  الإجراءات

ذات الطابع القضائي، فتكون مرن اختصاص مرجلس الديلة عن المجلس قرارات أمرا  

المتمم يالتي زنص على أنه الملدل ي  15-65الأمرر مرن  357دة طري  الطلن بالنقض طبقا للما

عن تشكيلة كل الغرف مرجتملة قابلة للطلن زكون قرارات مرجلس المحاسبة الصادرة 

مرن  33هو نفس الحكم المكرس في المادة يالإدارية ي  قا لقانون الإجراءات المدنية طب 2بالنقض

المتلل  باختصاصات يزنظيم يسير مرجلس الديلة الملدل  53-69ي رقم القانون اللضو 

 .المتممي 

 المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي  -0

زفتقر للقوة الإلزامرية، أمرا  ذات طبيلة استشارية  المجلس زوصياتي تلتبر أعمال  

فهي قرارات إدارية قابلة للطلن بالإلغاء أمرام  المتصلة بالتسيير الإداري للمجلسالتصرفات 

يمكن ازخاذ قرار الوقف  ،115-61 مرن المرسوم الرئاس ي رقم 35مادة طبقا للف، 3مرجلس الديلة

                                                      

1- ZOUAIMÏA Rachid, les instruments juridiques de la régulation économique en Algérie, op. 

cit, p.218. 
 في رصاد ،16عدد ، ج .ج .ر .المحاسبة، ج، مرتلل  بمجلس 3665جويلية  37مرؤرخ في  ،15-65أمرر رقم -2

صادر  ،55عدد ، ج .ج .ر .ج ،1535أيت  14، مرؤرخ في 51-35مرتمم بالأمرر رقم ، مرلدل ي 3665جويلية  11

 . 1535سبتمبر  53في 
  ،1551، القانون الإداري، التنظيم الإداري، دار الللوم للنشر يالتوزيع، عنابة، محمد الصغيربللي  -3

 .317.ص



 التنظيم القانوني للمجلس الأعلى للقضاء                                                                 الفصل الأول 

11 

 

نصوص عليها في أعضاء المكتب طبقا للشريط الم (1/1) ثيبثل مرن المجلس1ضد أي عضو

 .يح  لللضو الملاقب أن يرفع طلن بالإلغاء أمرام مرجلس الديلةالنظام الداخلي، ي 

 السلطات الإدارية المستقلة   -0

لمجلس  النظر في قراراتها صلاحية نشئة للسلطات الإدارية المستقلةالنصوص المزخول 

لا تلتبر سلطات ي ائفة الهيئات اللمومرية الوطنية ط زحت زدخل هذ  السلطاتي ، الديلة

  2.إدارية مرركزية أي هيئات مرهنية

 ثم زم 3696لتجارة يالصناعة في دستور ظهرت هذ  المؤسسات بلد زكريس حرية ا

 مرن طرف 3على هذا الأساس زم إنشاء مرؤسسات جديدةي  ،3664حة في دستور اصر  يهازكريس

القرض، اللجنة لس الأعلى للإعلام، مرجلس النقد ي المج مرثل المشرع مرنذ بداية التسلينات

 .الخ...المصرفية، لجنة مرراقبة عمليات البورصة، مرجلس المنافسة، يسيط الجمهورية 

 مجلس الدولة على قرارات المجلس الأعلى للقضاءنطاق رقابة : ثانيا 

اعتبر مرجلس الديلة بمناسبة نظر  في الطلون المرفوعة ضد قرارات المجلس الأعلى للقضاء  

انت مرشوبة بليب عدم ء، مرتى كبالإلغاديبية، أن كل القرارات الإدارية قابلة للطلن التأ

على للقضاء سلطة ياعتبر مرجلس الديلة أن المجلس الأ  التجايز في السلطة،المشريعية، ي 

زجلل مرنه هيئة قضائية التي رغم انه زتوفر فيه، حسب البلض، كل الشريط  إدارية مرركزية

عندمرا يفصل في المسائل أن المجلس الأعلى للقضاء  يرى الأستاذ زيايمية رشيدي  مرتخصصة،

                                                      

المتلل  بإنشاء المجلس الوطني الاقتصادي  ،3661أكتوبر  55مرؤرخ في  ،115-61مررسوم رئاس ي رقم -1

مرؤرخ  ،354-64لدل بالمرسوم الرئاس ي رقم مر ،35/35/3661صادر في  ،46عدد ، ج .ج .ر .ج يالاجتماعي،

 .3666مراي  59صادر في  ،59عدد  ،ج .ج. ر .ج ،3664مراي  56في 
2- ZOUAIMÏA Rachid, les instruments juridiques de la régulation économique en Algérie, op. 

cit, p.p.220-221. 
3-KHELLOUFI Rachid, «Les institutions De régulation », Revue Algérienne des sciences 

juridiques, économiques et politiques, n° 2, 2003, p.99.   
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 يصف ليسي  يصف الهيئة اللمومرية الوطنية ينطب  عليه لقضاةالمتللقة بالمسار المهني ل

 .السلطة الإدارية المركزية

أن قرار  37/53/1551المؤرخ في  391663 مرجلس الديلة في قرار  رقمكذلك عتبر كما ا

قرار غير  أشهر مرن التوقيف،( 54)فصل قاض ي بلد ستة المتضمن على للقضاء المجلس الأ 

زنص على أن القاض ي  مرن القانون الأساس ي للقضاء 94دة ذلك لكون الماقانوني يتلين أبطاله ي 

مرن قرار  ابتداء أشهر( 54)ستة  يستمر في زلقي أجور  مردة لذي يكون مرحل زوقيف مرؤقتا

 .التوقيف

 جلس الأعلى للقضاء مرلزم في الفصل في الدعوة التأديبية فيأن المأضاف مرجلس الديلة   

مرن طرف رئيس المجلس القضائي  الملني ض يلكون المدة الزمرنية بين زبليغ القا، ي هذا الآجال

، (54)ستة أشهر  للقضاء فازتستدعائه أمرام المجلس الأعلى زاريخ زبليغه باي  بقرار التوقيف

أكد ، ي بإبطال قرار اللزل  الموضوع فيي قض ى مرجلس الديلة في الشكل بقبول الطلن بالإبطال

مرجلس الديلة على أحقية القاض ي في رفع الطلن بالإلغاء الذي يهدف إلى احترام مربدأ الشرعية 

 1.زطبيقا للمبادئ اللامرة للقانون هذا حتى بدين يجود نص، ي " القانونية"

 رقابة مجلس الدولة مسألة تقدير الوقائع المنسوبة للقاض ي -1

تضمن الم 33/57/3664 المجلس الأعلى للقضاء المؤرخ في الطلن بالإلغاء ضد قرار إثر 

 أن المجلس الأعلى للقضاء 17/57/3669مرجلس الديلة في قرار  المؤرخ في  قرر عزل قاض ي، 

اللقوبة المسلطة، يعدم زناسب هذ  الوقائع ي  للقاض ي دير الوقائع المنسوبةزق ب خطأ فيارزك

 .قرار المجلس الأعلى للقضاءل يبط مرما جلل مرجلس الديلة 

 حسب مرجلس الديلة، فإن المجلس الأعلى القضاء الفاصل في القضايا التأديبية تلتبر 

مرتى ازخذت هذ   لن بالإلغاءقابلة للط" ية مرركزيةسلطة إدار "قرارات صادرة عن  قرارازه

 مرثل أي مروظف في الديلة مرثله اعتبر مرجلس الديلة أن القاض يانون، ي القرارات مرخالفة للق

                                                      

، 1551، 53، اللددمجلة مجلس الدولة، 37/53/1555، مرؤرخ في 391663رقم  الديلةمرجلس قرار  -1

 .335-356 .ص .ص
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حسب مرجلس الديلة،   تفيد يجوبا بحقوق مرضمونة دستورية ييقع على القاض ي الإداري يس

 1.مرراقبة إقرار هذ  الضمانات

ائع مرن طرف المجلس الأعلى زكييف الوقرقابته في  مرجلس الديلة في هذا القرار،مرارس  

ا اعتبر أن ياعتبر أن المجلس الأعلى القضاء ارزكب خطأ في زكييف الأفلال، كم للقضاء

ير فإنه قد ارزكب خطأ صارخا في زقد المجلس الأعلى للقضاء بتقرير  عقوبة زأديبية الأشد

بدأ الدستوري الذي مرفاد  ، الم  هذاقرار أكد مرجلس الديلة في على هذا الأساس، اللقوبة، ي  

الديلة جلس لمالسابقة رئيسة العبرت لقد ي  2،أن السلطة القضائية حامرية الحريات الفردية

 :مرجال الرقابة التي يمارسها مرجلس الديلة كما يلي عن

«Ceci étant, il S’agissait de contrôler en premier lieu si il y avait faute de X : 

Contrôle normal. En décidant de la révocation de X. L’administration a-t-elle fait 

une appréciation raisonnable des faits justifiant cette décision ? La réponse de la 

cour était de relever l'inadéquation de la sanction définitive par rapport aux fautes 

commises, et donc erreur manifeste d'appréciation des faits reprochés».3 

 حجية قرارات مجلس الدولة -2

ه حجية الش يء ازر كتسب قراز، الملريضة عليه اياقضالعندمرا يفصل مرجلس الديلة في  

انون المدني أن مرن الق 119مرا قض ي به عنوان للحقيقة، حيث نصت المادة  المقض ي فيه ييلتبر

                                                      

، 1551، 53، اللددمجلة مجلس الدولة، 17/57/3669، مرؤرخ في 371666رقم  مرجلس الديلةقرار  -1

 .91ص 
2-MEKAMCHA Ghaouti, «LA RECONNAISSANCE CONSTITUTIONNELLE DES LIBERTES 

PUBLIQUES, ET LEUR PROTECTION», Revue Algérienne des sciences juridiques, 

économiques et politiques, n° 1, 1998, p.60. 
3- ABERKANE Farida, «le control du pouvoir discrétionnaire de l’administration par le juge 

administratif », Revue du conseil d’Etat, numéro 1,2002,p.p. 25-30.  
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يستوي أن ي  1،فيه مرن حقوق ا فصلت زكون حجة بم لقوة الش يء المقض ي فيهالأحكام الحائزة 

طالما فصلت في مروضوع النزاع،   أي غيابية،حضورية  انتهائية، م ابتدائية أيزكون هذ  الأحكا

أي القرارات القطلية التي لا زقبل التي زتمتع بها الأحكام ي يهو عكس قوة الش يء المقض ي به 

 .غير اللاديةمرن طرق الطلن اللادية ي  طريقة

نظر  في قضية قاض ي زتلخص يقائلها أنه،  إثرزطرق مرجلس الديلة لمسألة الحجية  

قرر المجلس الأعلى للقضاء عزل هذا القاض ي ثانية،  16/33/3666بموجب مرقرر ثاني مرؤرخ في 

 .ير رفضهمرسبقا إلا أن هذا الأخوجه للمجلس الأعلى للقضاء طلنا بت القاض يفقام 

امرة مرجلس الديلة بانلقاد اختصاصه يفقا للمبادئ الل بلد زذكير على هذا الأساس، ي  

رغم تشكيل المجلس الأعلى ي  ،المجلس الأعلى للقضاء غير قانونياعتبر أن مرقرر  للقانون، 

قض ي فيه، كون للقضاء مرن عدة قضاة أهمل بالأخذ بلين الاعتبار مربدأ حجية الش يء الم

نهائيا، بإبطال مرقرر اللزل الذي ازخذ  المجلس الأعلى سب  يأن فصل ابتدائيا ي  مرجلس الديلة

 .3667 57/ 33للقضاء بتاريخ 

بالأخذ بالمبدأ اللام للقانون أهمل المجلس الأعلى للقضاء اعتبر مرجلس الديلة أن كما 

أن  الديلةاعتبر مرجلس  هعليي  ،لفصل مررزين في قضية بنفس الوقائعالمتمثل في عدم جواز ا

لا يبقى للمجلس هائية الصادرة عن مرجلس الديلة، ي المجلس الأعلى للقضاء مرلزم بالقرارات الن

ذلك بتسليط ي  ي اللقوبة التي سب  النط  بهابلد الإحالة، سوى إعادة النظر ف الأعلى القضاء

 .عقوبة أقل درجة

الش يء حجية أن مرقرر المجلس الأعلى للقضاء باطل لمخالفته  مرجلس الديلة خلص 

كل ي  16/33/3666الصادر بتاريخ المجلس الأعلى للقضاء قرار يقرر إبطال  المقض ي فيه

                                                      

 . 146 .ص ،مررجع ساب القانون الإداري، التنظيم الإداري،  الصغير،بللي محمد  -1
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مرارس  39المؤرخ في " الطلن المسب "القرارات المتولدة عنه بما فيه قرار الرفض الصريح 

1555.1 

 المطلب الثاني 

 الطبيعة القضائية للمجلس الأعلى القضاء

مرجلس الديلة يضفي على مرقررات المجلس الأعلى للقضاء  أصبح 1555ابتداء مرن سنة  

يذلك بالاعتماد على عدة  عن جهة قضائية مرتخصصة ةصادر  باعتبارهاالقضائية  طبيلةال

مرن طرف الفقه  الملايير الملتمدة مرما يقودنا الى الحديث عن مرلايير دين زحديد  اطارها،

مروقف بلض ي  (الفرع الأول ) ياللمل الإداري اللمل القضائي بين للتمييز  يالاجتهاد القضائي

 (.الفرع الثاني) مرجلس الديلة الجزائري  الفقهاء مرن اجتهاد

 الفرع الأول  

 معايير التميز بين العمل القضائي والعمل الإداري 

الطبيلة غير القضائية  أن «de Bayo» ىالمسماعتبر مرجلس الديلة الفرنس ي في قرار  

 2فيها، ا مررزبط بطبيلة المادة التي ينظرالمتبلة يإنم" بشكل الإجراءات"لجهاز مرلين غير مررزبطة 

Nature de la matière. 

بالطبيلة القضائية كلما كانت  أن مرجلس الديلة الفرنس ي يقر Chapusيرى الأستاذ  

لجان التأهيل  الحسابات، يظوية لمحافأديبيا مرثل اللجان الجههذ  الهيئات زمارس نشاطا ز

 .يالمجلس الأعلى القضاء ية للحرف، لجنة مرراقبة البنوك،اللجان الوطني 

                                                      

، 1551 ،02 ، اللددمجلة مجلس الدولة، 19/53/1551، مرؤرخ في 555165رقم  مرجلس الديلةقرار  -1

 .347-345 .ص. ص
2-René CHAPUS, L’administration et son juge, Ed puf, Paris,1999, p. 244.  
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ض فإن مرجلس الديلة الفرنس ي يرف زأديبية غير ذات طبيلة عندمرا يكون نشاط الهيئة 

 مرجلس الديلة الفرنس ي مرقيد كلما زم زحديد فإن يعلى هذا الأساس ،كهيئة قضائية اهزصنيف

لا زتمتع بأية  كونها مرثلاكمرن خلال قانونها الأساس ي  تهاطبيلطبيلة الهيئة بنص مرلين أي زتجلى 

يلتبرها لا   الحالة ذازخاذ القرارات، أي زكون الهيئة ليست جماعية، ففي ه استقلالية في

 1.هيئة قضائية الديلة مرجلس

 المعايير المعتمدة من طرف الفقه القانوني  :أولا

اعتمد الفقهاء على عدة مرلايير للتمييز بين اللمل القضائي ياللمل الإداري، فجهاز 

غاية القضاء زختلف  كما أن (المليار اللضوي ) القضاء يختلف مرن حيث التنظيم عن الإدارة

دة عناصر ع القضاء يلتمد علىهذا لا يكفي لكون  ن، لك(المليار المادي)الإدارة عن أهداف 

 .بين اللمل الإداري ياللمل القضائي  لإيجاد فاصل لوقتمرختلفة في نفس ا

 المعيار المادي المعيار العضوي و  -3

حسب هذا المليار زخضع الهيئة القضائية إلى زنظيم مرختلف عن زنظيم الإدارة يذلك 

اط فالنش ،زطبيقا لمبدأ الفصل بين السلطات، أمرا المليار المادي يأخذ بلين الاعتبار الهدف

زنفيذ القرارات الإدارية أمرا النشاط القضائي إعداد ي كذلك زنفيذ القانون ي  الإداري هدفه

يكون النشاط القانون أي القرارات الإدارية، ي فهدفه الفصل في النزاعات النازجة عن زطبي  

 2.قراراتالقضائية التي زأخذ شكل أحكام ي  القضائي عن طري  الأعمال

زلك الناشئة عن زجدر الإشارة أن الدعوى الناشئة عن اللمل القضائي زختلف عن  

تقليدية المتمثلة في الاستئناف القضائية ال الدعايى فالنشاط القضائي يولد  اللمل الإداري، 

                                                      

1- René CHAPUS, op. cit, p. 247.  
 ديوان المطبوعات الجامرلية، زرجمة محمد عرب صاصلا، مرحاضرات في المؤسسات الإدارية، ،أحمدمرحيو  -2

 .153.ص ،3665الجزائر، الطبلة الخامرسة،
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دعوى القضاء الإداري فهي دعوى زجايز السلطة ي أمرا الدعايى الناشئة عن النشاط  النقضي 

 1.الكامرل

 المختلط أو المزدوج المعيار    -1

اللمل القضائي يحتوي على ش  مروضوعي يش  شكلي في نفس فإن  لهذا المليار يفقا 

ثم  ائي بثلاثة مرراحل، زكييف الوقائعالوقت، فمن الناحية الموضوعية يمر اللمل القض

أخيرا إسقاط القاعدة القانونية على عدة القانونية الواجب التطبي ، ي البحث عن القا

، لكن هذا لا يكفي بل يجب زوفر بلض اللناصر الشكلية في الهيئة يالمتمثلة في الوقائع

عدم قابلية القضاة ي  الرئاسية  ةالضمانات القضائية كالاستقلال يعدم الخضوع للسلط

 2.لللزل 

 الهيئات القضائية الإدارية المتخصصة  -1

زدخلها في المجالات الاقتصادية يالاجتماعية لتلدد النشاط الإداري للديلة ي نظرا  

المختلفة ظهرت ضريرة خل  أجهزة قضائية مرتخصصة للفصل في نزاعات مرحددة ييطل  عليها 

يمرن بين هذ  الهيئات   juridictions administratives a compétence spéciale» 3»في فرنسا 

للتربية الوطنية، المجالس الوطنية  مرجلس المحاسبة، اللجنة المصرفية، المجلس الأعلى :نذكر

 .(المهندسين ،الأطباء)خاصة بالمنظمات المهنية ال

يؤل الاختصاص في النظر في مرنازعات هذ  الهيئات لمجلس الديلة عن طري  الطلن  

ن هذ  فإ الفرنسيين، بلض الفقهاءيحسب  ،قض أي الطلن بالإلغاء حسب الحالةبالن

                                                      

ار الفكر الجامرعي، رقابة المحكمة الإدارية اللليا عليها، دمرجالس التأديب ي  هيثم حليم غازى، -1

 .366 .ص ،1535الإسكندرية، 
 .151 .ص مررجع ساب ، ،أحمدمرحيو  -2

3- Roger PERROT, op. cit, p.237.  
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 اختصاصجلس الديلة لمالتي يؤيل  زلك عدد كون  بدقة،كثيرة لا يمكن حصرها  الهيئات

 1.هيئة يفوت الخمسين في الطلون المرفوعة ضد قراراتها عن طري  الطلن بالنقض النظر

لتكييف المجلس الأعلى للقضاء الجزائري المعايير المعتمدة من طرف مجلس الدولة  :ثانيا

  كهيئة قضائية

هذا الأخير  أصبححيث  1555مرن سنة  ءابتدا الجزائر تغير اجتهد مرجلس الديلة في 

عن طري   تهامرراقبة مرشريعي يتممرقررات المجلس الأعلى القضاء طابع قضائي  يضفي على

 .يليس عن طري  الطلن بالإلغاء ،الطلن بالنقض

زتلخص يقائع هذا القرار أن الطاعن رفع طلن بالنقض ضد مرقرر اللزل الصادر ضد   

تلبير حسب  المخطر عادة يأن مرجلس الديلة الأعلى القضاء للمجلسعن الهيئة التأديبية 

لذلك قرر مرجلس الديلة  ،لإلغاء في مرثل هذ  القضاياالطلن با عن طري مرجلس الديلة، 

 .الفصل في الدعوى بكل الغرف مرجتملة

أن المجلس الأعلى للقضاء مِرؤسسة  1555جاء في حيثيات قرار مرجلس الديلة لسنة  

شكيلته يالإجراءات المتبلة أمرامره يالصلاحيات الخاصة التي يتمتع بها عند دستورية يأن ت

 ."يةأحكامرا نهائ"انلقاد  كمجلس زأديبي زجلل مرنه جهة قضائية إدارية مرتخصصة زصدر 

يزنظيمه   ،قابلة للطلن فيها عن طري  النقض أمرام مرجلس الديلة هذ  الأحكام زكون 

الديلة في الطلون بالنقض في قرارات الجهات يفصل مرجلس "ص صراحة على أن ني الذي

 ."ارية الصادرة نهائياضائية الإدالق

 

                                                      

1- Jean VINCENT, Serge GUINCHARD, Gabriel MONTANIER, André VARINARD, Institutions 

judiciaires, 6 ème Ed, DALLOZ, Paris, 2001, p.561. 
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  لا ن الطلن في هذ  الحالة لا يمكن أن يكون إأ بناء على مرا سب ، خلص مرجلس الديلة 

قانون الإجراءات  مرن 111 ةيجب أن يخضع للشريط المحددة في الماد عليهطلنا بالنقض ي 

 1 .الدفع الخاص بلدم قابلية المقرر للطلنيتلين رفض  مرما المدنية

الذي أقر  2أن اجتهاد مرجلس الديلة الجزائري حذا حذي مرجلس الديلة الفرنس ي نلاحظ

طبيلة التأديبية مرستندا على الطبيلة القضائية للمجلس الأعلى القضاء الفرنس ي في تشكيلته 

 .يأخيرا على قواعد الإجراءات المتبلة أمرامره المجلس ثم تشكيلته،

عندمرا يفصل ي  الفرنس ي في تشكيلته التأديبية، زجدر الإشارة أن المجلس الأعلى للقضاء  

قابلة للطلن بالإلغاء أمرام مرجلس  هقرارازف التأديبية الخاصة بقضاة النيابة،في القضايا 

فهي قابلة  ة الخاصة بقضاة الحكميبيالديلة أمرا قرارات المجلس الفاصلة في القضايا التأد

 3.للطلن عن طري  النقض أمرام مرجلس الديلة

 الفقه من اجتهاد مجلس الدولة موقف :الفرع الثاني

ى عدة مرلايير مرجلس الديلة الجزائري مرثله مرثل مرجلس الديلة الفرنس ي الذي يلتمد عل

فمجلس الديلة الفرنس ي يلتمد مرثلا،  هيئة، حديد الطبيلة القانونية لأيةفي نفس الوقت لت

 يالمتمثل في يتلل  بالتشكيلةعلى المليار المادي ييستند في نفس الوقت على عنصر شكلي 

 .مرشاركة القضاة في المدايلة يكذلك الإجراءات المتبلة

مرع اجتهاد مرجلس الديلة الفرنس ي ليس في  لاف اجتهاد مرجلس الديلة الجزائري إن اخت 

كهيئة قضائية ا لتكييف المجلس الأعلى للقضاء في زرزيب الملايير الملتمدة عليهالنتيجة يإنما 

                                                      

، سنة 35، اللدد مجلة مجلس الدولة، 57/54/1555صادر في ، 5344994رقم  الديلة قرار مرجلس -1

 .56 .، ص1531
2-André De LAUBADERE, Jean-Claude VENEZIA, Yves GAUDEMET, Droit administratif, 14 ème  

Ed,  L.G.D.J ,Tome 1, Paris,1996, p.347. 
3-Michel LE POGAM, le conseil supérieur de la magistrature, op. cit, p.46.  
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ثم على الإجراءات المتبلة أمرامره، يأخيرا  ،يذلك بالاستناد أيلا على تشكيلة المجلسمرتخصصة 

 1.على مرليار اختصاصات المجلس

 ضموههاعايير دون تحديد لمإقرار م :أولا

 5344994زحت رقم  1555جوان  57في قرار  المؤرخ في  الجزائري  عتمد مرجلس الديلةا 

، على ثلاثة مرلايير هيئة قضائية مرتخصصةبى للقضاء يف المجلس الأعليزكيالذي بموجبه زم 

الأعلى  مرليار التشكيلة، يمرليارا لإجراءات المتبلة أمرام المجلس دين زحديد مرضمونها يزتمثل في

 .المجلسيتمتع بها  ت الخاصة التيمرليار الصلاحياثم  ،للقضاء

 التشكيلةر امعي   -3

لتكييف المجلس الأعلى للقضاء كهيئة الملتمد التشكيلة  أن مرليار2يرى الأستاذ غناي 

فقط هم  اعضو  31 ليس كلهم قضاة بل أعضاء المجلس قضائية مرتخصصة غير سديد لكون 

 .31-56قضاة طبقا للقانون اللضوي رقم 

الأعضاء  ،فلم ينص في تلداد القضاة الأساس ي للقضاءرجوع إلى القانون كما أنه بال

غى الإحالة إلى نص أن المجلس الدستوري أل ف إلى ذلك يالمشكلين للمجلس الأعلى للقضاء، ض

أن الوكالة التي يتولاها أعضاء المجلس الأعلى  حسب رأيه،  مرن الدستور لكون  1/ 79المادة 

ي الدستور يلا في المناصب المدنية ياللسكرية فعليها  ضاء لا زدخل في اللهدات المنصوصالق

 .هافي تليينالرئيس الجمهورية التي يتولى 

                                                      

1- ZOUAIMÏA Rachid, « Réflexions sur la nature Juridique du conseil supérieure de la 

magistrature», op. cit, p.12.  
2-GHENNAI Ramdane, « Note relative au revirement jurisprudentiel du conseil d’Etat En 

matière de contrôle des décisions Rendues par la formation disciplinaire du conseil supérieur 

de la magistrature », Revue Du Conseil D’Etat ,2012,p. 55. 
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لا  المشكلين للمجلس الأعلى للقضاء عضاءالأ يرى أن  زيايمية رشيد الأستاذ أن   إلا 

كما  يمارسون يظيفة يإنما يشكلون في المجلس بغرض زكريس استقلالية السلطة القضائية،

ها في الدستور، غير مرنصوص علي  أعضاءس الدستوري كان طبيعي لأن يكالة مروقف المجلأن 

القانون اللضوي رقم  بيب في تس 79/1 جلس الدستوري الإحالة إلى المادةالم يلهذا السبب ألغى

56- 31. 

غير كافي لتكييف المجلس بهيئة  فهذا جلسات المجلستشكيل القضاة في  مرشاركة أمرا

رغم أنها غير مرشكلة أصلا مرن قضائية مرتخصصة كون أن هناك هيئات قضائية مرتخصصة 

مرثل مرجلس المحاسبة، يعلى هذا الأساس فإن عنصر القضاة يجب استلماله بالمشاركة  قضاة

 1.مرع مرلايير أخرى 

 معيار طبيعة الإجراءات -1

مرا هي هذ   57/54/1555الصادر في  5344994في قرار  رقم  لم يحدد مرجلس الديلة 

الإجراءات إلا أن الإجراءات المطبقة أمرام المجلس الأعلى يالمحاكم الجزائية زتشابه كثيرا مرن 

حيث زكريس مربدأ المحاكمة اللادلة، بل هناك مرن الإجراءات المقررة أمرام الجهات القضائية 

يوجد زقارب حتى في المصطلحات  كما ،الجزائية مرلمول بها أمرام المجلس الأعلى القضاء

التقادم، المقررات، رد الاعتبار، مرحضر الجلسة، التسبيب،  المستلملة مرثلا مرصطلح الدعوى،

 .2سرية المقررات التأديبية

جهة قضائية  أن يخل  مرجلس الديلة باجتهاد  فمن غير الملقول ستاذ غناي، حسب الأ 

 سنةل يدستور التلديل المرن  365 ابلها المادةمرن الدستور يالتي زق 311/4لنص المادة خرقا 

وصف القضائي فهذا يلني أن دين إعطائها ال كما أنه عندمرا ينشأ المشرع هيئة مرلينة، 1534

                                                      

1-ZOUAIMÏA Rachid, «Réflexions sur la nature Juridique du conseil supérieure de la 

magistrature», op. cit, p. 16. 
2-GHENNAI, Ramdane, op. cit, p. 60. 
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هذا ليس على الإطلاق، كون أنه سب  يأن زم لكن  ،المشرع لم يشأ إضفائها الطبيلة القضائية

 1.في إطار الثورة الزراعية كذلك يهي اللجنة الوطنية للطلون  زكييفهاخل  هيئة قضائية دين 

  الصلاحيات الخاصة للمجلسمعيار  -1

أخلاقية  مردينة يذلك بإعداد يتمتع المجلس الأعلى للقضاء بالاختصاص التنظيمي 

على ي  عليها في القانون الأساس ي للقضاءيهي ياجبة التنفيذ يمركملة للمبادئ المنصوص  المهنة

للاستقلالية  الأعلى للقضاء كهيئة قضائية كونه يفتقرهذا الأساس لا يمكن زكييف المجلس 

 .خصم يحكم في نفس الوقتك نظرا للدير الذي يللبه

نون مرن القا 99للمادة  أن اللقوبات التي ينط  بها المجلس، زطبيقا إلى بالإضافة 

فيتم زنفيذها  أمرا اللقوبات الأخرى  يتم زكريسها مرن طرف رئيس الجمهورية، 31-56 اللضوي 

ما يدل على اختصاص إن دل يإن هذاالأختام ي  جب قرار صادر عن يزير اللدل حافظبمو 

 . ضاة يفقا للنظام التأديب الإداري بتأديب الق ،سلطة التليين

يرى الأستاذ غناي أن المشرع قام بحذف المادة التي زمنع صراحة  ،بالإضافة إلى مرا سب  

 ،(1/ 66المادة ) 3696التي كانت سارية في القانون اللضوي لسنة  أية طريقة مرن طرق الطلن

 .للقضاء الساري المفلول حاليالم يلد لها أثر في القانون الأساس ي  المادة  ييه 

ة فلماذا مرنع المشرع آنذاك إمركانية الطلن لو كانت هذ  القرارات ذات طبيلة قضائي 

أطراف  فيها ليخلص أن دير الاجتهاد القضائي هو إيجاد حلول لحالات خاصة لا زتلدى حجيتها 

 .النزاع

أن الاجتهاد القضائي في المادة الإدارية يتلدى أطراف  الأستاذ زيايمية رشيد لكن يرى  

أن المجلس الأعلى القضاء عندمرا يفصل ، ي 2الجميع النزع بل حجية الحكم الإداري زكون على 

في الدعوى التأديبية بالاستناد على مربادئ مردينة أخلاقيات مرهنة القضاء لا يغير مرن الطبيلة 

                                                      

1-ZOUAIMÏA Rachid, «Réflexions sur la nature Juridique du conseil supérieure de la 

magistrature» , op. cit, p.18. 
2-Ibid, p.20. 
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 نفس الهيئةبليست  يهايالمصادقة علالمدينة ت بإعداد القضائية للمجلس كون الهيئة التي قامر

 .التي زتولى الفصل في الدعايى التأديبية

اللضوي المتلل   مرن القانون  11أمرا فيما يتلل  زنفيذ اللقوبة التأديبية، فإن المادة  

يبالتالي فمن الخطأ  جلس يقرر في اللقوبات التأديبيةبالمجلس الأعلى للقضاء زنص على أن الم

يكل مرا في الأمرر   1القول أن السلطة الحقيقية في زوقيع اللقوبات زتواجد في يد السلطة الإدارية

 .أن يزير اللدل يرئيس الجمهورية يتوليان فقط زنفيذ قرارات المجلس الأعلى للقضاء

يالمتمم، فإن الملدل  3664مرن دستور  363المادة ي  365طبقا للمادة  الإشارة أنه زجدر

للقضاء  كذا القانون الأساس يجديدة ي  إنشاء هيئات قضائيةيشرع في زحديد قواعد البرلمان 

   . القضائيالتنظيم ي 

 نحو تكريس نظرية المعيار المختلط :ثانيا

الكثير مرن الحالات زنش ئ هيئات عمومرية دين زحديد المشرع لطبيلتها في النصوص  في

 سيما أن الهيئة القضائية بيلتها القانونيةالأساس، يثور التساؤل حول طعلى هذا ي  المنشئة لها

احترام حقوق الدفاع، علانية الجلسات، ييجاهية أهمها شريط مرلينة ليجب استيفائها 

 .الإجراءات

 ،لهذ  الهيئاتالضمني  أي الصريح ف المشرعيغياب زكي عند حسب بلض الفقهاء،

زوفر ثلاث  كقاعدة عامرةيستلزم  ،الطبيلة القضائية عليها لإضفاءي  هذ  المهمةيتولى القضاء 

 .شريط

 استبلاد الهيئات الاستشاريةنى مرما يل زكون هذ  الهيئة سلطة أن الشرط الأيل يجبف 

مجلس الديلة الفرنس ي مرثلا يلتبر أن المجلس يكنتيجة لذلك،  ف ستقلاليةبالإ التي لا زتمتع 

يتمتع  كونه لال قضائية يئةبه ليس الخاصة بقضاة النيابة التأديبية الأعلى للقضاء في تشكيلته

 .بسلطة ازخاذ القرار

                                                      

1-ZOUAIMÏA Rachid, «Réflexions sur la nature Juridique du conseil supérieure de la magistrature», op. cit, 

p.19. 
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كون الاجتهاد  جماعيةتشكيلة  ة هذ  الهيئاتأن زكون تشكيليجب  شرط الثانيال امرا

 يشترطأخيرا ،ي القضائي يستبلد التشكيلات الفردية مرن ضمن الهيئات القضائية المتخصصة

 ."طبيلة اللمل"ـــــــــــــــــبطل  عليه مرا يهو مرشابها للمل المحكمة ي  لاعم هذ  الهيئات زباشر   أن
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‏المؤسس‏‏لهيئة لأية‏المخولة الصلاحيات تعتبر‏ ‏طرف ‏من ‏إعطائها ‏مدى مقياس

‏المرغوب،‏ في‏المجلس‏الأعلى‏للقضاء‏‏نظرا‏لمكانةو‏‏الدستوري‏الأهمية‏اللازمة‏لكي‏تلعب‏دورها

‏ ‏تخويله ‏تم ‏ماالدولة ‏ومنها ‏للقضاة، ‏المهني ‏المسار ‏بتسيير ‏يتعلق ‏ما ‏منها  بصلاحيات‏متعددة

والنظر‏في‏الاختلالات‏التي‏يمكن‏أن‏ يتعلق‏بالسهر‏على‏احترام‏قواعد‏القانون‏الأساس ي‏للقضاء

‏.يرتكبها‏القضاة

‏الدور‏يكاد‏ينعبمهام‏استشارية‏وإن‏كا‏ذلككما‏يتمتع‏المجلس‏ك  ‏دم‏في‏الجزائرن‏هذا

‏الكثير‏من‏الدول‏ ‏بعد‏إخطاره‏من‏السلطات‏المعنية‏أو‏من‏يبدي‏المجلس‏برأيه‏إم‏إلا‏انه‏في ا

‏نفسه ‏مهامه، تلقاء ‏في ‏تدخل ‏التي ‏المجالات ‏ضمان‏‏ذلكو‏ في ‏في ‏أهمية ‏المجلس‏من ‏لرأي لما

ومية‏والرأي‏العام‏من‏جهة‏في‏توجيه‏السلطات‏العمو‏،ة‏القضائية‏من‏جهةاستقلالية‏السلط

‏.‏أخرى‏

بصلاحية‏‏يتمتع‏المجلس‏الأعلى‏للقضاء علاه،بالإضافة‏إلى‏هذه‏الصلاحيات‏المذكورة‏أ

بين‏والعلاقات‏ تحكم‏سلوك‏القضاة‏متمثلة‏في‏قواعد‏أخلاقيات‏المهنة‏التيوضع‏قواعد‏عامة‏

المهنية‏‏يتمتع‏بصلاحية‏وضع‏النظام‏الداخلي‏المحدد‏لقواعد‏تسيير‏المنظمة‏المهنة،‏كماأعضاء‏

‏على ‏بالقضاة، ‏ب‏الخاصة ‏كالموثقين،غرار ‏المهنية ‏المنظمات ‏و‏ عض  القضائيين،المحضرين

 1.الحسابات‏الرسميين،‏ومحافظيالمترجمين‏

 

 

 

 

 

                                                      

1-ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation indépendantes, face aux exigences de la 

gouvernance, belkeise Ed, Alger, 2013, p.105. 
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 الأول  المبحث

  و التأديبية الموسعة تي المجلستشكيل صلاحيات

‏،المسار‏المهني‏للقضاء‏ودراسة‏التعيينات‏المجلس‏الأعلى‏للقضاء‏في‏متابعة‏نشاطيعتبر‏‏

من‏نشاط‏%‏07الحصة‏الكبيرة‏في‏حجم‏عمله،‏حيث‏يمثل‏هذا‏الجانب‏لوحده‏ما‏يقارب‏نسبة‏

‏المجلس ‏النشاط‏التأديبي. ‏‏1أما ‏بحوالي ‏إ%‏51للمجلس‏فيقدر ‏هذا‏%‏07لى ‏وعلى من‏عمله،

‏الموسعةات‏سنتناول‏الاختصاص‏الأساس ‏للتشكيلة ‏إلى‏‏،(المطلب الأول )‏الإدارية ‏نتطرق ثم

  ‏.(المطلب الثاني)‏للمجلس‏اختصاصات‏التشكيلة‏التأديبية

 الأول  المطلب

 للتشكيلة الموسعة للمجلس الإدارية الصلاحيات

‏لل ‏يخص‏التعيين‏قيختص‏المجلس‏الأعلى ‏فيما ‏للقضاة ‏المهني ‏المسار ‏متابعة ‏في ضاء

تكون‏حسب‏الحالة‏في‏‏التيو‏‏كما‏يختص‏في‏متابعة‏وضعية‏القضاةوالترقية‏والنقل،‏‏والترسيم

في‏‏أوفي‏حالة‏إنهاء‏المهام‏الاستيداع،‏الإحالة‏على‏وضعية‏القيام‏بالخدمةأو‏في‏‏،وضعية‏إلحاق

وهي‏الوفاة،‏فقدان‏الجنسية،‏الاستقالة،‏الإحالة‏على‏التقاعد،‏‏عليها‏قانونا الأحوال‏المنصوص

‏.التسريح‏والعزل‏‏

‏ك ‏المجلس ‏تق‏ذلكيتمتع ‏لا ‏استشارية ‏الأخرى،بصلاحية ‏الصلاحيات ‏عن ‏أهمية ‏ل

‏اختصاصه،‏في‏وتتمثل ‏في ‏تدخل ‏التي ‏المواضيع ‏في ‏الرأي ‏كذلك‏إبداء ‏المجلس ‏يتمتع ‏كما

 .ونظامه‏الداخلي‏دونة‏أخلاقية‏مهنة‏القضاةوضعه‏لمبالاختصاص‏التنظيمي‏وذلك‏ب

 

 

 

                                                      

1- Michel LE POGAM, le conseil supérieur de la magistrature, op. cit, p.66.  
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 الأول  الفرع

 ووضعيتهممتابعة المسار المهني للقضاة 

يتم‏‏ساس ي‏للقضاء‏على‏انهالقانون‏العضوي‏المتضمن‏القانون‏الأ‏من‏‏93‏ةادالمنص‏ت‏

‏المادة‏ ‏أما ‏بموجب‏مرسوم‏رئاس ي، حددت‏الشروط‏التي‏‏من‏نفس‏القانون‏‏07تعيين‏القضاة

   .التأهيليةيجب‏استيفائها‏لترسيم‏القاض ي‏بعد‏انتهاء‏الفترة‏

 تسير المسار المهني للقضاة: أولا

‏ ‏كل ‏تسيير ‏في ‏للقضاء ‏المجلس‏الأعلى ‏منذ‏يتدخل ‏للقاض ي ‏المهنية ‏بالحياة ‏يتعلق ما

‏القضاء ‏بمهنة ‏الجهات‏القضا‏التحاقه ‏إحدى ‏في ‏بتعيينه ‏ق‏ئيةوذلك ‏بعد ‏ترسيمه ضائه‏ثم

حاق‏بالمهنة‏ومرحلة‏إنهاء‏ما‏بين‏مرحلة‏الالت‏لتأهيلية،‏كما‏يتدخل‏المجلس‏كذلكبنجاح‏الفترة‏ا

‏.‏وذلك‏في‏تسييره‏لكل‏ما‏يتعلق‏بالترقية‏والنقل‏المهام

‏القانون‏ ‏مشروع ‏أحكام ‏لبعض ‏تصدى ‏قد ‏الدستوري ‏المجلس ‏أن ‏الإشارة تجدر

‏ا ‏بمحكمة ‏المتعلق ‏و‏‏لتنازعالعضوي ‏أن ‏اعتبر ‏قد ‏عبارة ‏المجلس‏الأعلى‏"ورود ‏رأي ‏أخذ بعد

‏محكم‏"للقضاء ‏قضاة ‏تعيين ‏الجمهوريةعند ‏رئيس ‏طرف ‏من ‏التنازع ‏الطابع‏‏ة يضفي

‏يشكل‏مخالفة‏لأحكام‏المادة‏‏الاستشاري‏لرأي‏المجلس‏الأعلى‏للقضاء، من‏الدستور‏‏511مما

وسير‏سلمهم‏‏ونقلهم‏ار‏في‏تعيين‏القضاةالتي‏خولت‏للمجلس‏الأعلى‏للقضاء‏سلطة‏اتخاذ‏القر‏

‏1.الوظيفي

 التعيين -5

‏ ‏استقلال ‏الإطارات‏الجزائريةبعد ‏لقلة ‏ونظرا ‏مباشرة، ‏كتاب‏الجزائر ‏إلى ‏اللجوء ‏تم ،

‏لسانسالموثقين‏والمترجمين،‏ونسبة‏قليلة‏من‏حاملي‏شهادة‏و‏المحضرين،‏و‏القدامى،‏ الضبط

‏.للتكفل‏بالجهاز‏القضائي

                                                      

‏-1 ‏المجلس ‏رأي ‏رقم ‏‏،39/د.م/ع.ق.ر/70الدستوري ‏في ‏‏00مؤرخ ‏مطابقة‏‏،5339ماي ‏بمراقبة يتعلق

‏،93عدد‏‏ج،‏.ج‏.ر‏.ج‏عملها‏للدستور،تعلق‏باختصاصات‏محكمة‏التنازع‏وتنظيمها‏و‏القانون‏العضوي‏الم

 .‏5339جوان‏‏70صادر‏في‏
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الجدير‏بالذكر‏أن‏الكثير‏من‏المثقفين‏الذين‏التحقوا‏بسلك‏القضاء‏كان‏ذلك‏بصفة‏

‏موقفا‏ ‏يتخذوا ‏لكي ‏والحقوق ‏الواجبات ‏سيحدد ‏الذي ‏الأساس ي ‏القانون ‏انتظار ‏وفي مؤقتة

‏للقضاء‏ ‏القانون‏الأساس ي ‏بعد‏صدور ‏من‏سلك‏القضاء ‏من‏المحامين‏انسحبوا ‏فكثير نهائيا،

‏.5363لسنة‏

‏هذا ‏صدور ‏المس القانون‏‏بعد ‏القضاءاشترط ‏بسلك ‏للالتحاق ‏العلمي ‏تم‏‏توى كما

‏ال ‏هذا ‏عيوب ‏ومن ‏مؤقتة، ‏بصفة ‏التوظيف ‏الحقوق‏اعتماد ‏على ‏الواجبات ‏تغليب ‏قانون

التقارير‏الصادرة‏عن‏وزارة‏العدلحسب‏و‏
من‏القضاة‏استقالوا‏‏17%‏نسبة‏لا‏تقل‏عن‏فإن 1

‏.من‏سلك‏القضاء‏آن‏ذاك

في‏‏آخر‏وهو‏التوظيف‏عن‏طريق‏التعاقدنتيجة‏لذلك،‏اعتمدت‏وزارة‏العدل‏على‏حل‏‏‏

‏حيث ‏التعيين، ‏مرسوم ‏صدور ‏‏انتظار ‏الم‏563-63كان‏المرسوم ‏‏59ؤرخ‏في ‏قد‏5363أكتوبر

‏ان‏حددت ‏إلا ‏سنتين، ‏لمدة ‏‏صلاحيته ‏الواقعيةمن ‏تم‏ناحية ‏حيث ‏باستمرار ‏يتجدد ‏ظل

-63أحكام‏المرسوم‏رقم‏الذي‏مدد‏‏5363جانفي‏‏07ؤرخ‏في‏الم‏76-63تجديده‏بموجب‏المرسوم‏

‏ثلاثة‏سنوات‏563 ‏جعل‏نسبة‏‏‏،المذكور‏أعلاه‏لمدة ‏الذين‏تم‏توظيفهم‏بالصيغة‏القمما ضاة

‏%.17التعاقدية‏يساوي‏تقريبا‏

أدى‏ذلك‏إلى‏ ي‏ملف‏المترشحين‏تأخذ‏وقتا‏طويلالكون‏التحقيقات‏الأمنية‏المشترطة‏ف‏

مما‏دفع‏بالكثير‏من‏القضاة‏المتعاقدين‏طلب‏فسخ‏‏سنوات‏سبعةبأو‏‏بستةالتأخر‏في‏الترسيم‏

‏.‏التعاقد

دام‏ضمانات‏المجلس‏الأعلى‏التوظيف‏عن‏طريق‏التعاقد‏انع‏نج‏المترتبة‏عالنتائومن‏‏‏

المهني،‏واللجوء‏إلى‏الشعور‏بعدم‏الأمن‏و‏وإمكانية‏فسخ‏عقد‏التوظيف‏بالإرادة‏المفردة،‏‏القضاء

‏.لسد‏الفراغ‏سياسة‏الانتدابات

سار‏المهني‏للقضاة‏في‏يد‏الإدارة‏كون‏المجلس‏،‏كان‏تسير‏الم5393‏يفري‏ف‏09قبل‏دستور‏

‏للقضاء ‏‏الأعلى ‏استشاري، ‏فقط‏بدور ‏يتمتع ‏بعدم‏"كان ‏تتميز ‏القاض ي ‏كانت‏وضعية حيث

                                                      

‏.50‏.صالأحسن،‏مرجع‏سابق،‏السوفي‏‏-1
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‏ ‏الوظيفي، ‏الأمن ‏وانعدام ‏الوظيفي، ‏مساره ‏‏استقرار ‏للشوائب‏لا‏مما ‏عرضة ‏وجعله أضعفه

يقيه‏منها‏واق،‏حتى‏يسير‏طبقا‏لمنطق‏النظام‏وعلى‏هذا‏الأساس‏كانت‏الإدارة‏هي‏التي‏تتكفل‏

‏للقضاة، ‏الوظيفي ‏المسار ‏تسير ‏في ‏كانت‏ذات‏طابع‏ وحدها ‏للقضاء ‏المجلس‏الأعلى ‏أراء كون

‏‏1."ء‏ومساو ‏أولئكوبصفة‏إدارية‏بحتة‏محاسن‏هؤلا‏استشاري‏وكانت‏الإدارة‏تقدر‏وحدها،‏

‏ ‏على ‏القضاة ‏الطلبة ‏حصول ‏فبعد ‏حاليا، ‏يعينون‏‏إجازةأما ‏للقضاء ‏العليا المدرسة

‏قضاة ‏الاستحقاق،‏‏بصفتهم ‏درجة ‏حسب ‏القضائية ‏الجهات ‏على ‏توزيعهم ‏يتم حيث

‏‏2.ويخضعون‏لفترة‏عمل‏تأهيلية‏تدوم‏سنة‏واحدة

‏التأهيلية‏يقوم‏المجلس‏الأعلى ‏الفترة اسة‏ملف‏كل‏قاض ي‏للقضاء‏بدر‏‏بعد‏انتهاء‏هذه

‏العمل‏التأهيلية‏لمدة‏سنة‏جديدة‏وإما‏تمديد‏فترة‏هترسيم‏‏وتقييمه‏ويتداول‏بشأنه‏ثم‏يقرر‏إما

إعادته‏‏أو‏‏3وفي‏جهة‏قضائية‏خارج‏اختصاص‏المجلس‏الذي‏قض ى‏فيه‏الفترة‏التأهيلية‏الأولى،

‏.ي‏لممارسة‏مهنة‏القضاءتسريحه‏إذا‏رأى‏المجلس‏عدم‏أهلية‏القاض ‏أو‏إلى‏سلكه‏الأصلي

‏‏ ‏دكتورا‏يمن‏القانون‏الأساس ي‏للقضاء‏أجازت‏تعيين‏حامل‏05تجدر‏الإشارة‏أن‏المادة

‏ ‏ب ‏تقدر ‏مهنية ‏خبرة ‏بعد ‏الدولة، ‏ومجلس ‏العليا، ‏المحكمة ‏لدى ‏المعتمدين ‏57والمحامين

‏.عن‏طريق‏ما‏يسمى‏بالتعيين‏المباشرو‏يكون‏التعيين‏سنوات‏

للمجلس‏الأعلى‏للقضاء‏بعد‏صدور‏القانون‏الأساس ي‏للقضاء‏لسنة‏رغم‏الدور‏المحوري‏

‏إلا‏أن‏بعض‏الوظائف‏تفلت‏كلية0770 ‏للقضاء‏، ‏هناك‏‏من‏اختصاص‏المجلس‏الأعلى كما

‏.‏وظائف‏أخرى‏يقدم‏المجلس‏مجرد‏رأي‏استشاري‏غير‏ملزم

‏ ‏المادة ‏نصت ‏الأساس، ‏هذا ‏‏09على ‏لسنة ‏للقضاء ‏الأساس ي ‏القانون على‏‏0770من

‏من‏هذا‏القانون‏‏03حددت‏المادة‏حيث‏‏نوعية‏مؤطرة‏لجهاز‏القضاء‏داث‏وظائف‏قضائيةإح

 :وظائف‏وهي(‏9)التي‏يتم‏التعين‏فيها‏بموجب‏مرسوم‏رئاس ي‏وهي‏ثمانية‏‏الوظائف‏

                                                      

.‏07‏.،‏ص5337فيفري‏‏00،‏06،‏01ضاء،‏نادي‏الصنوبر‏،‏الندوة‏الوطنية‏للقعليبن‏فليس‏‏- 1 
،‏يتضمن‏القانون‏الأساس ي‏0770سبتمبر‏‏6صادر‏في‏‏،55-70من‏القانون‏العضوي‏رقم‏‏93المادة‏أنظر‏‏-2

‏.‏‏للقضاء،‏مرجع‏سابق

.509‏.ص‏مرجع‏سابق،بن‏عبيدة‏عبد‏الحفيظ،‏- 3 
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 ‏.الرئيس‏الأول‏المحكمة‏العليا

 ‏.رئيس‏مجلس‏الدولة

 ‏.النائب‏العام‏لدى‏المحكمة‏العليا

 ‏.الدولةمحافظ‏الدولة‏لدى‏مجلس‏

 ‏.رئيس‏مجلس‏قضائي

 ‏.رئيس‏محكمة‏إدارية

 ‏.نائب‏عام‏لدى‏مجلس‏قضائي

 ‏ .دولة‏لدى‏محكمة‏إدارية‏ظمحاف

من‏‏السابقة‏الذكر‏03في‏المادة‏‏المنصوص‏عليها‏1في‏هذه‏المناصب‏النوعيةالتعيين‏يتم‏

‏القضاء ‏طرف‏المجلس‏الأعلى ‏وليس‏من ‏التنفيذية ‏أما2طرف‏السلطات ‏النوعية‏‏، المناصب

‏ ‏المادة ‏في ‏المنصوص‏عليها ‏بعد‏‏17الأخرى ‏فيها ‏التعيين ‏فيتم ‏للقضاء، ‏الأساس ي ‏القانون من

‏:وظيفة‏وهي(‏56)عدد‏هذه‏الوظائف‏يقدر‏بستة‏عشرة‏المجلس‏الأعلى‏القضاء،‏و‏‏استشارة

‏العليا ‏المحكمة‏و‏ ،نائب‏رئيس‏مجلس‏الدولةو‏ ،نائب‏رئيس‏المحكمة ‏لدى ‏مساعد نائب‏عام

رئيس‏غرفة‏،‏و‏رئيس‏غرفة‏بالمحكمة‏العلياو‏ ،نائب‏محافظ‏الدولة‏لدى‏مجلس‏الدولة،‏و‏العليا

‏الدولة ‏و‏بمجلس ‏قضائي، ‏مجلس ‏رئيس ‏و‏نائب ‏إدارية، ‏محكمة ‏رئيس ‏و‏نائب ‏غرفة‏، رئيس

‏و‏بمجلس‏قضائي ‏إدارية‏رئيس، ‏بمحكمة ‏و‏غرفة ‏مجلس‏، ‏لدى ‏الأول ‏المساعد ‏العام النائب

‏و‏قضائي ‏، ‏الدولة ‏إداريةمحافظة ‏محكمة ‏لدى ‏و‏المساعد ‏العقوبات، ‏تطبيق ‏و‏قاض ي رئيس‏،

‏.قاض ي‏التحقيق،‏و‏وكيل‏الجمهورية،‏و‏محكمة

الملاحظ‏أن‏المجلس‏الأعلى‏للقضاء‏ملزم‏بالتعاون‏مع‏وزارة‏العدل،‏كون‏هذه‏الأخيرة‏هي‏

ذي‏الأساس ي‏ال‏الدور‏‏رغمو‏‏ى‏المجلس‏أن‏يتداول‏فيها‏كونهالتي‏تخطره‏بالملفات‏التي‏يجب‏عل

                                                      

 .،‏يتضمن‏القانون‏الأساس ي‏للقضاء،‏مرجع‏سابق70-55‏رقم‏من‏القانون‏العضوي‏‏17،‏03أنظر‏المواد‏‏-1
2- BOUSKIA Ahcène, «Le procès équitable‏: le cas de l’Algérie», in : l’Etat De droit et l’état du 

droit, 4èmeconférence régionale des juristes francophones, Tunis 2014, p. 66. 
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كما‏هو‏‏أعلى‏للعدالة‏فالمجلس‏ليس‏بمجلس‏‏هني‏للقضاةفي‏تسيير‏المسار‏المالمجلس‏يتمتع‏به‏

‏.الشأن‏كذلك‏في‏فرنسا

"cette situation est la conséquence pratique d'un enjeu institutionnel 

fondamental : le CSM français n'est pas un conseil supérieur de la justice ou un 

conseil du pouvoir judiciaire, peu‏ importe l’appellation retenue finalement (c'est 

deux derniers étant inspiré d'une terminologie habituelle utilisée dans d'autres 

pays: Belgique, Espagne, Italie )la différence étant que dans cette seconde 

configuration, le conseil gère de façon autonome, global et indépendante, le 

recrutement, le parcours Professionnel et la formation des magistrats».1 

كانت‏تنص‏على‏أن‏‏5306من‏الدستور‏الفرنس ي‏لسنة‏‏0/‏90أن‏المادة‏‏الجدير‏بالذكر

‏ ‏القضائية ‏المحاكم ‏إدارة ‏يتولى ‏للقضاء ‏حبر‏المجلس‏الأعلى ‏النص‏بقي ‏أن‏هذا ‏ورق‏اإلا ‏على

‏.والنصوص‏التنظيمية‏الخاصة‏بذلك‏عليا،‏لغياب‏صدور‏القانون‏العضوي‏لعدم‏تطبيقه‏ف

‏تسيير‏‏ ‏في ‏بصلاحيات‏واسعة ‏يتمتع ‏الفرنس ي ‏للقضاء ‏المجلس‏الأعلى ‏يبقى ‏ذلك، رغم

‏ونائبه‏رئيس‏الجمهورية‏،‏كون‏0779بعد‏التعديل‏الدستوري‏لسنة‏‏للقضاة‏سيماالمهني‏المسار‏

‏يع ‏لم ‏العدل، ‏تحديدو‏ووزير ‏صلاحية ‏جعل ‏مما ‏المجلس، ‏في ‏أعضاء ‏من‏‏دا ‏الأعمال جدول

‏.اختصاص‏المجلس‏الأعلى‏للقضاء‏وحده

‏ ‏اقتراحات ‏تقديم ‏في ‏يقتصر ‏الفرنس ي ‏للقضاء ‏الأعلى ‏المجلس ‏دور ‏كان التعيين‏وإن

‏الحكم)بالنسبة‏لبعض‏الوظائف‏ ‏الرئيس‏الأول‏لمحاكم‏‏(قضاة وهم‏قضاة‏محكمة‏النقض،

‏يمثلون‏حوالي‏‏الاستئناف ‏اللذين ‏الآخرين ‏القضاة ‏أن ‏إلا ‏المرافعات‏الكبرى، ‏محاكم ورؤساء

‏قاض ي‏1777"أي‏حوالي‏%‏39 ويكون‏رأي‏‏د‏استشارة‏المجلس‏الأعلى‏للقضاءيتم‏تعيينهم‏بع"

‏النيابة‏أين‏يقتصر‏دور‏‏sur avis conformeالعدل‏زم‏لوزير‏المجلس‏مل عكس‏تعيين‏قضاة

‏.ملزم‏للوزيرالمجلس‏الأعلى‏للقضاء‏في‏فرنسا،‏بتقديم‏رأي‏بسيط‏غير‏

                                                      

1- Michel LE POGAM, le conseil supérieur de la magistrature, op. cit, p. 74.  



 القضاء الأعلى المجلس صلاحيات                                                                               الثاني الفصل

78 

 

L’article 65 de la constitution française dans son alinéa 4 énonce que :‏  

«la formation du CSM compétente à l’égard des magistrats du siège fait des 

propositions pour les nominations des magistrats du siège de la cour de cassation, 

pour celles de premier président de cour d’appel et pour celles de président de 

tribunal de grande instance. Les autres magistrats du siège sont nommés sur son 

avis conforme». 

L’article 65 de la même constitution dans son alinéa 5, énonce que la formation du 

CSM «compétente à l’ égard des magistrats du parquet donne avis sur les 

nominations qui concernent les magistrats du parquet. 1» ‏ 

‏أن‏الرأي‏يبقى ‏أصبح‏‏السلبي‏أن‏نشير ‏فرنسا ‏في ‏للقضاء ‏المجلس‏الأعلى الذي‏يقدمه

‏ ‏عندما ‏بتعيين‏مسببا ‏وللمعني‏يتعلق‏الأمر ‏العدل ‏لوزير ‏الرأي ‏هذا ‏ويبلغ ‏النيابة أما‏‏،قضاة

 :لا‏يسبب‏وفقا‏للمبدأ‏للمجلس‏فالرأي‏السلبي‏بالنسبة‏لقضاة‏الحكم

«Les magistrats ne tiennent d’aucun texte un quelconque droit à la mutation ou à 

l’avancement». 

‏ ‏الفرنس يلم‏أنه‏سبقتجدر‏الإشارة ‏تسبيب‏الرأي‏السلبي‏‏أن‏أقر‏جلس‏الدولة ضرورة

avis défavorables‏‏ ‏أن ‏يبقى ‏لكن ‏الحكم، ‏قضاة ‏بتعيين ‏هذوالمتعلق ‏الاجتهاد ‏و‏ا هامش ي

‏CE. 29 oct.2013, req. n° 346569)).2منعزل،‏مازال‏لم‏يكرس‏بعد،

‏للقضاءيخضعون‏للتعيين‏المباشر‏من‏طرف‏‏الذين‏تعيين‏القضاة‏ في‏‏المجلس‏الأعلى

‏ ‏خمسة ‏بنسبة ‏يقدر ‏1فرنسا ‏القضا% ‏هذه‏‏ةمن ‏في ‏التعيين ‏ويكون ‏ذكرنا ‏وأن ‏سبق كما

 .ف‏القضاةالوظائف‏بناء‏على‏الترشيحات‏المقدمة‏من‏طر‏

                                                      

1-Michel LE POGAM, le conseil supérieur de la magistrature,‏op. cit, p 95. . 
2- www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000281356‏ 
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‏‏‏ ‏ترسل ‏الترشيحات ‏إلى ‏و‏‏الأعلىالمجلس‏مباشرة ‏للقضاء، ‏للتأكد ‏شروط لية‏الأهمن

يقوم‏المجلس‏الأعلى‏للقضاء‏باستدعاء‏المترشحين‏لإجراء‏حوار‏مع‏‏المناصب‏المطلوبة‏لتولي‏هذه‏

‏ ‏ثمالمعنيين ‏الأحسن‏يتداول‏‏مباشرة ‏المرشح ‏رئيسو‏‏لاختيار ‏إلى ‏الترشيح ‏مشروع ‏يقدم

‏‏.1شر‏في‏الجريدة‏الرسميةالذي‏ينادقة‏عليه‏بإمضاء‏مرسوم‏التعيين‏للمص‏الجمهورية

تبقى‏في‏يد‏وزير‏‏رة‏المتبقية‏من‏القضاةبيالنسبة‏الكصلاحية‏تعيين‏‏نأ‏ن‏نشيرأيبقى‏

المعروضة‏‏كون‏المجلس‏الأعلى‏للقضاء‏دوره‏يقتصر‏على‏موافقة‏أو‏رفض‏الاقتراحات‏العدل

‏.عليه

‏الترسيم‏ -2

‏واحدة ‏تدوم‏سنة ‏تربص‏تأهيلية ‏لفطرة ‏القضاة ‏‏(75)‏2يخضع ‏هذه ‏انتهاء المدة‏وبعد

‏بتمديد‏فترة‏تأهيلهم‏لمدة‏‏يقوم‏المجلس‏الأعلى‏القضاء ‏بترسيمهم‏وإما بعد‏تقييم‏القضاة‏إما

قضوا‏‏جديدة‏على‏أن‏يتم‏التجديد‏في‏جهة‏قضائية‏خارج‏اختصاص‏المجلس‏الذي‏‏(75)سنة‏

‏إ ‏وإما ‏التأهيلية‏الأولى، ‏الفترة ‏كانفيه ‏إذا ‏مقبل‏توظيفه‏ون‏يعمل‏واعادتهم‏إلى‏سلكهم‏الأصلي

‏.كما‏سبق‏وأن‏ذكرنا‏مأو‏تسريحه‏اةقض‏ةبلكط

 الترقية -9

‏ ‏المادة ‏ترقية‏‏15حددت ‏تحكم ‏التي ‏العامة ‏القواعد ‏للقضاء ‏الأساس ي ‏القانون من

‏المذكورة‏أعلاه‏15لى‏من‏المادة‏نصت‏الفقرة‏الأو‏حيث‏‏يير‏التي‏يعتمد‏عليها‏للترقيةالقضاة‏والمعا

‏ونوعام‏أن‏ترقية‏القضاة‏‏على ،‏كما‏بالإضافة‏إلى‏درجة‏مواظبتهم‏رهون‏بالجهود‏المقدمة‏كما

‏‏‏.‏الوظيفةفي‏المجموعة‏أو‏في‏‏الرتبة‏أوفي‏تكون‏الترقية‏إما‏في‏الدرجة‏أو‏

‏

‏

                                                      

1- Michel LE POGAM, le conseil supérieur de la magistrature, op. cit, p. 31.    
المتضمن‏القانون‏الأساس ي‏‏0770سبتمبر‏‏76في‏‏،‏المؤرخ55-70من‏القانون‏العضوي‏رقم‏‏07المادة‏-2

‏.للقضاء،‏مرجع‏سابق
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‏الترقية في الدرجة -‏أ

وطبقا‏‏مدة‏زمنية‏معينة‏نص‏القانون‏على‏حق‏القاض ي‏في‏الترقية‏في‏الدرجة‏بعد‏قضاء

‏‏لنص ‏للقضاء‏10المادة ‏الأساس ي ‏القانون ‏بصفة‏‏،من ‏القانون ‏بقوة ‏الدرجة ‏من ‏الرفع يتم

من‏المرسوم‏الرئاس ي‏0/‏70مستمرة‏حسب‏كيفيات‏يحددها‏التنظيم،‏ولقد‏نصت‏المادة‏
1
رقم‏‏

‏وبصفة‏مستمرة القانون‏على‏انه‏يتم‏الرفع‏في‏الدرجة‏بقوة‏‏‏0779أكتوبر‏‏1المؤرخ‏في‏‏79-955

تحتوي‏كل‏و‏(‏70)ويتم‏تحديد‏الأقدمية‏الضرورية‏للانتقال‏من‏درجة‏إلى‏درجة‏أخرى‏بسنتين‏

   .درجة(‏50)مجموعة‏على‏اثنتي‏عشرة‏

 الرتبالترقية في المجموعات و  -‏ب

تتمثل‏الترقية‏في‏‏على‏انه‏المذكور‏أعلاه‏‏955-79م‏من‏المرسو‏‏(70)تنص‏المادة‏الأربعة‏

وتتم‏‏اشرة‏أو‏عند‏الاقتضاء‏إلى‏مجموعة‏الرتبة‏الأعلى‏مباشرة،الالتحاق‏بالمجموعة‏الأعلى‏مب

‏التسجيل‏في‏الترقية‏على‏سبيل‏الاختيار ‏في‏‏قائمة‏التأهيل‏التي‏تعد‏كل‏سنة‏بناء‏على ويراعي

‏حسب‏الم ‏إعدادها ‏‏71ادة ‏شرط‏الأقدم‏ءاستيفا‏،المرسومنفس‏من المتحصل‏‏والتقييمية،

‏المطلوبة ‏الفترة ‏أثناء ‏و‏عليه ‏التقيي، ‏المتحصل ‏وا‏إثرم ‏المستمر ‏المتخصص‏التكوين لتكوين

‏.الموظفينفي‏التكوين‏المستمر‏للقضاة‏و‏‏والمساهمة‏المنجزةالعلمية‏‏وبمناسبة‏الأعمال

من‏المرسوم‏السابق،‏أغفلت‏ذكر‏معيار‏الجهود‏المقدمة‏(‏71)المادة‏تجدر‏الإشارة‏أن‏

‏.للقضاءمن‏القانون‏الأساس ي‏‏15ي‏المادة‏فكما‏ونوعا،‏ومعيار‏المواظبة‏المذكور‏

‏ ‏‏10حددت‏المادة ‏‏19والمادة ‏للقضاء ‏القانون‏الأساس ي ‏بتنقيط‏من ‏تقوم ‏التي الجهة

‏و‏ ‏القضائية‏همالقضاة ‏الجهات ‏‏رؤساء ‏بنقطتهحيث ‏القاض ي ‏التنق‏يبلغ ‏هذا يط‏ويخضع

التنقيط‏الأساس‏الذي‏يعتد‏عليه‏لوضع‏قوائم‏التأهيل‏‏يعتبرلمراقبة‏المجلس‏الأعلى‏للقضاء‏و‏

‏2‏.وهو‏المعبر‏عن‏الجهود‏المقدمة‏من‏طرف‏القضاة‏كما‏وكيفا

                                                      

كيفية‏منح‏يحدد‏كيفيات‏سير‏مهنة‏القضاة‏و‏‏،0779أكتوبر‏‏71مؤرخ‏في‏‏،959-79مرسوم‏رئاس ي‏رقم‏-‏1

 .0779أكتوبر‏‏71في‏‏،‏صادر70،‏عدد‏ج.‏ج.‏ر‏.ج‏مرتباتهم،

.010.‏ص‏سابق،‏مرجع‏بن‏عبيدة‏عبد‏الحفيظ،- 2 
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‏من‏اليوم‏الأول‏للتعيي‏يفتح‏رئيس‏المجلس ‏ابتداء ‏لكل‏قاض ي ن‏والذي‏ملف‏شخص ي

‏التعيين ‏مرسوم ‏تنصيبو‏‏يحتوي‏على ‏اليمن‏ومحضر ‏تأدية استمارة‏و‏‏مستخرجات‏محاضر

‏وزاري‏معلوما ‏لنموذج ‏وفقا ‏ت ‏المراس، ‏كل ‏الملف ‏هذا ‏يتضمن ‏المتعلقة‏كما ‏والقرارات لات

‏الملف‏بالقاض ي ‏ظهر ‏على ‏وكذا‏‏ويؤشر ‏للقاض ي ‏الإدارية ‏بالوضعية ‏الخاصة ‏القرارات كل

‏1 .العقوبات‏التي‏تم‏اتخاذها‏ضده‏إن‏وجدت

‏ ‏الملف‏الإداري ‏إلا‏لأسباب‏تالخاص‏بايعتبر ‏سري‏ولا‏يمكن‏تقديمه ‏أو‏لقاض ي أديبية

هذا‏‏يتبعالعدل‏حيث‏يمكن‏أن‏يقدم‏إلا‏للأشخاص‏أو‏الهيئات‏التابعة‏لوزارة‏‏كما‏لاإدارية‏

يتم‏إرسال‏هذا‏الملف‏بكل‏و‏ابتداء‏أو‏تحويل‏إلى‏مجالس‏أخرى‏‏الملف‏كل‏تحركات‏القاض ي‏من

 ‏.ما‏يحتويه‏إلى‏المجلس‏المختص

 الترقية في الوظائف -‏ت

‏تتم‏الترقية‏في‏الوظائف‏على‏سبيل‏الاختيار‏ تي‏على‏التسجيل‏في‏قائمة‏التأهيل‏البناءً

ويمكن‏أن‏يسجل‏في‏قائمة‏التأهيل‏كل‏قاض ي‏مصنف‏على‏‏حسب‏نظام‏الاستحقاق‏اتعد‏سنوي

‏.الأقل‏في‏المجموعة‏المطابقة‏للوظيفة‏المرشح‏إليها

يختص‏المجلس‏الأعلى‏للقضاء‏‏على‏انه2‏50-70من‏القانون‏(‏07)تنص‏المادة‏عشرون‏‏‏

وشروط‏التسجيل‏في‏‏بالنظر‏في‏ملفات‏المترشحين‏للترقية‏ويسهر‏على‏احترام‏شروط‏الأقدمية

‏لما‏قائمة‏التأهيل هو‏محدد‏في‏القانون‏العضوي‏المتضمن‏‏وعلى‏تنقيط‏وتقييم‏القضاة‏وفقا

‏ال ‏للقضاء، ‏الأساس ي ‏قانون ‏كما ‏المجلس‏في ‏‏يفصل ‏حول ‏القضاة ‏قائمة‏تظلم ‏في التسجيل

‏.التأهيل‏عقب‏نشرها

                                                      

1- Bulletin des magistrats, Ministère de la justice , janvier-février 1967, n° 05, p.5.  
وعمله‏ شكيل‏المجلس‏الأعلى‏للقضاء،يتعلق‏بت‏،0770سبتمبر‏‏76مؤرخ‏في‏‏،70-50‏رقم‏قانون‏عضوي‏-2

‏.سابق،‏مرجع‏صلاحياتهو‏
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‏ ‏انه‏يدرس‏ويتداول‏‏1من‏النظام‏الداخلي‏50تنص‏المادة ‏للقضاء‏على للمجلس‏الأعلى

‏المج ‏القضاة، ‏تعيين ‏و‏و‏لس‏بشأن ‏وترقيتهمحركتهم، ‏وترسيمهم، ‏تقييمهم، ‏مسائل ‏في ‏،النظر

‏‏.‏وتظلماتهم

 النقل -‏ث

المجلس‏المتضمن‏‏0770‏سبتمبر‏6‏في‏.المؤرخ‏70-502‏العضوي‏رقم‏القانون‏‏من‏53المادة‏‏تنص

‏ويأخذ‏وطلبات‏نقل‏القضاة‏يدرس‏المجلس‏اقتراحات‏على‏انه‏للقضاء‏الأعلى ‏ويتداول‏بشأنها

 :ما‏يلي‏بعين‏الاعتبار

 ‏.القاض ي‏رغبة‏عن‏يعبر‏كون‏الطلب‏بالأمر،‏المعنيين‏طلبات

 ‏.المهنية‏كفاءتهم

 ‏.أقدميتهم

 ‏.العائلية‏الحالة

 ‏.لأطفالهمو‏ولأزواجهم‏‏لهم‏الصحية‏الأسباب

 ‏.الشاغرة‏المناصب

 ضرورة‏المصلحة. 

لمنصوص‏االشروط‏،‏(70)‏السابعة‏والحالة‏،(76)‏السادسة‏للحالة‏بالنسبة‏لمجلسا‏يراعي

‏.ليها‏في‏القانون‏ع

‏كخلاصة ‏القول ‏للقضاء‏أن‏يمكن ‏دراسة‏المجلس‏الأعلى ‏القضاة،‏‏ملفات‏عند نقل

‏يأخذ ‏أن ‏و‏‏يحاول ‏الاعتبار ‏‏رغبة‏الإمكان‏قدرببعين ‏والعائلي‏ظروفهو‏القاض ي ة‏المهنية

                                                      

.من‏النظام‏الداخلي‏للمجلس‏الأعلى‏للقضاء،‏مرجع‏سابق50المادة‏أنظر‏- 1 
‏.،‏مرجع‏سابق0770سبتمبر‏‏76،‏مؤرخ‏في‏50-70قانون‏عضوي‏رقم‏-2
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‏بالنسبة‏‏حق‏وكذلك‏القضائية‏السلطة‏استقلال‏على‏حفاظا‏والشخصية ‏خاصة الاستقرار

‏.لقضاة‏الحكم

  مهامهم وإنهاء القضاة وضعية متابعة صلاحية :ثانيا 

‏هي‏‏يتمتع‏المجلس‏الأعلى‏للقضاء‏بصلاحية‏متابعة‏وضعية‏القضاة‏وإنهاء‏مهامهم‏ كما

‏‏‏0770لسنة‏‏من‏القانون‏الأساس ي‏للقضاء‏90إلى‏المادة‏‏09‏ةمحددة‏من‏الماد

 القضاة وضعية متابعة -5

التي‏تأخذ‏عدة‏صور‏وهي‏حالة‏ى‏للقضاء‏بمتابعة‏وضعية‏القضاة‏يختص‏المجلس‏الأعل

‏الذي‏يتواجد‏في ‏القيام‏با‏القاض ي ‏يكون‏في‏وضعية‏الإلحاقوضعية ‏أو ‏في‏وضعية‏‏لخدمة أو

‏‏،الاستيداع :‏هيإنهاء‏المهام‏في‏حالات‏متعددة‏و‏‏يمكن‏كذلك‏أن‏يكون‏القاض ي‏في‏وضعيةكما

‏.‏والعزل‏‏،‏الإحالة‏على‏التقاعد،‏التسريح،حالة‏الوفاة،‏فقدان‏الجنسية،‏الاستقالة

 Position d’activité بالخدمة القيام -‏أ

‏بالخدمةيعتب ‏القيام ‏حالة ‏في ‏القاض ي ‏رتب‏‏ر ‏إحدى ‏في ‏قانونية ‏بصفة ‏معينا ‏كان إذا

‏ولدى‏مصالح‏وزارة‏العدل‏الجهات‏القضائية‏ىإحدسلك‏القضاء‏ويمارس‏فعليا‏وظيفته‏لدى‏

‏للقضاء‏أو ‏المجلس‏الأعلى ‏أمانة ‏لوزارة‏أو‏لدى ‏والبحث‏التابعة ‏التكوين ‏،العدل‏مؤسسات

‏.وكذلك‏لدى‏المصالح‏الإدارية‏بالمحكمة‏العليا‏ومجلس‏الدولة

‏ ‏لسنة ‏للقضاء ‏‏‏1‏0770نص‏القانون‏الأساس ي ‏مادته ‏في‏‏99في ‏القاض ي ‏إمكانية على

‏القانون‏ ‏يعتقد‏انه‏متضرر‏من‏حرمانه‏من‏حق‏يقررها إخطار‏المجلس‏الأعلى‏للقضاء‏عندما

‏للقضاء‏العضوي‏ ‏القانون‏الأساس ي ‏‏وذلك‏المتضمن ‏في‏بموجب‏عريضة ‏المجلس‏فيها يفصل

‏.أقرب‏دورة‏له

 

                                                      

.،‏مرجع‏سابق0770من‏القانون‏الأساس ي‏للقضاء‏لسنة‏‏99أنظر‏المادة‏‏- 1 
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  Le Détachementالإلحاق   -‏ب

‏ ‏المادة ‏فيها‏‏01عرفت ‏يكون ‏التي ‏الحالة ‏بأنه ‏الإلحاق ‏للقضاء ‏الأساس ي ‏القانون من

الاستفادة‏داخل‏هذا‏السلك‏من‏حقوقه‏في‏‏القاض ي‏خارج‏سلكه‏الأصلي‏لمدة‏معينة‏ويستمر‏في‏

(‏71)من‏القانون‏الأساس ي‏للقضاء‏على‏خمسة‏‏06وقد‏نصت‏المادة‏‏،الترقية‏ومعاش‏التقاعد

‏:جهات‏يمكن‏أن‏يلحق‏القاض ي‏بها‏وهي

‏.لدى‏الهيئات‏الدستورية‏أو‏الحكومية‏‏•

‏.لدى‏الإدارة‏المركزية‏أو‏المؤسسات‏أو‏الهيئات‏العمومية‏الوطنية‏•

‏.لدى‏الهيئات‏التي‏تكون‏الدولة‏فيها‏مساهمة‏في‏رأس‏المال‏‏•

‏.القيام‏بمهمة‏في‏الخارج‏في‏إطار‏التعاون‏التقني‏‏•

‏.المنظمات‏الدوليةلدى‏‏‏•

‏ ‏من ‏المواد ‏‏00باستقراء ‏المادة ‏يمك‏97إلى ‏للقضاء، ‏الأساس ي ‏القانون ‏استنتاج‏من ن

‏:ما‏يليشروط‏الإلحاق‏في

‏‏• ‏يمكن ‏الذين ‏القضاة ‏خمسةإعدد ‏نسبة ‏يتجاوز ‏أن ‏يمكن ‏لا ‏‏(71)‏لحاقهم من‏%

‏.المجموع‏الحقيقي‏لعدد‏القضاة

‏.يتقرر‏الإلحاق‏لمدة‏معينة‏‏•

‏.على‏طلب‏القاض ي‏وبعد‏موافقته‏لحاق‏بناءيكون‏الإ‏‏•

‏.إجراء‏الإلحاق‏يتم‏بعد‏مداولة‏المجلس‏الأعلى‏للقضاء‏‏•

يمكن‏لوزير‏العدل‏أن‏يوافق‏على‏إلحاق‏قاض ي‏وهذا‏في‏حالة‏الاستعجال‏على‏أن‏يعلم‏‏‏•

‏.المجلس‏الأعلى‏للقضاء‏في‏أول‏دورة‏له

الوظيفة‏التي‏يمارس‏بحكم‏إلحاقه‏‏خضوع‏القاض ي‏الملحق‏لجميع‏القواعد‏السارية‏على‏‏•

‏.من‏قبل‏الإدارة‏أو‏الهيئة‏التي‏يكون‏ملحقا‏بها

‏‏.إعادة‏القاض ي‏بقوة‏القانون‏عند‏نهاية‏إلحاقه‏إلى‏سلكه‏الأصلي‏ولو‏بالزيادة‏في‏العدد‏•

‏ ‏قاض ي ‏إلحاق ‏في ‏العدل ‏وزير ‏سلطة ‏أن ‏الإشارة ‏الأعلى‏تجدر ‏المجلس ‏اجتماع قبل

الذي‏يوضع‏‏سلحاق‏أنجز‏قبل‏اجتماع‏المجلالإ‏لأن‏بذلك‏لا‏فائدة‏لهوإعلام‏المجلس‏‏للقضاء
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‏الواقع، ‏الأمر ‏مما‏هفليس‏أمام‏‏1أمام ‏رفض‏الإلحاق، ‏أو ‏قبول ‏في المجلس‏‏يجعل‏أي‏اختيار

‏.زير‏العدل‏أي‏السلطة‏التنفيذيةالقضاء‏في‏مركز‏ضعف‏أمام‏سلطة‏و‏الأعلى‏

‏  ‏سبق،بناءً ‏ما ‏المصلحةيمكن‏أن‏يستعمل‏الإلحاق‏لأ‏ على ،‏غراض‏أخرى‏غير‏ضرورة

‏و‏ ‏عبر ‏ال‏أحدقد ‏الجزائريينوزراء ‏الإجراء‏عدل ‏هذا ‏استعمال ‏سوء ‏"يلي‏كما‏عن ‏كان‏: ذلك

‏ ‏الرهيب ‏السلاح ‏بالخنجر ‏الشبيهة ‏الإدارية ‏الانتدابات ‏في ‏سلك‏المتمثل ‏جسم ‏في المغروز

‏كان ‏إذا ‏نفس‏الوقت‏القضاة، ‏بعض‏‏‏في ‏بعض‏الناس‏عن ‏لإبعاد الوظائف‏ووسيلة‏‏وسيلة

‏2‏".لممارسة‏الضغط‏على‏آخرين

 ‏ Disponibilitéالاستيداع  -‏ت

‏ ‏أن‏‏95نصت‏المادة ‏يمكن ‏بعض‏الحالات‏التي ‏على ‏للقضاء ‏القانون‏الأساس ي من

‏:تجعل‏القاض ي‏في‏حالة‏استيداع‏وهي

 ‏.حالة‏حادث‏أو‏مرض‏يصيب‏الزوج‏أو‏الطفل

 ‏.أو‏بحوث‏تنطوي‏على‏فائدة‏عامة‏للقيام‏بدراسات

 ‏ ‏عادة ‏مضطرا ‏الأخير ‏هذا ‏كان ‏إذا ‏زوجه ‏إتباع ‏من ‏القاض ي للإقامة،‏‏لتمكين

‏بسبب‏وظيفته،‏في‏مكان‏بعيد‏عن‏المكان‏الذي‏يمارس‏فيه‏زوجه‏وظيفته

 خمسة‏سنوات‏أو‏‏(71)تربية‏طفل‏لا‏يتجاوز‏سنه‏لتمكين‏المرأة‏القاضية‏من‏

‏.مرةمستمصاب‏بعاهة‏تتطلب‏رعاية‏

 ‏ .من‏الأقدمية(‏71)‏ذلك‏بعد‏خمس‏سنواتلظروف‏شخصية‏و‏

‏حالة‏ ‏في ‏من‏الوضع ‏أن‏يستفيد ‏يمكن‏للقاض ي ‏الحالات‏الخمسة، ‏هذه ‏إلى بالإضافة

‏.القانوني‏أو‏التلقائي‏المحددة‏في‏التشريع‏الاجتماعيتيداع‏الاس

‏:يلي‏الاستيداع‏فيماتتمثل‏آثار‏الإحالة‏على‏

                                                      

.905.ص‏مرجع‏سابق،بن‏عبيدة‏عبد‏الحفيظ،‏- 1 

.‏07‏.مرجع‏سابق،‏ص،‏عليبن‏فليس‏‏- 2 
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 ‏.وظائفه‏طيلة‏مدة‏الاستيداعتوقف‏القاض ي‏عن‏ممارسة‏‏

 ‏.بقاء‏القاض ي‏في‏رتبته

 ‏.لا‏يستفيد‏القاض ي‏من‏الترقية

 لا‏يستفيد‏القاض ي‏من‏المعاش‏Pension.‏

 ‏.لا‏يتقاض ى‏القاض ي‏أي‏مرتب‏

 لا‏يتقاض ى‏القاض ي‏آية‏تعويضات‏Indemnités.‏

‏على‏طلب‏القابقرار‏من‏المجلس‏الأ‏تتم‏الإحالة‏على‏الاستيداع‏ ‏وبناء ‏للقضاء ‏ض يعلى

‏الاستيداعو‏ ‏مدة ‏‏تكون ‏سنة ‏تتجاوز ‏75)لا ‏( ‏للمادة ‏طبقا ‏الأساس ي‏‏99واحدة ‏القانون من

‏.للقضاء

‏ ‏عامةهلكن ‏كقاعدة ‏على‏‏ذا ‏القاض ي ‏إحالة ‏على ‏يوافق ‏أن ‏العدل ‏لوزير ‏يمكن لأنه

‏في‏حالة‏الاستعجال‏على‏أن‏يخطر‏بذلك‏المجلس‏الأعلى‏للقضاء‏في‏على‏طلبهبناءً‏الاستيداع‏

‏‏(.‏السنة‏ن‏فيعاديت‏دورتين)كون‏دورات‏المجلس‏ليست‏دائمة،‏وقليلة،‏‏لهدورة‏أول‏

نون‏الأساس ي‏للقضاء‏في‏مادته‏القا‏حيث‏نص‏محددة‏لمدةتجديد‏مدة‏الاستيداع‏‏يمكن

المنصوص‏عليها‏في‏‏5،0،1مرتين‏في‏الحالات‏‏(75)ذه‏المدة‏لمدة‏سنة‏تجديد‏هعلى‏إمكانية‏‏99

ق‏بحالة‏حادث‏أو‏مرض‏خطير‏يصيب‏الزوج‏أو‏الطفل،‏تتعل‏من‏نفس‏القانون،‏والتي‏9المادة‏

‏خمسة‏ ‏بعد ‏شخصيه ‏لظروف ‏أو ‏عامة، ‏فائدة ‏على ‏تنطوي ‏بحوث ‏أو ‏بدراسات ‏القيام أو

‏.من‏الخدمة(‏71)سنوات‏

‏‏ ‏من‏نفسالرابعة‏في‏الحالتين‏الثالثة،‏و‏(‏70)يمكن‏تجديد‏هذه‏المدة‏أربعة‏مرات‏كما

‏الماد ‏سنة ‏لمدة ‏الحال(75)ة ‏وهي ‏و‏با‏تينعلقتالم‏تين، ‏زوجه، ‏يتبع ‏أن ‏يريد ‏الذي حالة‏لقاض ي

‏.أن‏ذكرناتربية‏طفل‏كما‏سبق‏و‏‏تمكين‏المرأة‏القاضية‏من

د‏أو‏يحال‏على‏التقاع‏يعاد‏القاض ي‏إلى‏سلكه‏الأصلي‏ة‏فترة‏الاستيداع‏المذكورةعند‏نهاي

‏ ‏الشروط‏توفرتإذا ‏على‏‏فيه ‏فيه‏شروط‏الإحالة ‏تتوفر ‏ولا ‏يستأنف‏عمله ‏لم ‏يسرح‏إذا أو
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‏باستئناف‏عم ‏وفي‏حالة‏رفضه‏دون‏عذر‏مقبول‏التقاعد‏وبعد‏إنذاره يحال‏القاض ي‏على‏‏له،

‏1‏.المنصبالمجلس‏الأعلى‏للقضاء‏في‏تشكيلته‏التأديبية‏ليقرر‏تسريحه‏بسبب‏إهمال‏

 صلاحية إنهاء المهام -0

تنهى‏مهام‏القاض ي‏في‏‏0770من‏القانون‏الأساس ي‏للقضاء‏لسنة‏‏90طبقا‏لنص‏المادة‏

‏.الإحالة‏على‏التقاعدأو‏الوفاة،‏فقدان‏الجنسية،‏‏العزل،التسريح،‏أو‏حالات‏الاستقالة،‏

 الاستقالة -‏أ

على‏بناءً‏أن‏الاستقالة‏حق‏للقاض ي‏ويتم‏‏من‏القانون‏الأساس ي‏للقضاء‏91أقرت‏المادة‏

التخلي‏عن‏صفة‏القاض ي،‏‏عن‏رغبته‏فيNon équivoque يعبر‏فيه‏دون‏لبس‏طلب‏مكتوب

‏القاض ي ‏تلحق ‏أن ‏يمكن ‏التي ‏السلبية ‏والآثار ‏الإجراء ‏هذا ‏المادية‏‏ولخطورة ‏الناحية من

‏تأويلات‏أي‏واضحة‏ولا‏تقبل‏عدة‏‏بدون‏لبس‏اشترط‏القانون‏أن‏تكون‏رغبة‏القاض ي‏والمعنوية

‏2‏.عيوب‏الإرادةيبة‏بعيب‏من‏مشنابعة‏من‏إرادة‏أكيدة‏غير‏

مقابل‏‏يكون‏إجراء‏الاستقالة‏بإيداع‏القاض ي‏طلب‏الاستقالة‏لدى‏مصالح‏وزارة‏العدل‏

‏(76)في‏اجل‏أقصاه‏ستة‏‏ى‏المجلس‏الأعلى‏للقضاء‏للبث‏فيهحيث‏يعرض‏هذا‏الطلب‏عل‏وصل

‏يتراجع‏عن‏الاستقالةن‏للقاض ي‏أن‏أشهر‏وإلا‏تعتبر‏الاستقالة‏مقبولة،‏وفي‏هذه‏الحالة‏لا‏يمك

كما‏أن‏الاستقالة‏لا‏تحول‏دون‏إقامة‏الدعوى‏التأديبية‏بسبب‏الأفعال‏التي‏يمكن‏كشفها‏بعد‏

‏.‏قبول‏الاستقالة

‏العملية‏ ‏للقضاءبعد‏بث‏الم‏يتم‏تنفيذ‏إجراء‏الاستقالة‏من‏الناحية بناء‏‏جلس‏الأعلى

 .ذيةوهي‏السلطة‏التنفي‏التعيين‏مداولة‏السلطة‏التي‏لها‏حق‏على

 

‏

                                                      

.900.ص‏مرجع‏سابق،بن‏عبيدة‏عبد‏الحفيظ،‏‏- 1 

.900‏.مرجع‏سابق،‏ص‏- 2 
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 التسريح   -‏ب

لطة‏التعيين‏باتخاذ‏تقوم‏س‏همهامالناتج‏عن‏التخلي‏عن‏‏هنصبالقاض ي‏لمإهمال‏‏عند

‏التسريح ‏ثبت‏عجزه‏‏القضاء،‏بعد‏مداولة‏المجلس‏الأعلى‏قرار ‏إذا ‏يمكن‏تسريح‏القاض ي كما

‏ ‏درايته ‏عدم ‏أو ‏المهني ‏ذلك‏بالقانون‏‏Manifesteالبينة ‏الأعلى‏المجل‏مداولة‏بعد‏ويكون س

‏ .للقضاء

‏القاض يي ‏تسريح ‏حالة ‏المجلس‏في ‏مرتب‏قرر ‏يساوي ‏تعويض‏مالي ‏‏منحه (‏79)ثلاثة

وبعد‏مداولة‏المجلس‏،‏بشرط‏عدم‏ارتكاب‏القاض ي‏لأي‏خطأ‏تأديبي‏أشهر‏عن‏كل‏سنة‏خدمة

‏1.يتم‏إصدار‏مرسوم‏رئاس ي‏يثبت‏هذا‏التسريح‏بشأن‏التسريح

 العزل  -‏ت

أعضاء‏(‏0/9)‏وتقرر‏بأغلبية‏ثلثي‏‏رئاس ي‏أخطر‏عقوبةتثبت‏بمرسوم‏التي‏تعتبر‏عقوبة‏العزل‏ 

،‏أما‏المادة‏5393من‏القانون‏الأساس ي‏للقضاء‏لسنة‏‏577طبقا‏للمادة‏‏المجلس‏الأعلى‏للقضاء

ض ي‏الذي‏ارتكب‏خطأ‏نصت‏على‏تعريض‏القا‏0770من‏القانون‏الأساس ي‏للقضاء‏لسنة‏‏69

‏جسيما ‏بع‏تأديبيا ‏المادة ‏وذكرت‏هذه ‏العزل، ‏سبيللعقوبة ‏الجسيمة‏على المثال‏‏ض‏الأخطاء

‏.وليس‏للحصر

‏التقاعد - ث

‏  ‏‏99تنص‏المادة ‏الأساس ي ‏القانون ‏أنهمن ‏على ‏التق‏للقضاء ‏سن ‏للقضاة‏يحدد اعد

‏المرأة‏القاضية(‏67)بستين‏ ‏ابتداء‏طلبها‏فيمكن‏إحالتها‏على‏التقاعد‏بناء‏على‏سنة‏كاملة‏أما

‏.كاملة(‏11)‏من‏سن‏الخامسة‏والخمسون‏سنة

‏تمديد‏سن‏‏ ‏اقتراح‏وزير‏العدل‏وبعد‏‏التقاعديمكن‏للمجلس‏الأعلى‏للقضاء بناء‏على

المحكمة‏العليا‏ومجلس‏سنة‏بالنسبة‏لقضاة‏(‏07)إلى‏سبعون‏ض ي‏أو‏بطلب‏منه‏موافقة‏القا

‏61)لى‏خمسة‏وستون‏سنة‏إو‏‏الدولة،‏ ‏وبالتالي‏فإن‏مواصلة‏ممارسة‏( ‏القضاة، بالنسبة‏لباقي

                                                      

.910‏.،‏مرجع‏سابق،‏صبن‏عبيدة‏عبد‏الحفيظ‏- 1 
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‏ ‏السن‏القانوني‏للتقاعد‏هو‏من‏صلاحيات‏الوزارة‏وليس‏المهام‏بالنسبة ‏الذين‏تعدوا للقضاة

‏1.من‏صلاحيات‏المجلس‏الأعلى‏القضاء

يمكن‏استدعاء‏القاض ي‏المحال‏على‏التقاعد‏لوظائف‏تعادل‏رتبته‏‏والجدير‏بالذكر‏أنه‏

‏متع ‏قاض ي ‏بصفة ‏تقل‏عنها ‏أو ‏سنة‏الأصلية ‏لمدة ‏75)اقد ‏للتجديد( ‏ن‏قابلة ‏إلى فس‏ويخضع

‏في‏وضعية‏الخدمة ‏القاض ي ‏الواجبات‏والحقوق‏التي‏يتمتع‏بها لا‏‏فالقاض ي‏لاتفي‏كل‏الحاو،

‏2.ضاءبعد‏مداولة‏المجلس‏الأعلى‏للق‏إلا‏لا‏تنهى‏مهامهو‏‏،يعين

 الفرع الثاني

 الاختصاصات الاستشارية للمجلس الأعلى للقضاء

‏الفن ‏الرأي ‏تقديم ‏مهمة ‏الاستشارة ‏تعتبر ‏هيئات ‏طرف ‏من ‏و‏ي ‏بالكفاءة الخبرة‏تتمتع

تتمثل‏في‏فالصورة‏الأولى‏:‏صور‏(‏79)ثلاثة‏‏تأخذ‏الاستشارةحيث‏‏3الفنية‏في‏اختصاص‏محدد

‏و‏ ‏من‏تالاستشارة‏الاختيارية ‏من‏طرف‏الإدارة ‏إليها ‏يتم‏اللجوء ‏دون‏أن‏يكون‏التي ‏نفسها لقاء

‏.هناك‏نص‏قانوني‏يلزمها‏بذلك

‏الاس  ‏في ‏والمتمثلة ‏الثانية ‏الصورة ‏أما ‏الإجبارية ،‏Consultation obligatoireتشارة

قبلية‏قبل‏اتخاذ‏القرار‏دون‏أن‏لة‏أن‏تلجأ‏إلى‏الاستشارة‏افتكون‏في‏حالة‏وجود‏نص‏يلزم‏الإدار‏

‏ب ‏ملزمة ‏تكون ‏ ،الرأيذلك ‏المطابقأما ‏بالرأي ‏المتبوعة ‏الاستشارة ‏فهي ‏الثالثة  الصورة

Consultation assortie de l’exigence de l’avis conforme،تكون‏في‏حالة‏وجود‏نص‏يلزم‏و‏‏

 ‏4.إلا‏أعتبر‏قرارها‏مشوبا‏بالبطلانة‏مع‏إلزامية‏الأخذ‏بذلك‏الرأي‏و‏الإدارة‏باللجوء‏إلى‏الاستشار‏

                                                      

1- BOUSKIA Ahcène, op.cit, p. 66.  
‏.919.ص مرجع‏سابق، بن‏عبيدة‏عبد‏الحفيظ،-2
‏شهادة‏-3 ‏لنيل ‏مذكرة ‏التشريعية، ‏والنصوص ‏الدستوري ‏النص ‏بين ‏الدولة ‏مجلس ‏جهيد، ‏يوب بن

‏ميرة،الماجستير‏في‏القانون،‏فرع‏القانون‏العام،‏كلية‏الحقوق‏والعلوم‏السياسية،‏جامعة‏عبد‏الرحمان‏

 .13.،‏ص0756بجاية‏
 .505-500‏.ص .صي،‏التنظيم‏الإداري،‏مرجع‏سابق،‏القانون‏الإدار‏‏الصغير،بعلي‏محمد‏‏-4
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‏ ‏المادة ‏‏59حددت ‏والمادة ‏للقضاء ‏للمجلس‏الأعلى ‏الداخلي ‏النظام ‏رقم‏‏91من ‏القانون من

‏س‏الأعلى‏للقضاء‏وعمله‏وصلاحياتهبتشكيل‏المجلتعلق‏الم‏0770سبتمبر‏‏76المؤرخ‏في‏‏70/70

 .الإطار‏العام‏الذي‏يمارس‏فيه‏المجلس‏صلاحياته‏الاستشارية

ــــــو: أولا ـــــــــــــــ  حق العفــــــــــ

‏فرنسا ‏في ‏رئيس‏الجمهورية ‏تعيين‏القضاةب‏يتمتع ‏إلى‏صلاحية ‏العفو‏‏،الإضافة ‏إقرار بسلطة

‏ةالهيئ"ويعتبر‏ضامن‏استقلالية‏ ‏السلطة‏القضائية‏" ‏ماللطبقا ‏الفرنس ي‏‏60دة من‏الدستور

‏‏.0756ي‏لسنة‏دستور‏التعديل‏المن‏‏516‏ا‏المادةتقابلهو‏‏الحالي

‏ ‏الدستوري ‏التعديل ‏بموجب ‏0777لسنة ‏للسلطة‏‏لضمانو‏، ‏حقيقي استقلال

‏‏القضائية، ‏رئيس‏الجمهورية ‏أصبح ‏‏افرنسفي ‏للقضاء، ‏يترأس‏المجلس‏الأعلى ‏يمكن‏لا لكن

‏أن‏يلرئ ‏من‏طرف‏القضاءتنفيذ‏ع‏عطليس‏الجمهورية ‏النطق‏بها ‏تم ‏بتغيير‏‏قوبة وذلك‏إما

مثلا‏من‏عقوبة‏الإعدام‏إلى‏عقوبة‏المؤبد،‏أو‏بتخفيف‏العقوبة‏جزئيا‏‏Commutationالعقوبة‏

 ".Remise"أو‏كليا‏

الذي‏يعتبر‏إجراء‏"‏Amnistie"يعتبر‏إجراء‏العفو‏إجراء‏شخصيا‏عكس‏العفو‏الشامل‏

‏عكس‏العفو‏ ‏الجريمة ‏آثار ‏محو ‏يتم ‏حيث ‏الوطني ‏المجلس‏الشعبي ‏صلاحيات ‏من جماعيا

 1.الرئاس ي‏التي‏تبقي‏آثار‏الجريمة

حق‏العفو‏‏هوفي‏فرنسا‏الأصل‏التاريخي‏لحق‏العفو‏الذي‏يتمتع‏به‏رئيس‏الجمهورية‏

أصبحت‏الاستشارة‏‏5339جويلية‏‏00وابتداء‏من‏القانون‏المؤرخ‏في‏‏،الذي‏كان‏يمارسه‏الملك

‏الرئيس‏لحق‏العفو ‏لممارسة ‏غير‏ضرورية ‏فرنسا ‏في ‏للقضاء ‏للمجلس‏الأعلى ويرى‏‏2،المسبقة

                                                      

1-Jean GIQUEL, Jean-Eric GIQUEL, Droit constitutionnel et institutions politiques, op.cit, p. 

605. 
2-Robert ETIEN, Droit public général, 6 ème Ed, Foucher, Malakoff, France, 2015, p. 87. 



 القضاء الأعلى المجلس صلاحيات                                                                               الثاني الفصل

77 

 

بعض‏الفقهاء‏أن‏حق‏العفو‏الممارس‏من‏طرف‏رئيس‏الجمهورية‏هو‏مساس‏بمبدأ‏الفصل‏بين‏

‏1.السلطات

على‏أنه‏يبدي‏المجلس‏الأعلى‏‏المعدل‏والمتمم‏‏‏الجزائري‏من‏الدستور‏‏501دة‏تنص‏الما

‏في ‏قبليا ‏استشاريا ‏رأيا ‏رئيس‏الجمهورية‏حق‏العفو‏للقضاء ‏أن‏هذه‏الاستشارة‏‏ممارسة غير

‏توازي‏‏لا‏يعدو‏أن‏يكون‏رأي‏المجلس‏لا‏تلزم‏رئيس‏الجمهورية‏إذشكلية‏و‏ ‏إسياق‏لمبدأ مجرد

‏2.الأشكال

‏المؤر‏ ‏القرار ‏أن ‏الإشارة ‏تجدر ‏في ‏‏51خ ‏المجلس‏الأعلى‏المت‏5363جويلية ‏بتنظيم علق

نص‏على‏أنه‏يبدي‏المجلس‏الأعلى‏للقضاء‏رأيه‏بشأن‏طلبات‏العفو‏بعد‏تهيئة‏الطلب‏‏للقضاء

‏3.من‏طرف‏وزير‏العدل‏وتلاوة‏تقرير‏من‏طرف‏أحد‏أعضاء‏المجلس‏الأعلى‏للقضاء

‏ ‏الجزائر ‏في ‏اللجوء ‏تم ‏‏إفي ‏الوطنيةطار ‏المصالحة ‏بإ‏ميثاق ‏يسمى ‏ما  grâceـ‏ـــــــــــــلى

amnistiante‏.التي‏تتمثل‏في‏اتخاذ‏إجراء‏عفو‏شامل‏من‏طرف‏رئيس‏الجمهورية،‏و‏

 المسائل العامة المتعلقة بالتنظيم القضائي: ثانيا

‏ ‏كانت‏المادة من‏النظام‏الداخلي‏للمجلس‏الأعلى‏للقضاء‏نصت‏على‏استشارة‏المجلس‏‏59إذا

من‏القانون‏العضوي‏المتعلق‏بالمجلس‏الأعلى‏للقضاء‏‏91فإن‏المادة‏‏،"التنظيم‏القضائي"حول‏

‏ ‏القضائي"استعملت‏مصطلح ‏بالتنظيم ‏المتعلقة ‏العامة ‏استشارة‏"المسائل ‏فمجال ‏وبالتالي ،

سير‏"المذكورة‏أعلاه‏ليشمل‏‏59المجلس‏الأعلى‏للقضاء‏أوسع‏مما‏هو‏منصوصا‏عليه‏في‏المادة‏

‏العدالة ‏ت" ‏التي ‏بوالمسائل ‏و‏مس ‏القضائية ‏السلطة ‏بأخلاقيات‏استقلالية ‏المتعلقة المسائل

‏.المهنة

‏

                                                      

1- Philipe ARDANT, Bertrand MATHIEU, institution politique et droit constitutionnel, 22 ème 

Ed, L.G.D.J, Paris, 2010, p. 490. 
 .35‏.مرجع‏سابق،‏ص‏القادر،خضير‏عبد‏‏-2
‏.يتعلق‏بتنظيم‏المجلس‏الأعلى‏للقضاء،‏مرجع‏سابق ،5363جويلية‏51قرار‏مؤرخ‏في‏‏-3
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 التكوين  والتكوين وإعادةوضعية القضاة : ثالثا

‏حول‏ي ‏المعنية ‏السياسية ‏السلطات ‏طرف ‏من ‏للقضاء ‏الأعلى ‏المجلس ‏استشارة تم

من‏‏أن‏يدلي‏برأيه‏لمجلس‏الأعلى‏للقضاءيمكن‏ل‏هل‏لكن‏،والنظام‏القضائيمشاريع‏القوانين‏

‏تلقاء‏نفسه؟

‏‏بالرجوع ‏المادة التي‏تنص‏صراحة‏‏ام‏الداخلي‏للمجلس‏الأعلى‏للقضاءمن‏النظ‏56إلى

‏أن‏المجلس‏يبدي‏الاقتراحات‏و‏ ‏تتدرج‏فيعلى إطار‏اختصاصه،‏‏التوصيات‏حول‏المسائل‏التي

‏ ‏أن ‏للمجلس ‏فيمكن ‏القضاء ‏بتسيير ‏المتعلقة ‏المسائل ‏في ‏نفسه ‏تلقاء ‏من ‏برأيه  Leيبدي

fonctionnement de justice‏في‏‏1علقة‏باستقلالية‏السلطة‏القضائية،‏وفي‏المسائل‏المت وكذا

‏.المسائل‏المتعلقة‏بأخلاقيات‏المهنة‏كما‏هو‏الشأن‏بالنسبة‏للمجلس‏الأعلى‏للقضاء‏في‏فرنسا

‏وإعادة‏ ‏بتكوين ‏المتعلقة ‏المسائل ‏في ‏للقضاء ‏المجلس‏الأعلى ‏يخص‏استشارة ‏فيما أما

الأعلى‏للقضاء‏يشكلان‏في‏‏كن‏استخلاصه‏من‏كون‏أن‏عضوين‏من‏المجلستكوين‏القضاة‏فيم

 2.المدرسة‏العليا‏للقضاءمجلس‏إدارة‏

 الثالث الفرع

 ‏للقضاء الأعلى للمجلس التنظيمي الاختصاص 

‏بالاختصاص ‏تتمتع ‏التي ‏المستقلة ‏بعض‏السلطات‏الإدارية ‏غرار ‏مثل‏‏على التنظيمي

‏والقرض ‏ مجلس‏النقد ‏عمليات‏البورصة ‏مراقبة ولجنة‏ضبط‏الكهرباء‏‏LA COSOBولجنة

‏التشريع3والغاز ‏بصلاحية ‏للقضاء ‏المجلس‏الأعلى ‏يتمتع ‏حيث‏نصت ، ‏ الفرعي من‏‏60المادة

‏ ‏رقم ‏العضوي ‏‏55-70القانون ‏‏90والمدة ‏رقم ‏العضوي ‏القانون ‏صلاحية‏‏50-70من على

                                                      

1-Michel LE POGAM, le conseil supérieur de la magistrature, op. cit, p.177. 
يتضمن‏تنظيم‏المدرسة‏العليا‏للقضاء‏ويحدد‏‏،0771أوت‏‏07مؤرخ‏في‏‏،979-71سوم‏تنفيذي‏رقم‏مر -2

،‏ح.‏ح.‏ر.‏جوحقوق‏الطلبة‏القضاة‏وواجبهم،‏‏،ونظام‏الدراسة‏فيها‏،وشروط‏الالتحاق‏بها‏،كيفيات‏سيرها

 .‏0771أوت‏‏01،‏صادر‏في‏19عدد‏
3- ZOUAÏMIA Rachid, les instruments juridiques de la régulation économique en Algérie, 

Belkeise Ed, 2012, p.100. 
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نة‏القضاء‏والمصادقة‏عليها‏بمداولة‏واجبة‏المجلس‏الأعلى‏للقضاء‏في‏إعداد‏مدونة‏أخلاقية‏مه

‏.التنفيذ

‏‏ ‏التزامات‏وسلوكات‏وموانع ‏المدونة ‏هذه ‏القانون‏تعتبر ‏في ‏موجود ‏هو ‏ما ‏إلى إضافية

وقد‏نص‏القانون‏العضوي‏المتضمن‏القانون‏الأساس ي‏‏،1الأساس ي‏للقضاء‏والنصوص‏الأخرى‏

‏ ‏تحدد ‏أنه ‏على ‏القضا‏للقضاء ‏أخلاقيات‏مهنة ‏للقضاء‏2ةمدونة ‏المجلس‏الأعلى ‏يعدها ‏،التي

‏.الأخطاء‏المهنية‏الأخرى‏

‏كذلك‏ ‏المجلس ‏‏يتمتع ‏صلاحية ‏إلى ‏القضاةبالإضافة ‏مهنة ‏أخلاقية ‏مدونة ‏إعداد

من‏القانون‏العضوي‏رقم‏(‏73)بصلاحية‏إعداد‏نظامه‏الداخلي،‏حيث‏نصت‏المادة‏التاسعة‏

يعد‏المجلس‏الأعلى‏على‏أنه‏‏صلاحيتهقضاء‏وعمله‏و‏المتضمن‏تشكيل‏المجلس‏الأعلى‏ال‏70-50

‏.للقضاء‏نظامه‏الداخلي‏ويصادق‏عليه‏بمداولة‏تنشر‏في‏الجريدة‏الرسمية

‏ال ‏السلطة ‏أن ‏الإشارة ‏الزمانتجدر ‏في ‏للمجلس‏محدودة ‏تمارس‏بصفة‏ولا‏تنظيمية

عكس‏مثلا‏مجلس‏‏اخلي‏ومدونة‏أخلاقية‏مهنة‏القضاءنظامه‏الد‏عدادبإمستمرة،‏بل‏تنتهي‏

‏3‏.والقرض،‏ولجنة‏مراقبة‏عمليات‏البورصة،‏اللذان‏يتمتعان‏بسلطة‏تنظيمية‏مستمرة‏النقد

‏‏تنص ‏‏51المادة ‏الداخلي ‏النظام ‏الاقتراحات‏‏من ‏المجلس ‏يبدي ‏أنه ‏على للمجلس

وتجدر‏الإشارة‏أن‏المنظمات‏المهنية‏‏سائل‏التي‏تندرج‏في‏إطار‏اختصاصهوالتوصيات‏حول‏الم

‏قواعد‏ ‏يحدد ‏والذي ‏الداخلي ‏نظامها ‏بإعداد ‏وذلك ‏تنظيمية ‏بصلاحيات ‏الأخرى ‏هي تتمتع

‏المهنئين،‏علاقات‏الزمالة،‏سيرها،‏كما‏تقوم‏بإعداد‏مدونات‏الأخلاقيات‏التي‏تتضمن‏التزامات‏

‏منظمة‏المحامين، حضرين‏القضائيين،‏والمترجمين‏المو‏‏ومثال‏هذه‏المنظمات‏المهنية‏نذكر‏منها

‏.الرسميين

                                                      

.00‏.ص‏سابق،‏مرجع‏،عبد‏القادرخضير‏ -1 
.‏ج.‏ر.‏ج‏،‏تتضمن‏مدونة‏أخلاقية‏مهنة‏القضاة،0776سبتمبر‏‏06مداولة‏المجلس‏الأعلى‏للقضاء‏بتاريخ‏-2

‏.‏0770مارس‏‏50صادر‏في‏،‏50‏عدد‏،ج
3-ZOUAIMIA (R), L’AUTORITÉ DE RÉGULATION DE LA PRESSE ÉCRITE, RARJ, Volume 9/n0 

1/2014, p.17. 
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‏السلطات‏الإدارية‏‏ ‏بها ‏تتمتع ‏التي ‏التنظيم ‏أن‏صلاحية ‏الرشيد، ‏زوايمية يرى‏الأستاذ

‏وذلك‏لكون‏‏من‏الدستور‏‏501عليها‏في‏المادة‏‏المستقلة‏لا‏تمس‏بمكانة‏الوزير‏الأول‏المنصوص

‏ال ‏التنظيم ‏بصلاحية ‏تتمتع ‏لا ‏المستقلة ‏الإدارية ‏صلاحياتهاالسلطات ‏بل ‏التنظيمية‏عامة

‏.تمارسها‏في‏حدود‏القوانين‏المنشئة‏لها

 مهنة القضاء أخلاقيات: أولا

في‏سنوات‏‏"Bentham"‏هو‏الفيلسوف‏بنتام  Déontologieأول‏من‏استعمل‏مصطلح

وهو‏المصطلح‏الذي‏يقابله‏‏ Déontologie ou science de la morale في‏كتابه‏5031إلى‏‏5039

‏فاليوم طبيعة‏فلسفية‏في‏أصله‏ذي‏اتمصطلح‏الأخلاقي‏وإذا‏كان‏،"أخلاقيات "العربيةباللغة‏

‏المهني ‏بالقانون ‏مرتبط ‏قانوني ‏مصطلح ‏منDroit professionnel ‏أصبح ‏مجموعة  وهو

‏.المفروضة‏على‏المهنئين‏بحكم‏وظيفتهم الالتزامات

 «L’ensemble de devoirs qui s’impose à des professionnels dans l’exercice de leur 

métiers ».‏

‏بمفهوم ‏الأخلاقية ‏مصطلح ‏أن ‏الإشارة ‏مصطلح‏ «Déontologie» تجدر يختلف‏عن

أما‏الأخلاق‏فهو‏التزام‏‏التزام‏خارجي‏مصدره‏المجتمع «Déontologie» الأخلاق‏كون‏الأخلاقية

والتأديب‏‏«Déontologie»‏كما‏يجب‏التميز‏كذلك‏بين‏مصطلح‏الأخلاقية ،1داخليشخص ي‏و‏

«la discipline»‏من‏الالتزاماتلكون‏الأ‏‏ ‏عن‏مجموعة ‏يعبر ‏تسليط‏‏ول ‏فيهدف‏إلى ‏الثاني أما

                                                      

1-Guy CANIVET,‏ Julie JOLY- HURARD, la déontologie Des Magistrats, DALLOZ Ed, Paris 

2004, p.11.  
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تم‏‏ف‏الأنظمة‏القضائية‏في‏العالم‏وتنوعهاونظرا‏لاختلا‏‏1،ذه‏الالتزاماتهالعقاب‏نتيجة‏خرق‏

 2.ائيةالعالمية‏التي‏يمكن‏تطبيقها‏على‏السلطة‏القضالتفكير‏في‏إيجاد‏مجموعة‏من‏المباد ‏

 بنغالور  مبادئ إلى بنغالور  نيتقن من مشروع  -5

بمبادرة‏من‏مجلس‏الأمم‏المتحدة‏لحقوق‏الإنسان‏تم‏تشكيل‏فريق‏من‏الخبراء‏للتفكير‏

‏جه ‏من ‏يهدف ‏تقنين ‏إيجاد ‏تأديبيافي ‏القاض ي ‏مركز ‏تدعيم ‏إلى ‏بروح‏و‏ ة ‏القضاء تحسيس

ست‏لها‏كما‏يهدف‏إلى‏إقرار‏مجموعة‏من‏المباد ‏التي‏يمكن‏أن‏تحث‏الدول‏التي‏لي‏المسئولية

‏‏3.تحسين‏هذه‏التقنيات‏في‏حالة‏وجودها أو‏لأخلاقيات‏المهنة‏لإعدادها‏تقنيات

‏ ‏‏خلقرغم ‏بنغالور‏مشروع ‏بعض‏المفاهيم‏‏تقنين ‏تطوير ‏أدت‏إلى لبعض‏المباد ‏التي

منها‏محاولة‏حصر‏المباد ‏‏انه‏تعرض‏إلى‏انتقادات‏عدة،‏إلا‏المرتبطة‏بأخلاقية‏مهمة‏القضاء

على‏النصوص‏‏من‏جهة‏والاعتماد‏في‏إعداد‏المشروع‏code‏التي‏تحكم‏أخلاقيات‏المهنة‏في‏تقنين

‏الانجلوسكسونية،‏من‏جهة‏أخرى،

لجنة‏الاستشارية‏للقضاة‏اهذه‏الانتقادات‏لاسيما‏الملاحظات‏المقدمة‏من‏طرف‏‏لتفادي

‏بنغالور‏"اعتماد‏مباد ‏‏الأوروبيين،‏تم ‏،01‏حول‏أخلاقيات‏مهنة‏القضاء‏وذلك‏بلاهاي‏يوم"

‏.عن‏مصطلح‏التقنينتم‏الاستغناء‏و‏حيث‏تم‏إعادة‏النظر‏في‏المشروع‏الأول‏‏0770نوفمبر‏‏06

 أخلاقيات مهنة القضاة في بعض الدول بعض نماذج  -‏أ

‏ ‏تحكم ‏التي ‏بالمباد  ‏تتعلق ‏واسعة ‏دراسة ‏بإجراء ‏مجلس‏أوروبا ‏في‏قام ‏القضاء مهنة

بإنشاء‏‏لمجلس‏أوربا‏الوزراءوعلى‏هذا‏الأساس‏قامت‏لجنة‏‏‏بلدان‏المختلفة‏للاتحاد‏الأوروبيال

                                                      

1 -Alain BACQUET, « le regard du conseil supérieur de la magistrature », Actes du séminaire 

des chefs de cour, déontologie des Magistrats, Beaulieu-sur mer 19‏au21‏ novembre 2003, 

p.4.  
2-office des Nations unies contre la drogue et le crime, commentaire des principes de 

Bangalore sur la déontologie judiciaire, p.3.  
3- Guy CANIVET, Julie JOLY- HURARD, la déontologie Des Magistrats, op.‏cit, p.67.   



 القضاء الأعلى المجلس صلاحيات                                                                               الثاني الفصل

888 

 

‏ ‏الأوروبيين ‏للقضاة ‏بالمجلس‏الاستشاري ‏سمي ‏قضاة‏CCJE»»جهاز ‏من ‏حصريا ‏يتكون الذي

لدراسة‏وتوجت‏هذه‏ا‏القضاء‏في‏أوروبا‏دراسة‏حول‏داد‏يمثلون‏كل‏الدول،‏وقد‏تم‏تكليفهم‏بإع

‏.بقرار‏استشاري‏تم‏تقديمها‏إلى‏لجنة‏الوزارة

المباد ‏صورة‏واضحة‏حول‏الأنظمة‏و‏تم‏وضع‏تجدر‏الإشارة‏انه‏بفضل‏هذه‏الدراسة،‏ 

‏.المختلفة‏التي‏تحكم‏مهنة‏القضاء‏في‏أوربا

‏أخلاقيات مهنة القضاة في بلجيكا -

‏ما‏يسمى‏بالمجلس‏الوطني‏التأديبي‏بموجب‏قانون‏ ،‏70/71/5333تم‏أنشاء‏في‏بلجيكا

ة‏عند‏يقتصر‏دوره‏بإجراء‏التحقيقات‏الضروري‏0770جويلية‏‏70‏قانون‏للهذا‏المجلس‏طبقا‏

‏.لتسليط‏العقوبة‏الوصاية‏إلى‏إحالة‏الملفب وإبداء‏الرأي‏ثم‏يقوم‏ارتكاب‏القاض ي‏خطأ‏تأديبيا

‏ ‏الإشارة ‏العقوبات‏تجدر ‏أما ‏الرئاسية ‏السلطة ‏اختصاص ‏من ‏الإنذار ‏عقوبة أن

أخلاقيات‏المهنة‏‏تأديبي،‏أما‏قواعدالالجسيمة‏مثل‏العزل‏فهي‏من‏اختصاص‏المجلس‏الوطني‏

‏.فتعدها‏المنضمات‏المهنية

«De manière générale celle-ci préfère fixer elle-même leur déontologie 

plutôt que d'abandonner à la plume des pouvoirs publics.» 

Recommandations 48 du conseil consultatif des juges européens : 

«que les principes déontologiques soit l'émanation des juges eux-mêmes qui 

permet au pouvoir judiciaire d'acquérir une légitimité par l'exercice de 

fonction dans le cadre de Standards éthiques généralement admis» 1 

 

                                                      

1- Jean-Jacques TAISNE, «quel avenir pour les déontologie des professions du droit et les 

relations entre les Membres? Rapport introductif », in : les déontologies des professions du 

droit : quel avenir, Lamy Ed, France, 2010, p.76.  
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 أخلاقيات مهنة القضاة في اسبانيا- 

تي‏يمكن‏أن‏تصدر‏وضع‏ضوابط‏وقواعد‏لمنع‏التعسف‏في‏السلطة‏وال‏الإسبانيحاول‏المشرع‏

‏‏1:هذه‏الالتزاماتبين‏ومن‏‏من‏أعوان‏الدولة

 ‏ ‏في ‏النجاعة ‏‏Devoir d'efficacité au travail العملواجب ‏حيث ‏القاض ييمنع ‏على

‏يعاقب‏الممارسة‏أية‏مهن سبيب‏في‏قانون‏على‏انعدام‏التة‏أخرى‏عامة‏أو‏خاصة‏كما

‏‏الأحكام

 ‏‏واجب‏علاقة‏المهني‏مع‏غيرDevoir de comportement inters subjectif‏حيث‏أقر‏‏،

‏الم‏الإسبانيالمشرع‏ ‏لضمان‏العلاقة‏بين‏القاض ي‏هذا الاحترام‏‏المجتمع‏قائمة‏علىو‏بدأ

‏ا ‏على ‏الأساس‏يمنع ‏هذا ‏عليه‏على ‏يمنع ‏كما ‏آخر، ‏قاض ي ‏أعمال ‏في ‏التدخل لقاض ي

‏استع ‏طرف‏الهيئات‏المهنية‏ك‏مال‏صفتهالتعسف‏في ‏من ‏مزايا ‏على ‏للحصول قاض ي

‏.الأخرى‏

 ‏‏واجب ‏في ‏‏هسلوكاتالقاض ي ‏Devoir de comportement intra subjectifالشخصية

‏مادة‏تتعلق‏بضبط‏الحياة‏لاانه‏لا‏توجد‏و‏‏الإسبانيساسية‏في‏القانون‏الأ‏‏فمن‏السمات

‏.الخاصة‏للقاض ي

‏ ‏يعاقب ‏كذلك ‏م‏الإسبانيالقانون ‏يمارس ‏الذي ‏دائرة‏القاض ي ‏في ‏القضائية هامه

‏ ‏قانونيةماختصاص ‏مهنة ‏عائلته ‏أعضاء ‏اقتصادية‏مارسة ‏مصالح ‏لديهم ذلك‏و‏‏أو

 .2Devoir d’honnêtetéالنزاهةلإخلاله‏بواجب‏

                                                      

1-Catherine HUSSON-TROCHAIN، «Le point de vue du magistrat du siège» in: les 

déontologies des professions du droit: quel avenir، Lamy Ed, France, 2010, p.23.  
2-Catherine HUSSON-TROCHAIN, «Le point de vue du magistrat du siège», op, cit. p.24.  
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 يقع‏على‏القاض ي‏الإسباني‏التزام‏سياس ي‏‏أخيرا‏Devoir politiqueحيث‏يمنع‏عليه‏أن‏‏

وتجدر‏الإشارة‏أن‏‏‏مع‏النقابات‏المهنية‏ينسج‏علاقات‏سياسية‏مع‏أحزاب‏سياسية‏أو

‏المرتكب،‏فمثلا‏‏الإسبانيتوقيع‏العقوبات‏على‏القاض ي‏ يختلف‏حسب‏خطورة‏الخطأ

فهي‏من‏‏ت‏القضائية‏أما‏العقوبات‏الجسيمةرؤساء‏الجها‏صلاحية‏عقوبة‏الإنذار‏من‏

 .اختصاص‏المجلس‏الأعلى

  أخلاقيات مهنة القضاة في فرنسا -‏ب

‏ ‏من‏سنة ‏الفرنس يق‏5336ابتداء ‏للقضاء ‏المجلس‏الأعلى ‏تشكيلته‏‏رر ‏في ‏أول‏وهلة في

‏الوهلة‏الثانية ‏النيابة،‏وفي ‏الحكم،‏في‏تشكيلته‏الخاصة‏‏5330سنة‏‏الخاصة‏بقضاة بقضاة

‏ ‏للمادة ‏تطبيقا ‏علنية ‏التأديبية ‏المجلس ‏جلسات ‏لحقوق‏‏76جعل ‏الأوروبية ‏الاتفاقية من

‏.علنية‏في‏القانون‏الأساس ي‏للقضاءتم‏تكريس‏مبدأ‏ال‏‏0775الإنسان،‏وفي‏سنة‏

‏كانت‏‏ ‏فرنسا ‏في ‏القضاء ‏المجلس‏الأعلى ‏بها ‏قام ‏المبادرات‏التي ‏أن‏هذه وتجدر‏الإشارة

‏.نا‏ذاكآقانوني‏بدون‏أي‏سند‏

‏0770-090،‏فالقانون‏العضوي‏رقم‏في‏فرنسا‏أما‏فيما‏يتعلق‏أخلاقيات‏مهنة‏القضاة

‏ ‏في ‏المجلس‏‏0770مارس‏‏1المؤرخ ‏يعد ‏انه ‏الذي‏نص‏على ‏للقضاء ‏للقانون‏الأساس ي المعدل

‏المهنةالأع ‏أخلاقيات ‏مدونة ‏للقضاء ‏‏لى ‏في ‏المؤرخ ‏الدستوري ‏التعديل جويلية‏‏09وبموجب

‏ك‏0779 ‏المادة ‏يتعلق‏‏61رست ‏فيما ‏الرأي ‏إبداء ‏فرنسا ‏في ‏للقضاء ‏المجلس‏الأعلى صلاحية

المجلس‏الأعلى‏القضاء‏‏إخطاروهو‏نفس‏التعديل‏الذي‏كرس‏إمكانية‏‏مهنة‏القضاة‏‏اتأخلاقيب

‏.منه‏57فقرة‏1‏61من‏طرف‏المتقاضين‏وهذا‏بموجب‏المادة‏

ء‏يتم‏من‏طرف‏جهة‏واحدة‏فقط‏كان‏الإخطار‏التقليدي‏الوحيد‏للمجلس‏الأعلى‏القضا

بموجب‏القانون‏العضوي‏‏،‏لكنير‏العدلبعد‏إجراء‏تحقيق‏عن‏طريق‏المفتشية‏العامة‏وهو‏وز‏

‏.تم‏تكرس‏إخطار‏المجلس‏من‏طرف‏رؤساء‏محاكم‏الاستئناف‏0770جوان‏‏01المؤرخ‏في‏

                                                      

1-Michel LE POGAM, « Le Conseil supérieur de la magistrature, moteur du défi 

déontologique », in : les déontologies des professions du droit : quel avenir ?, Lamy‏ Ed, 

France, 2010, p.154.  
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في‏تجدر‏الإشارة‏أن‏إخطار‏المجلس‏الأعلى‏القضاء‏من‏طرف‏المتقاض ي‏إجراء‏معمول‏به‏

‏ ‏كبيك ‏مقاطعة ‏مثل ‏طويل ‏وقت ‏منذ ‏الدول ‏تقنين‏‏Le Québecبعض ‏انه ‏كما ‏كندا، في

مواد‏والتي‏تتلخص‏في‏إلزامية‏‏57أخلاقيات‏مهنة‏القضاة‏في‏هذه‏المقاطعة‏يتكون‏فقط‏من‏

من‏‏57‏طبقا‏للمادةشرف،‏و‏وأن‏يؤدي‏وظيفته‏بنزاهة‏و‏‏قانون‏القاض ي‏بالنطق‏بالحكم‏وفقا‏ال

التزام‏على‏القاض ي‏يتمثل‏في‏الدفاع‏عن‏استقلالية‏القضاء‏وذلك‏حفاظا‏‏تم‏وضعالتقنين‏‏اهذ

‏‏1‏.المجتمعو‏‏على‏المصلحة‏العليا‏للعدالة

 القضاء الجزائريةخلاقيات مهنة أ مدونة مضمون  -0

‏الالتزامات ‏من ‏مجموعة ‏باحترام ‏القاض ي ‏عن‏الصارمة‏يلتزم ‏ناتجة ‏صفته،‏وهي

أو‏في‏‏الشخصية‏سواء‏في‏سلوكه‏في‏حياته‏يتفادى‏كل‏ما‏يمس‏بشرف‏المهنة‏أنيجب‏‏فالقاض ي

التي‏‏هي‏الصورةو‏‏،2كقاض ي‏متى‏ارتبطت‏هذه‏السلوكات‏الشخصية‏بصورته حياته‏الخاصة

‏.أن‏يقدمها‏على‏القاض ييجب‏

 الــمـــبــادئ الــعــامة‏- أ

‏العامة ‏المباد  ‏عنوان ‏تحت ‏الالتزامات جاء ‏من ‏" مجموعة ‏المباد  ‏" ‏لها‏المهنية التي

‏القاض ي،علاقة‏بمضمون‏اليم ‏نصت‏عليه‏المدونة‏هو‏مــبــدأ‏و‏ ين‏القانونية‏التي‏يؤديها أول‏ما

‏الـــقضائيةاس ‏الـــسلطة ‏‏يتمثلالذي‏‏تقلالية ‏بعمله ‏بالقيام ‏القاض ي ‏التزم ‏القانون‏في ‏إطار في

‏و‏ ‏الحقوق ‏الأساسيةوحماية ‏نشاط‏الحريات ‏كل ‏عن ‏و‏ايتع‏والامتناع ‏السلطة‏رض ممارسة

‏.القضائية

                                                      

1 -Jean-Pierre DRENO, «La saisine directe du conseil supérieure de la magistrature par les 

justiciables », in : les déontologies des professions du droit : quel avenir?, Lamy Ed, France, 

2010, p.160.  
2- Jean VINCENT, Serge GUINCHARD, Gabriel MONTANIER, André VARINARD, op.cit, p.616. 

 ‏
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‏ة‏البراءةاحترام‏قرينم‏القاض ي‏بالقضاء‏وفقا‏للقانون‏و‏في‏التز‏مــــبـــدأ‏الــــشــــرعيــــة‏تمثل‏يف 

‏و‏ ‏قيم‏المجتمع ‏القانون‏صيوحماية ‏إطار ‏في ‏الفرد ‏الــــمـــســـاواة‏أما‏،انة‏كرامة فيتمثل‏في‏‏مــــبـــدأ

 .وضمان‏تحقيق‏المساواة‏بين‏المتقاضين‏المساواة‏أمام‏القانون‏اض ي‏بضمان‏التزام‏الق

 الــقاضـــي الــتزامــات ‏- ب

‏ق ‏الذي ‏العهد ‏بـالحفاظ‏على ‏القاض ي ‏اليمينيلتزم ‏تأدية ‏أثناء ‏نفسه ‏على اء‏أدو‏‏طعه

‏ن ‏بكل ‏القضائية ‏المعقولةواجباته ‏الآجال ‏وفي ‏وإتقان ‏للقانون،‏ جاعة ‏طبقا ‏العدل وتحقيق

قبل‏التصرف‏أو‏الفصل‏ير‏الدعوى‏و‏يعبر‏عن‏قناعته‏أثناء‏س‏وألالسر‏المهني‏اويلتزم‏بكتمان‏

‏.افيه

عدم‏ممارسة‏أي‏ضغط‏على‏أطراف‏و‏ ض ي‏بالتحلي‏بمبدأ‏الحياد‏والتجردالقا‏كما‏يلتزم 

‏في القضية، ‏أحكامه ‏بتسبيب ‏شخصية‏ويقوم ‏وبصفة ‏المطلوبة ‏منطوق‏و‏‏الآجال ‏يكون أن

‏.حكمه‏واضحا‏وقابلا‏للتنفيذ

ويرفع‏من‏‏ي‏مواعيد‏عمله‏ومتمكنا‏من‏ملفاتهالقاض ي‏منضبطا‏ف‏أن‏يكون‏كذلك‏يجب‏

لا‏يقبل‏من‏أي‏جهة‏كانت‏أي‏تدخل‏من‏شأنه‏يه‏أمستواه‏العلمي‏وكفاءته‏المهنية،‏كما‏يجب‏عل

‏.التأثير‏على‏عمله‏القضائي

 ســـلوكــات الـــقاضــي‏- ت

معاملاته‏مع‏الغير‏والتي‏على‏القاض ي‏مجموعة‏من‏الواجبات‏والتي‏تخص‏علاقاته‏و‏يقع‏

‏العام ‏احترام ‏في ‏تتمثل ‏ورؤسائه ‏سلطته ‏تحت ‏العدالةلين ‏ومساعدي ‏روح‏ وزملائه وبث

لمتقاض ي‏أو‏الرزانة،‏وضمان‏حق‏الدفاع‏لوالتحلي‏بالحكمة‏و‏ التضامن‏والتعاون‏بين‏القضاة،

‏.محاميه‏ونظام‏الجلسة‏وآدابها

اولات‏وعدم‏إفشائها‏لأي‏كان‏ولأي‏الحفاظ‏على‏سرية‏المداجب‏و‏يقع‏على‏القاض ي‏كما‏‏

كما‏يجب‏عليه‏التنحي‏كلما‏كانت‏له‏علاقة‏بالمتقاضيين‏أو‏كانت‏له‏‏،كانت‏ولأي‏سبب‏كان‏جهة

‏ياته‏الخاصة‏لا‏يخدش‏هيبة‏القضاءانتهاج‏سلوك‏في‏حو‏‏حة‏في‏الدعوى‏مادية‏أو‏معنويةمصل

‏.وقاية‏نفسه‏من‏كل‏شبهة
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لخضوع‏المتمثلة‏في‏عدم‏امجموعة‏من‏الالتزامات‏السلبية‏و‏‏علىالمدونة‏ك‏كذلنصت‏

يا‏من‏المتقاضين‏في‏أي‏شكل‏وعدم‏قبول‏الهدا‏لخارجية‏حول‏قضايا‏المعروضة‏عليهللمؤثرات‏ا

‏انفرادية،و‏‏،كان ‏بصفة ‏بمكتبه ‏المتقاضيين ‏استقبال ‏لتحقيق‏ عدم ‏منصبه ‏استعمال وعدم

‏.أغراض‏شخصية

هذه‏المدونة‏‏إمكانية‏مراجعةعلى‏‏في‏أحكامها‏الختاميةالجدير‏بالذكر‏أن‏المدونة‏نصت‏

‏.حسب‏الشروط‏نفسها‏التي‏أملت‏الموافقة‏عليها

‏‏والتوصيات الاقتراحات إبداء-ثانيا 

‏ ‏الداخ‏51تنص‏المادة ‏من‏النظام ‏للقضاء ‏للمجلس‏الأعلى ‏امكانيةلي لمجلس‏أن‏ا‏على

‏إطار ‏في ‏تندرج ‏التي ‏المسائل ‏و‏‏يبدي‏اقتراحات‏وتوصيات‏حول ‏أن‏اختصاصه، ‏الإشارة تجدر

‏عامة‏التوصيات ‏‏بصفة ‏مثل ‏العملامثلها ‏ومذكرات ‏‏لمناشير ‏المصالح‏فهي ‏لأعوان موجهة

‏1ولكونها‏لا‏تلحق‏أي‏ضرر‏‏،غير‏ملزمة‏لمتعاملي‏الإدارةو‏‏ى‏سبيل‏الاستدلالالإدارية‏المختلفة‏عل

‏.فهي‏غير‏قابلة‏للطعن‏بالإلغاء

‏و‏ ‏توصيات ‏إصدار ‏صلاحية ‏تعتبر ‏وزارة‏مكذا ‏لمذكرات ‏للقضاء ‏المجلس‏الأعلى راقبة

‏بمناسبة‏ ‏للقضاة ‏الوطنية ‏النقابة ‏طرف ‏من ‏تقديمها ‏تم ‏التي ‏الاقتراحات ‏بين ‏من العدل

‏للقضاء‏لسنة‏ من‏طرف‏‏0770مناقشة‏مشروع‏القانون‏العضوي‏المتعلق‏بالقانون‏الأساس ي

‏2.البرلمان

حات‏في‏المجالات‏التي‏تدخل‏في‏أن‏يبدي‏اقترافي‏فرنسا‏يمكن‏للمجلس‏الأعلى‏للقضاء‏‏

المجلس‏الأعلى‏القضاء‏الفرنس ي‏يعبر‏عن‏رأيه‏وتجدر‏الإشارة‏أن‏‏،اختصاصاته‏من‏تلقاء‏نفسه

                                                      

1- ZOUAÏMIA Rachid, les instruments juridiques de la régulation économique en Algérie, 

op.cit, p.111.  
مساهمة‏النقابة‏الوطنية‏للقضاة‏لإثراء‏مشروع‏القانون‏العضوي‏المتعلق‏بالقانون‏"‏دي،االهبريم‏محمد‏‏-‏2

 .9‏.ص‏ن،‏.م‏.د‏ن،‏.ت‏.د‏،"الأساس ي‏للقضاء



 القضاء الأعلى المجلس صلاحيات                                                                               الثاني الفصل

887 

 

للمواطن‏وللمجلس‏في‏و‏للدولة‏‏التي‏تدخل‏في‏اختصاصاته‏وذلك‏لما‏لها‏من‏فائدة‏حول‏المسائل

‏.الصلاحيةأما‏في‏الجزائر‏فلم‏يسبق‏للمجلس‏الأعلى‏للقضاء‏أن‏مارس‏هذه‏‏1ذاته،‏حد

 المطلب الثاني

‏صلاحيات التشكيلة التأديبية للمجلس الأعلى للقضاء

‏ ‏القا66في‏مادته‏‏5369أحال‏الدستور‏الجزائري‏لسنة ‏إلى ‏يتعلق‏تحديد‏‏نون‏، فيما

‏و‏ ‏للقضاء، ‏الأعلى ‏المجلس ‏وعمل ‏القانون‏صلاحيات ‏‏بصدور ‏بالمجلس‏‏519-60رقم المتعلق

‏ ‏‏للقضاءالأعلى ‏المادة ‏عل‏79نصت ‏الأ‏منه ‏المجلس ‏يختص ‏أنه ‏تشكيلته‏ى ‏في ‏للقضاء على

‏العلياتحت‏رئو‏‏التأديبية ‏الرئيس‏الأول‏للمحكمة ‏ اسة ‏المسائل‏التأديبية، ‏في ‏فيمأبالنظر ا‏ما

‏.نون‏الأساس ي‏للقضاءهذا‏القانون‏إلى‏القامن‏‏73المادة‏‏أحالتيتعلق‏العقوبات‏التأديبية‏ف

‏ ‏لسنة ‏للقضاء ‏الأساس ي ‏القانون ‏صدور ‏بعض‏العقوبات‏‏5363بعد ‏أن نص‏على

‏ ‏يتم ‏القضاء ‏على ‏العدلذاتخاالمطبقة ‏من‏طرف‏وزير ‏العزل‏‏ها ‏مثل ‏العقوبات‏المشددة أما

‏2.عن‏طريقة‏مرسوم‏هاذاتخافيتم‏

‏ ‏أما ‏في ‏المؤرخ ‏للقضاء‏50/12/5393القانون ‏القانون‏الأساس ي على‏‏أبقى‏المتضمن

تثناء‏الخطيرة‏باس‏ي‏يتم‏اتخاذها‏من‏طرف‏وزير‏العدلالتلقضاة،‏و‏العقوبات‏التي‏تسلط‏على‏ا

‏.‏التي‏يتم‏اتخاذها‏عن‏طريق‏مرسوم‏منها‏مثل‏العزل‏

المتضامن‏القانون‏الأساس ي‏‏0770سبتمبر‏76بعد‏صدور‏القانون‏العضوي‏المؤرخ‏في‏

‏اتخاذها‏للقضاء ‏يتم ‏العقوبات ‏و‏‏أصبحت ‏للقضاء، ‏الأعلى ‏المجلس ‏طرف ‏الأساس‏من على

‏.بحت‏سلطة‏العقاب‏في‏يد‏المجلسأص

                                                      

1-Michel LE POGAM, le conseil supérieur de la magistrature, op.cit, p.162. 
2- ZOUAÏMIA Rachid, "réflexions sur la nature juridique de conseil supérieur de la 

magistrature", op.cit, p. 08. 

‏
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‏سبق،‏سنتطرق‏‏ ‏‏للنظامبناء‏على‏ما ‏القضاء، تحديد‏عناصر‏و‏التأديبي‏المطبق‏على

‏ ‏للمسؤولية ‏المولد ‏التأديبي ‏‏تحديدو‏ ،(ول الأ فرع ال)الخطأ ‏المتابعة ‏إجراءات أمام‏التأديبية

‏المجلس‏الأعل ‏للقضاء ‏‏،(فرع الثانيال)ى ‏إبراز ‏حيث‏تقدير‏مع مميزات‏مقررات‏المجلس‏من

‏(.ثالثالفرع ال)تنفيذها‏و‏ العقوبات‏التأديبية،

 الفرع الأول 

 أركان الخطأ التأديبي المولد للمسؤولية

‏‏عرف‏بعض‏الفقهاء ‏بأنها ‏التأديبية ‏المخالفة ‏للأ‏" ‏يفتقد ‏امتناع ‏أو ‏فعل ساس‏كل

‏كان‏و‏‏ظفيقوم‏به‏المو‏‏القانوني ‏أيا يشكل‏إخلالا‏بواجبات‏وظيفته‏أو‏خروجا‏عن‏مقتضياتها

‏قةله‏انعكاسا‏سلبيا‏عليها‏وعلى‏الثلو‏وقع‏خارج‏نطاق‏حياته‏الوظيفية‏طالما‏أن‏‏ها‏حتىمصدر‏

‏"1.الاحترام‏الواجب‏توافرهما‏في‏شاغلهاو‏

‏ ‏الأساس، ‏هذا ‏التأديبيال‏ةذيتم‏مؤاخلكي‏على ‏يجب‏الذي‏‏خطأ ‏القاض ي أن‏يرتكبه

‏.الركن‏الشرعيو‏الركن‏المعنوي‏و‏‏الركن‏الماديالمتمثلة‏في‏‏بعض‏الأركانفيه‏توفر‏ت

‏الركن المادي: أولا

ء‏كان‏سلوكا‏إيجابيا‏أو‏المظهر‏الخارجي‏للمخالفة‏التأديبية‏سوا‏يقصد‏بالركن‏المادي

‏‏،سلبيا ‏كما ‏بمجرد ‏قائم ‏المادي ‏الركن ‏يعتبر ‏في ‏المجرمتنفيالشروع ‏الفعل ‏خاب‏أثره‏و‏‏ذ لو

 .لسبب‏يخرج‏عن‏إرادة‏الفاعل

‏الباطنيةإن‏القانو‏ ‏النوايا عال‏التي‏تخرج‏إلى‏بل‏يهدف‏إلى‏ردع‏الأف‏ن‏لا‏يعاقب‏على

مثل‏الأحكام‏التي‏تحكم‏قواعد‏القانون‏الجزائي،‏فالأفعال‏التحضيرية‏لا‏يعاقب‏‏الوجود‏الفعلي

 .يمة‏مستقلةعليها‏ما‏لم‏تكون‏تلك‏الأفعال‏جر‏

                                                      

‏مج-‏1 ‏غازي، ‏حليم ‏و‏اهيثم ‏التأديب ‏لس ‏النشر ‏دار ‏عليها، ‏العليا ‏الإدارية ‏المحكمة الجامعي،‏رقابة

 .90‏.،‏ص0751الإسكندرية‏
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الركن‏تتكون‏من‏ركنين،‏الركن‏المادي‏و‏‏عتبر‏القضاء‏المصري‏أن‏المخالفة‏التأديبيةي

‏و‏‏،المعنوي‏ ‏فعل‏يتحقق ‏ارتكاب ‏أو ‏الوظيفة ‏واجبات ‏مقتض ى ‏عن ‏بالخروج ‏المادي الركن

‏.محضور‏

أو‏أما‏الركن‏المعنوي‏فيتمثل‏في‏صدور‏الفعل‏المكون‏للمخالفة‏عن‏إرادة‏آثمة‏إيجابا‏‏

تنعدم‏المسؤولية‏التأديبية‏يجب‏غياب‏‏لكيو‏ فيكفي‏الخطأ‏وحده‏حتى‏ولو‏وقع‏بغير‏عمد،‏سلبا

 1.الإرادة‏الآثمة

‏ ‏في ‏نفس‏الش يء ‏العددولة ‏أن‏جميع‏الأفعال‏الأردن‏حيث‏اعتبرت‏محكمة ‏العليا ل

‏‏2.بالوظائف‏أو‏كرامتها‏من‏قبل‏الأخطاء‏التأديبية‏التي‏تستوجب‏الجزاء‏التأديبي‏الماسة

‏:الركن‏المادي‏للمخالفة‏التأديبية‏لقياميجب‏توفر‏الشروط‏التالية‏

 ‏.فعل‏إيجابي‏أو‏سلبي‏ثابت‏يكون‏إخلالا‏بالواجبات‏الوظيفية

 ‏.أن‏يخرج‏السلوك‏إلى‏الواقع‏الملموس

 أن‏يكون‏الفعل‏المجرم‏محددا. 

 الركن المعنوي : ثانيا

فالركن‏‏صدالمجرم‏عن‏قفإما‏أن‏يرتكب‏القاض ي‏الفعل‏ الركن‏المعنوي‏له‏صورتين،

‏و‏ ‏القصد، ‏هو ‏هنا ‏المعنوي ‏إما ‏النتيجةتنصر‏أن ‏دون ‏النشاط ‏إلى ‏إرادته ‏الركن‏‏ف فيكون

‏الخطأ ‏هو ‏العمدي‏3المعنوي ‏الأساسو‏، ‏هذا ‏تتوفر‏‏على ‏لم ‏إذا ‏التأديبية ‏المسؤولية ‏تقوم لا

الإرادة‏الآثمة‏أو‏غير‏المشروعة‏لدى‏الموظف،‏مثل‏حالة‏الضرورة،‏الإكراه‏أو‏القوة
 .القاهرة‏4

 

                                                      

 .96.‏مرجع‏سابق،‏ص‏،هيثم‏حليم‏غازي‏‏-‏1
‏.560‏.،‏ص0757‏التوزيع،‏الكتاب‏الثاني،‏عماندار‏الثقافة‏للنشر‏و‏ن‏الإدارية،‏نواف‏كنعان،‏القانو‏‏-‏2
 90.،‏صمرجع‏سابق،‏هيثم‏حليم‏غازي‏‏-3
 .‏505.‏نواف‏كنعان،‏مرجع‏سابق،‏ص‏-‏4
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 الركن الشرعي: لثاثا

‏الموظف‏ ‏مسؤولية ‏امتناع‏لاتقوم ‏أو ‏بفعل ‏قيامه ‏حقه ‏ثبت‏في ‏ما‏‏متى ‏مع يتماش ى

‏و‏ ‏و‏ظتستلزم ‏الأساسيفته، ‏هذا ‏‏على ‏المعروف‏في ‏الشرعية ‏مبدأ ‏الجزائريةفان لا‏"‏القوانين

‏التأديبية‏"لا‏عقوبة‏ولا‏تدابير‏أمن‏إلا‏بنصجريمة‏و‏ فلا‏يلزم‏‏وعليه‏،غير‏موجود‏في‏الأخطاء

‏.‏لقيام‏الجريمة‏التأديبية‏توفر‏العنصر‏الشرعي

دأ‏في‏مسألة‏خضوع‏المخالفات‏التأديبية‏لمب‏كذا‏التشريعاتاختلف‏الفقه‏والقضاء‏و‏

لم‏يتم‏حصر‏المخالفات‏التأديبية‏بل‏‏الجزائري‏و‏‏في‏التشريع‏الفرنس ي‏والمصري‏المشروعية،‏ف

‏الموظف ‏يرتكبها ‏مخالفة ‏أو ‏خطأ ‏و‏‏كل ‏مهامه ‏تأدية ‏بمناسبة ‏أو ‏مساس‏التأثناء ‏تشكل ي

‏و‏ ‏دون‏بالواجبات‏المهنية ‏تأديبية ‏لعقوبة ‏يعرض‏مرتكبيه ‏الاقتضاء‏‏الانضباط، المساس‏عند

‏.الجزائية‏بالمتابعات

‏اعتم ‏د ‏والجزائري ‏الفرنس ي ‏القضاء ‏العقوبات‏ الحلول‏‏نفسعلى ‏مع ‏التعامل في

‏اعتبار‏،التأديبية ‏في ‏مستقر ‏الفرنس ي ‏مجلس‏الدولة ‏تخضع‏‏فاجتهاد ‏لا ‏التأديبية العقوبات

‏".لا‏عقوبة‏إلا‏بنصلا‏جريمة‏و‏"الشرعية‏لمبدأ‏

‏ليس‏ ‏التأديبية ‏الجرائم ‏أن ‏فاعتبر ‏المصري ‏القضاء ‏عأما ‏القوانين ‏في ‏محددة لى‏ت

‏الموظف ‏كل‏فعل‏يرتكبه ‏وإنما ‏أو‏شأنه‏الإخلال‏بواجبات‏وظيفتهيكون‏من‏و‏‏سبيل‏الحصر

المناسب‏‏1يحق‏للجهة‏القضائية‏توقيع‏الجزاء‏اللوائح،‏يعتبر‏جريمة‏تأديبيةمخالفة‏القوانين‏و‏

‏.على‏المخالف

 المصري‏فرنس ي‏و‏ضاء‏المن‏طرف‏الق‏ةالمعتمد‏الحلول‏نفس‏‏القضاء‏في‏الجزائر‏ينتهج

‏المخالفال ‏تحديد ‏الإدارةعدم ‏سلطة ‏لتقييد ‏التأديبية ‏‏ت ‏امما ‏لهذه‏جعل ‏التقديرية لسلطة

‏.مع‏مرتكب‏المخالفة‏التأديبية‏2في‏وضعية‏غير‏متكافئة الأخيرة

                                                      

جامعة‏الجديدة،‏سليم‏جديدي،‏سلطة‏تأديب‏الموظف‏العام‏في‏التشريع‏الجزائري،‏دراسة‏مقارنة،‏دار‏ال-1

 .‏37‏.ص‏،0755‏الإسكندرية،
2- KHADIR Abdelkader, LES GARANTIES DISCIPLINAIRES DE LA FONCTION PUBLIQUE, 

HOUMA Ed, Alger 2014, p. 43.  



 القضاء الأعلى المجلس صلاحيات                                                                               الثاني الفصل

888 

 

أديبي‏فيما‏يتعلق‏شقه‏لك،‏فإن‏مبدأ‏الشرعية‏يجد‏تطبيقا‏كامل‏في‏المجال‏التذرغم‏

‏المخالف‏بتطبيق‏تحيث‏ت‏العقابي ‏على ‏العقوبة ‏توقيع ‏عند ‏التأديبية ‏السلطة العقوبات‏قيد

ضرورة‏تطبيق‏تلك‏العقوبة‏من‏طرف‏مع‏الواردة‏على‏سبيل‏الحصر
‏.السلطة‏المختصة‏1

الأول‏يرى‏أن‏مساند،‏فالفريق‏المخالفات‏التأديبية‏من‏معارض‏و‏‏انقسم‏الفقهاء‏بشأن‏تقنين

‏:التأديبية‏للأسباب‏التاليةحصر‏المخالفات‏عدم‏تحبيذ‏تقنيين‏و‏

 من‏القواعد‏التي‏تمد‏من‏المركز‏القانوني‏للموظف‏و‏أغلب‏واجبات‏الموظف‏تس

 .تحكم‏سير‏المرفق‏العام

 فهي‏‏المستعملة‏في‏المجال‏التأديبية‏ما‏تزال‏غير‏محددة،‏الأفكارالمصطلحات‏و‏

‏.قانونية‏جامدة‏2،‏أخلاقية‏يصعب‏صبها‏في‏قوالبواجبات‏مهنية

 المخالفات‏التأديبية‏سيترتب‏عليه‏شل‏فاعلية‏واجبات‏الموظفين‏و‏تقنين‏

‏.الإدارة

‏الفقه ‏من ‏ثان ‏فريق ‏من‏‏أما ‏بالرغم ‏ممكن ‏أمر ‏التأديبية ‏المخالفات ‏تقنين ‏أن يرى

‏:يليكما‏‏أكثرها‏صلة‏بالمرفقكن‏تدريجيا‏تحديد‏أهم‏الواجبات‏والمحظورات‏و‏صعوبته،‏فيم

 ة‏عامة‏من‏شأنه‏أن‏يبين‏بوضوح‏طبيعة‏بعض‏لو‏بصفأديبية‏و‏تحديد‏المخالفات‏الت

‏.الأفعال‏بكونها‏مخالفة‏تأديبية‏من‏عدمه

 ‏واجباتهينتج‏عنه‏إعلام‏الموظف‏بحقوقه‏و‏‏تحديد‏المخالفات

 ‏.التأديبية‏3ألمانيا‏في‏حصر‏المخالفاتتجربة‏بعض‏البلدان‏مثل‏إيطاليا‏و‏

قدير‏حيث‏يترك‏ت‏غالبن‏عدم‏تقنين‏المخالفات‏التأديبية‏هو‏الاتجاه‏الرغم‏ذلك،‏فإ

‏.الجزاء‏المناسب‏في‏يد‏السلطة‏التأديبيةو‏‏قيام‏المخالفة‏التأديبية

                                                      

‏ال-1 ‏الفكر ‏دار ‏العامة، ‏الوظيفة ‏في ‏التأديبية ‏المسؤولية ‏حنيفة، ‏المنعم ‏عبد ‏العزيز جامعي،‏عبد

 .10‏.،‏صن‏.ت‏.الإسكندرية،‏د
 .99‏.مرجع‏سابق،‏ص ،يثم‏حليم‏غازي‏ه-2
 .‏07.‏مرجع‏سابق،‏ص‏-3
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 الفرع الثاني

 إجراءات المتابعة أمام المجلس الأعلى للقضاء

‏ماعندم ‏مهني ‏خطأ ‏القاض ي ‏يرتكب ‏‏ا ‏العامأو ‏القانون ‏جرائم ‏من ‏الدعوى‏‏جريمة تنشأ

‏ ‏و‏التأديبية، ‏للمادة المتضمن‏‏6/73/0770المؤرخ‏‏50-70ضوي‏رقم‏من‏القانون‏الع‏00طبقا

يباشر‏وزير‏العدل‏حافظ‏الأختام‏الدعوى‏‏،صلاحياتهو‏‏وعملهللقضاء‏ل‏المجلس‏الأعلى‏تشكي

 .التأديبية‏تشكيلتهلى‏للقضاء‏في‏التأديبية‏أمام‏المجلس‏الأع

 مباشرة الدعوة التأديبيةتحريك و : أولا

‏الدعوى‏التأديبيةي ‏و‏‏عن‏طريق‏إحالة‏تم‏مباشرة ‏المجلس‏الأعلى‏الأطالملف‏التأديبي راف‏على

ليس‏بيد‏المجلس‏بية‏بيد‏ممثل‏السلطة‏التنفيذية‏و‏بهذا‏يكون‏محرك‏الدعوى‏التأديللقضاء‏و‏

‏1.الأعلى‏للقضاء

من‏‏خطارشرة‏الدعوى‏التأديبية‏هي‏الإ‏مبازائر،‏فالوسيلة‏الوحيدة‏لتحريك‏و‏ففي‏الج

‏حافظ‏الأختام ‏العدل ‏ك طرف‏وزير ‏كان ‏فرنسا،ما ‏في ‏الوحيدة‏‏تحيث‏كان الوضع الوسيلة

ألا‏وهو‏‏2هذا‏لسبب‏تاريخي،‏و‏5999سنة‏‏ة‏المجلسن‏قرن‏منذ‏نشأالمستعملة‏لمدة‏زمنية‏أكثر‏م

‏‏أن ‏هو‏عون‏عمومي ‏فرنسا ‏في ‏جعل‏و‏‏Agent Publicالقاض ي ‏فرنسا، أن‏تنظيم‏الوزارات‏في

‏.سلطة‏القرار‏أو‏التأديب‏من‏صلاحية‏الوزير

‏يقوم‏عن‏طريق‏تجدر‏الإشار‏ ‏للقضاء ‏المجلس‏الأعلى ‏العدل‏قبل‏إحضار ‏أن‏وزير ة

‏ ‏العامة ‏تتمتعالمفتشية ‏الإداريةب‏التي ‏التحقيقات ‏بكل ‏للقيام ‏واسعة ‏كل‏و‏‏صلاحيات بجمع

‏.مات‏اللازمة‏للدعوى‏التأديبيةالمعلو‏

                                                      

 .591‏.ص سابق،،‏مرجع ،عبد‏القادرخضير‏‏-‏1

Michel LE POGAM, le conseil supérieur de la magistrature, op. cit, p.25.-2 
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سبتمبر‏‏59المؤرخ‏في‏1‏900-71من‏المرسوم‏التنفيذي‏رقم‏(‏79)و(‏70)طبقا‏للمادتين‏

فان‏المفتشية‏العامة‏ مهامها،لمفتشية‏العامة‏في‏وزارة‏العدل‏وسيرها‏و‏يتضمن‏تنظيم‏ا‏0771

‏ ‏من‏أنواع ‏الوقاية ‏في ‏و‏تساهم ‏وسير‏الأجهزة ‏تسير ‏في ‏العدالتقصير ‏لوزارة ‏التابعة ‏لالمصالح

كما‏تقوم‏ باقي‏الأجهزة‏الموضوعية‏تحت‏وصاية‏وزارة‏العدل،مراقبة‏سير‏الجهات‏القضائية‏و‏و‏

المهام‏الخاصة‏التي‏يكلفها‏بها‏وزير‏العدل‏القيام‏بكذا‏و‏‏اء‏التحريات‏والتحقيقات‏الإداريةبإجر‏

‏.حافظ‏الأختام

‏الما ‏تنص ‏أنه‏57دة ‏على ‏المرسوم ‏نفس ‏الدراسات‏من ‏مدير ‏أمانة‏‏يكلف بتسيير

‏و‏ ‏العامة ‏التفالمفتشية ‏تقارير ‏و‏استغلال ‏القضاة ‏الملفات‏تيش‏ومسك‏بطاقات‏تقييم متابعة

‏.بيةالتأدي

وب‏من‏المفتش‏العام‏طبقا‏على‏تكليف‏مكت‏تحقيقات‏الإدارية‏ضد‏القضاء‏بناءتتم‏ال

يمكن‏للمفتش‏سماع‏،‏50‏فطبقا‏للمادة‏قات‏الإداريةأما‏نطاق‏التحقي‏،من‏المرسوم‏59للمادة‏

‏أو‏أي‏شخص‏آخركل‏قاض‏أو‏م ‏يمكنه‏ك‏،وظف‏أو‏عون‏للقضاء ‏أي‏‏الاطلاعلك‏ذكما على

‏.يهاوثيقة‏أو‏الحصول‏عل

‏‏كذلك نص ‏العدل ‏وزير ‏عن ‏الصادر ‏القرار ‏في ‏‏51المؤرخ المتعلق‏‏5363جويلية

‏ا ‏المفتشية ‏و‏بتنظيم ‏انه‏2صلاحياتهالعامة ‏ت‏،على ‏المفتشين ‏العمل‏يتولى ‏سير ‏كيفية قدير

‏و‏ ‏لها ‏التابعة ‏والمصالح ‏فبالمحاكم ‏لهم ‏والمراقبة‏‏ذلكي ‏والتحقيق ‏الاستقصاء ‏في ‏عامة سلطة

‏‏والاطلاع ‏إلى‏يجوز‏كما ‏الاستماع ‏و‏‏لهم ‏للمحاكمالقضاة ‏التابعين ‏تلقاء‏‏الموظفين ‏من سواء

‏.ن‏وزير‏العدلنفسهم‏أو‏بتكليف‏م

                                                      

‏‏،900-71مرسوم‏تنفيذي‏رقم‏-‏1 ‏‏59مؤرخ‏في ‏يتضمن‏تنظيم‏ا0771سبتمبر لمفتشية‏العامة‏في‏وزارة‏،

 .0771سبتمبر‏‏50صادر‏في‏‏،69د‏،‏عدج.‏ج.‏ر.‏حالعدل‏وسيرها‏ومهامها،‏
‏ج،‏.ج .ر‏.ج‏،المفتشية‏العامة‏واختصاصاته،‏يتعلق‏بتنظيم‏5363جوان51قرار‏وزير‏العدل‏مؤرخ‏في‏-‏2

 (ملغى)‏.5363أوت‏‏79صادر‏في‏‏،60عدد‏
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‏العدالةبهدف‏ح‏ ‏سير ‏المفتشون‏‏سن ‏بف‏يعمل ‏المباشرة ‏المساعدة ‏تقديم ل‏ضعلى

بب‏مسويحرر‏في‏كل‏تفتيش‏تقرير‏مفصل‏و‏‏1،النصائح‏التي‏يسدونها‏للقضاةالملاحظات‏والآراء‏و‏

‏.ميع‏الاقتراحات‏اللازمةيشمل‏ج

حيث‏أصبح‏المفتش‏‏النصين‏أن‏دور‏المفتشية‏العامة‏قد‏تقلص‏بينالمقارنة‏من‏يتبين‏

‏70أن‏صياغة‏المادة‏‏إلاتكليف‏شخص ي‏من‏المفتش‏العام،‏لا‏يبادر‏التحقيقات‏الإدارية‏إلا‏ب

‏ال ‏و‏‏900‏–‏71تنفيذي‏من‏المرسوم ‏أعلاه ‏تخول‏المفتشالمذكور ‏انه ‏تنص‏على ‏العامةالتي ‏ية

‏ ‏و‏‏"واسعة"صلاحيات ‏والتحقيق ‏التحري ‏مجال ‏في ‏المراقبة ‏كون‏قد ‏الغموض ‏من ‏نوع تثير

‏.يمكن‏أن‏يشمل‏كل‏ش يء"‏واسعة"مصطلح‏

‏و‏ ‏النجاعة ‏تم‏لتحقيق ‏القضاة ‏طرف ‏من ‏التأديبية ‏بعض‏الأخطاء ‏ردع ‏في السرعة

‏بعض‏الدول‏ ‏في ‏للقضاة‏من‏طرف‏جه‏توسيع ‏ففي‏ات‏صلاحية‏إخطار‏المجلس‏الأعلى أخرى،

‏مثلا ‏‏ابتداءو‏‏،فرنسا ‏ج‏75من ‏المجالس‏و‏‏0770انفي ‏لرؤساء ‏إمكانيب‏العامالنواأصبح ية‏ن

‏2:يقول‏بهذا‏الشأن‏أحد‏أعضاء‏المجلس‏في‏فرنسا‏ما‏يليو‏‏،إخطار‏المجلس‏الأعلى‏للقضاء

«Par ailleurs, c’était aussi une manière, pour les deux autres pouvoir, à la 

fois de responsabiliser les magistrats en leur donnant les outils juridiques pour 

mener si l’on peut dire et si nécessaire, les opérations d’assainissement de leur 

propre corps et de se dégager du soupçon d’interventionnisme dans les affaires de 

la justice ou pire, de velléité de règlement de compte envers tel magistrat qui aurait 

déplu.» 

‏تكريس ‏التشريع‏‏تم ‏في ‏المتقاضين ‏طرف ‏من ‏للقضاء ‏الأعلى ‏المجلس ‏إخطار طريقة

‏ ‏الفرنس ي ‏سنة ‏بمو‏0779في ‏، ‏المادة ‏نص ‏‏61جب ‏التعديل ‏في‏من ‏المؤرخ الدستوري

                                                      

 .599‏.ص‏،5307مارس‏-جانفي‏الأول،‏العدد‏نشرة‏القضاة،-‏1

Michel LE POGAM, le conseil supérieur de la magistrature, op. cit, p.27.-2 
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‏و‏‏،09/70/0779 ‏المادة ‏نصت ‏‏19قد ‏‏57مكرر ‏القانون ‏من ‏في ‏المؤرخ جويلية‏‏09العضوي

‏:على‏ما‏يلي‏1المتضمن‏القانوني‏الأساس ي‏للقضاء‏في‏فرنسا‏0757

«Tout justiciable qui estime qu’à l’occasion d’une procédure judicaire le 

concernant le comportement adopté par un magistrat du siège dans l’exercice de 

ses fonctions est susceptible de recevoir une qualification disciplinaire peut saisir 

le conseil supérieur de la magistrature». 

‏الإجر‏ ‏هذا ‏أخضع ‏قد ‏الفرنس ي ‏المشرع ‏أن ‏الإشارة ‏شروط‏‏اءتجدر ‏عدة ‏إلى الأخير

‏.ذلك‏لتفادي‏التعسف‏من‏طرف‏المتقاضين‏للنيل‏من‏شرف‏القضاةمحددة‏و‏‏وشكليات

 الأفعال المولدة للدعوى التأديبية :ثانيا

‏كانت‏ايجابية‏أم ‏و‏‏تعتبر‏هذه‏الأفعال‏سواء طبقا‏سلبية‏أسباب‏الدعوى‏التأديبية،

خطأ‏تأديبي‏بالنسبة‏لقاض‏الحكم‏يعتبر‏‏70-55‏من‏القانون‏الأساس ي‏للقضاء‏رقم‏67للمادة‏

‏النيابة‏كل‏تقصيو‏ ‏أنهقاض ي ‏الثانو‏ ر‏في‏واجباته‏المهنية،‏كما ‏للفقرة ية‏من‏نفس‏المادة،‏طبقا

‏ ‏إخلالا ‏يعتبر ‏لقضاة ‏بالنسبة ‏التدرجية ‏التبعية ‏عن ‏الناتجة ‏"بالواجبات "‏العامةالنيابة

‏.‏محافظي‏الدولة‏أيضا‏خطأ‏تأديبياو‏

‏أ النيابة‏"‏المتمثل‏ باللغة‏العربية‏المصطلح‏المستعمل‏في‏نص‏المادةن‏تجدر‏الإشارة

‏امةالع ‏النص‏غامض" ‏من ‏المقصود ‏مستوى‏‏لكون ‏على ‏العامة ‏النيابة ‏قضاة ‏فقط ليس

‏االمج ‏بل ‏كذلكلس‏القضائية ‏نيابة‏يشمل ‏المحاكم‏قضاة ‏مستوى ‏على بالتالي‏و‏‏،الجمهورية

صود‏من‏المادة‏مثل‏ما‏هو‏الحال،‏بالنسبة‏الغرض‏المق‏وحده‏يؤدي‏أحسن"‏النيابة"طلح‏مصف

‏ااستعمتم‏حيث‏ باللغة‏الفرنسية‏نفسها‏لنص‏المادة ‏PARQUET"ل‏مصطلح الذي‏يشمل‏و‏"

 .على‏حد‏سواءفي‏المحاكم‏ة‏النيابة‏في‏المجالس‏القضائية‏وعلى‏قضا

‏

                                                      

le conseil supérieur de la magistrature, op. cit, p. 29.-1 
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 الواجبات المهنية -5

على‏مجموعة‏من‏الواجبات‏‏01ة‏إلى‏الماد‏70المادة‏‏فينص‏القانون‏الأساس ي‏للقضاء‏

‏ ‏بهاالتي ‏الإخلال ‏تأديبية‏يشكل ‏اأخطاء ‏فمثلا ‏، ‏بواجب‏‏70لمادة ‏القاض ي ‏التزام ‏على نصت

‏و‏ ‏التحفظ ‏المادة ‏جعلته ‏جسي‏67الذي ‏خطأ ‏القانون ‏نفس ‏بالنسبة‏‏،ممن ‏الش يء ونفس

‏.50في‏المادة‏‏ماالمنصوص‏عليه‏للإضراب‏والتحريض‏عليه

موانع‏ومحظورات‏تقترب‏كثيرا‏في‏‏من‏نفس‏القانون‏على"‏01إلى‏‏0"‏المواد‏من‏‏تضمنت

أخلاقيات‏مهنة‏القضاة‏في‏‏عندما‏نتناول‏مدونة إليها‏ناتطرقالتي‏و‏‏للأخطاء‏التأديبية‏1توصيفها

‏الجزائ ‏كما ‏ر، ‏المادة ‏يسمى‏79نصت ‏ما ‏أو ‏الشرعية ‏بمبدأ ‏يسمى ‏ما  le devoir de ‏على

légalité‏ ‏المادة ‏.devoir de loyauté, probité والإخلاصتتعلق‏بالنزاهة‏‏73أما ‏أما ‏، ‏55المادة

‏فنصت‏ ‏المعقولة ‏بالآجال ‏يسمى ‏بما ‏باحترام ‏القاض ي ‏التزام ‏أماle délai raisonnableعلى ‏،

فهي‏أحكام‏يمكن‏ربطها‏بمجموعة‏من‏‏01‏00‏-09‏00‏-05‏07-‏53‏-59 50-56-51-50المواد‏

‏.indépendance, dignité, probité’Lالشرف‏و‏‏والنزاهة،‏المباد ‏المتمثلة‏في‏الاستقلالية،

‏الأخطاء الجسيمة -0

‏ ‏كل‏من‏القانون‏الأ‏‏65تنص‏المادة ‏تأديبي‏جسيما ‏أنه‏يعتبر‏خطأ ‏للقضاء‏على ساس ي

من‏بين‏هذه‏ضاء‏أو‏عرقلة‏حسن‏سير‏العدالة،‏و‏عمل‏أو‏امتناع‏من‏شأنه‏المساس‏بسمعة‏الق

‏ ‏المادة ‏نصت ‏مج‏60الأعمال ‏على ‏المثال ‏سبيل ‏القانعلى ‏يعتبرها ‏التي ‏الأعمال ‏من ون‏موعة

‏:هيالأساس ي‏للقضاء‏أخطاء‏جسيمة‏و‏

 ارذعدم التصريح بالممتلكات بعد الإع -‏أ

‏ ‏المادة ‏في ‏بالممتلكات‏المنصوص‏عليه ‏التصريح ‏التزام ‏القانون‏الأساس ي‏‏01-00إن من

‏و‏ ‏للقضاء ‏في‏غضون‏الشهر‏يلزمالتي ‏به ‏القيام ‏مهامه‏القاض ي ‏لتقلده ‏وفق‏الموالي للكيفيات‏ا

‏.‏التنظيم‏المعمول‏بهالمحددة‏في‏التشريع‏و‏

                                                      

 .509‏.ص‏،‏مرجع‏سابق،خضير‏عبد‏القادر‏-‏1
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التزام‏على‏القاض ي‏بتجديد‏التصريح‏‏من‏القانون‏الأساس ي‏للقضاء‏01دة‏تضع‏الماكما‏

‏.سنوات‏وعند‏كل‏تعيين‏في‏وظيفة‏نوعية‏71‏كلأعلاه‏‏00ذكور‏في‏المادة‏بالممتلكات‏الم

‏الأحك‏ ‏هذه ‏تعتبر ‏بالممتلكات ‏بالتصريح ‏الخاصة ‏تجسام ‏للأمر المتعلق‏‏701-30يد

‏و‏ ‏بالممتلكات ‏الشفافذالبالتصريح ‏ضمان ‏إلى ‏يهدف‏أساسا ‏السياسية‏ي ‏الحياة ‏في ‏المالية ية

كرامة‏الأشخاص‏المدعوين‏الحفاظ‏على‏الممتلكات‏العمومية‏و‏ضمان‏و‏(‏منه‏5المادة‏)الإدارية‏و‏

‏.لخدمة‏الجماعة‏الوطنية

‏المتممالمعدل‏و‏‏2مكافحةمن‏الفساد‏و‏‏المتعلق‏بالوقاية‏76/5بعد‏صدور‏القانون‏رقم‏

‏ ‏بممتلكاتهم‏أمام‏الرئيس‏‏6نصت‏المادة ‏أن‏يصرح‏القضاة ‏على ‏قبل‏الأخيرة ‏ما ‏فقرتها ‏في منه

‏التدابير‏المتعلقة‏بسلك‏القضاةالتي‏جاءت‏تحت‏عنوان‏و‏‏50لمحكمة‏العليا،‏أما‏المادة‏الأول‏ل

‏توضع ‏الفساد ‏ضد‏محاضر ‏لتحصين‏سلك‏القضاة ‏انه ‏‏نصت‏على لأخلاقيات‏المهنة‏قواعد

‏.النصوص‏الأخرى‏السارية‏المفعول‏وفق‏للقوانين‏والتنظيمات‏و‏

‏ ‏القانون، ‏يشترط ‏بالم‏يعتبرلكي ‏التصريح ‏معدم ‏امتناع‏اجسيم‏ابييأدتتلكات‏خطأ

رغم‏(‏70-30من‏الأمر‏‏9المادة‏)‏التي‏فيها‏كل‏ما‏يتعلق‏بممتلكاتهن‏تقديم‏المطبوعة‏و‏القاض ي‏ع

‏.بذلك‏ارهذعا

‏قد‏ ‏للقضاء ‏بالقانون‏الأساس ي ‏المتعلق ‏العضوي ‏القانون ‏مشروع ‏أن ‏الإشارة تجدر

‏ومجلس‏الدولة‏و‏استثنى‏من‏التزام‏التصريح‏ب ‏المحكمة‏العليا ي‏ذهو‏الأمر‏الالممتلكات‏قضاة

‏جاء‏في‏حيثيات‏رأي‏المجلس‏ما‏يليحيث‏‏3تصدى‏له‏المجلس‏الدستوري،

                                                      

‏50في‏‏،‏صادر9،‏عدد‏ج.‏ج.‏ر‏.متلكات،‏جبالتصريح‏بالم‏،‏المتعلق5330جانفي‏‏55مؤرخ‏في‏‏،70-30أمر‏‏-1

 .5330جانفي‏
‏،‏عددج.‏ج.‏ر‏.ج‏مكافحة،و‏د‏ية‏من‏الفسابالوقا‏،‏يتعلق0776فيفري‏‏07مؤرخ‏في‏‏،75-76قانون‏رقم‏-‏2

.‏ج.‏ر.‏ج،‏0755أوت‏‏0في‏‏،‏مؤرخ51-55متمم‏بموجب‏القانون‏رقم‏معدل‏و‏،‏0776مارس‏‏9في‏‏،‏صادر50

 .0755أوت‏‏57،‏صادر‏في‏00،‏عدد‏ج
يتعلق‏بمراقبة‏مطابقة‏القانون‏العضوي‏المتضمن‏‏،0770أوت‏‏00مؤرخ‏في‏/‏م‏د/‏ق‏ع‏.ر/‏70رأي‏رقم‏-‏3

 .79/73/0770صادر‏في‏‏،10،‏عدد‏ج.‏ج.‏ر.‏جالقانون‏الأساس ي‏للقضاء‏للدستور،‏
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يكون قد اوجب  91شياء في صلب المادة اعتبارا أن المشروع بإدراجه هذه الأ و " ‏

هو ما يشكل إخلالا بمبدأ المساواة المكرس دستوريا تين متغيرتين في سلك مهني واحد و حال

،‏كما‏أن‏المادة‏"من الدستور  42، كما تقتضيه المادة بين فئات متواجدة في نفس الوضعية

راء‏الخفي‏أو‏غير‏المبرر‏مع‏نصت‏على‏انه‏يتنافى‏الإث‏من‏القانون‏العضوي‏موضوع‏الإخطار‏00

للثراء‏‏1بالتالي‏لقد‏حاول‏مشروع‏القانون‏الأساس ي‏للقضاء‏إقحام‏مفهوم‏سلبيو‏،مهنة‏القاض ي

‏05وص‏عليه‏في‏المادة‏ه‏المادة‏باعتبار‏أن‏المنع‏المنصذمما‏جعل‏المجلس‏الدستوري‏يتصدى‏له

‏.‏لك‏القضاةذينطبق‏على‏جميع‏موظفي‏الدولة‏بما‏في‏‏من‏الدستور‏

 خرق واجب التحفظ -‏ب

رف‏من‏القانون‏الأساس ي‏للقضاء‏على‏خرق‏واجب‏التحفظ‏من‏ط‏79/‏60نصت‏المادة‏

بربط‏علاقات‏بينة‏مع‏أحد‏أطرفاها‏بكيفية‏يظهر‏منها‏القاض ي‏الذي‏عرضت‏عليه‏قضية‏وقام‏

‏و‏افترا ‏انحيازه ‏ض ‏تصرف ‏يجعل ‏الذي ‏الأمر ‏بحياده‏هو ‏تمس ‏شبهات ‏تشوبه القاض ي

‏.‏الأساس ي‏للقضاء‏من‏القانون‏‏70المادة‏‏يهنصت‏علكما‏‏استقلاليتهو‏

‏ ‏الإشارة ‏تجدر ‏أن ‏الجزائري ‏مادته‏نص‏‏07562‏تعديل‏في‏5336‏لسنةالدستور في

‏‏566/9 ‏المساس‏و‏‏نفس‏الحكمعلى ‏شأنه ‏من ‏سلوك ‏أي ‏القاض ي ‏تفادي ‏وجوب ‏في المتمثل

‏.هبنزاهت

                                                      

 .517‏.خضير‏عبد‏القادر،‏مرجع‏سابق،‏ص-‏1
‏‏-‏2 ‏5336نوفمبر‏09دستور ‏رقم ‏الرئاس ي ‏المرسوم ‏بموجب ‏المنشور ‏36-099، ‏في ‏المؤرخ ‏0،

‏ر‏.،‏ج5336ديسمبر‏ ‏ج. -70،‏المتمم‏بالقانون‏رقم‏5336ديسمبر‏‏79،‏صادر‏في‏06،‏عدد‏ج.

‏79 ‏في ‏المؤرخ ‏‏57، ‏ج0770أفريل ‏ر‏.، ‏‏.ج. ‏عدد ‏01ج، ‏في ‏صادر ‏‏50، ‏المعدّل‏0770أفريل ،

‏ر‏.،‏ج0779نوفمبر‏‏51،‏مؤرخ‏في‏53-79بموجب‏قانون‏رقم‏ ‏ج. ‏56،‏صادر‏في‏69عدد‏‏ج،.

.‏ر‏.،‏ج0756مارس‏‏76،‏المؤرخ‏في‏75-56القانون‏رقم‏‏،‏المعدل‏والمتمم‏بموجب0779نوفمبر‏

 .0756مارس‏‏0،‏صادر‏في‏50،‏عدد‏ج.‏ج
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فيلزمه‏التعبير‏عن‏يعتبر‏واجب‏التحفظ‏قيد‏على‏حرية‏التعبير‏بالنسبة‏للقاض ي‏

‏أرائه‏بحذر

«Un tel devoir impose au magistrat de s’exprimer de façon prudente et 

mesurée, de s’abstenir de toute expression outrancière qui serait de nature à faire 

douter de son impartialité ou à porter atteinte au crédit et à l’image de l’institution 

judicaire1 »‏ 

تعليمة‏‏هذا‏الشأن،‏مثالها صدرت‏عدة‏تعليمات‏في‏شارة‏انه،‏بعد‏الاستقلال‏مباشرةتجدر‏الإ‏

ن‏نتيجة‏قيام‏بعض‏يموجهة‏إلى‏رؤساء‏المجالس‏والنواب‏العام‏‏50/70/5369المؤرخ‏في‏‏97رقم‏

‏ ‏ونظرا‏‏نآالقضاة ‏والإذاعة، ‏الصحافة ‏في ‏مواقف ‏واتخاذ ‏صحفية ‏حوارات ‏بإجراء ذاك،

‏التصريحات ‏من‏مساس‏بمصداقية‏هيئة‏‏لإمكانيات‏تأويل‏أو‏تحريف‏هذه ‏قد‏ينتج‏عنها مما

 2‏.القضاء

 ممارسة وظيفة عمومية أو خاصة مربحة خارج الحالات الخاضعة للترخيص -‏ت

‏ ‏أنه‏يمنع‏على‏القاض ي‏ممارسة‏أية‏وظيفة‏‏50تنص‏المادة من‏القانون‏الأساس ي‏للقضاء‏على

‏و‏ ‏استقلاليته ‏على ‏حفاظا ‏وهذا ‏ربحا ‏تدرج ‏خاصة ‏أو ‏كانت ‏التي‏عمومية ‏الأعمال ‏أما حياده

 :يستوجب‏الحصول‏على‏ترخيص‏وزير‏العدل‏منها

 ‏.‏ممارسة‏التعليم

 ‏.العلميةصفة‏القاض ي‏في‏الأعمال‏الفنية‏والأدبية‏و‏‏الإشارة‏إلى

 ‏.التصريح‏لدى‏وزير‏العدل‏في‏حالة‏ممارسة‏زوج‏القاض ي‏نشاطا‏خاصا‏يدر‏ربحا

يمكن‏‏على‏أنه‏نصت‏،من‏القانون‏الأساس ي‏للقضاء‏في‏فقرتها‏الثانية‏50المادة‏‏غير‏أن

لا‏‏ة‏أو‏أدبية‏متى‏كانتالقيام‏بأعمال‏فنية‏أو‏علمي‏دون‏الحصول‏على‏إذن‏مسبقللقاض ي‏و‏

                                                      

 .Guy CANIVET, Julie Joly- HURARD, op. cit, p. 89-‏1
2 -circulaires 1962-1966, Ministère de la justice, société nationale d’édition et de diffusion, 

Alger 1967, p.20.‏
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‏إلا‏أن ‏القاض ي ‏مع‏صفة ‏نفس‏‏تتنافى ‏هناك‏نشاطات‏في ‏التي‏‏50سياق‏المادة ‏أعلاه المذكورة

‏:استقلال‏القاض ي‏منها‏مثلاتهدف‏إلى‏صيانة‏وضمان‏حياد‏و‏

 ‏.الانتماء‏إلى‏أي‏حزب‏سياس ي

 ‏‏.ممارسة‏نشاط‏سياس ي

 ‏.ممارسة‏نيابة‏انتخابية‏سياسية

‏يفرض‏ ‏على ‏أالحياد ‏مؤسالقاض ي ‏أية ‏يمتلك‏في ‏عن‏طريق‏لا ‏أو ‏بنفسه ‏سواء سة،

‏لعمله ،الغير ‏عائقا ‏تشكل ‏اقتصادية ‏‏القضائي‏مصالح ‏تمس‏باستقلاليته، على‏يجب‏‏بلأو

‏.1ما‏هو‏ممنوعنفسه‏أن‏يقدر‏ويفرق‏بين‏ما‏هو‏جائز‏و‏بالقاض ي‏

 عرقلة حسن سير العدالة -‏ث

أو‏عرقلة‏‏الإضراب‏أو‏التحريض‏عليهيقصد‏بعرقلة‏حسن‏سير‏العدالة‏المشاركة‏في‏

 2.سير‏المصلحة،‏أي‏مرفق‏القضاء

على‏أن‏الحق‏‏07نص‏في‏مادته‏‏0756لسنة‏‏يالدستور‏التعديل‏الجدير‏بالذكر‏أن‏

‏المواطنين،ا ‏لجميع ‏معترف‏به ‏بالنسبة لنقابي ‏ل‏أما ‏فالمادة ‏القانون‏الأساس ي‏‏90لقضاة، من

‏.كرست‏هذا‏الحقهي‏التي‏للقضاء‏

‏تن‏ ‏ص ‏‏05المادة ‏‏0756‏لسنة‏يالدستور‏‏التعديلمن ‏الإضراب‏على ‏في ‏الحق أن

على‏انه‏يمكن‏أن‏تنص‏الفقرة‏الثانية‏من‏نفس‏المادة‏‏،أما‏طار‏القانون‏يمارس‏في‏إمعترف‏به‏و‏

يادين‏الدفاع‏الوطني‏والأمن‏أو‏يمنع‏القانون‏ممارسة‏هذا‏الحق‏أو‏يجعل‏حدود‏لممارسته‏في‏م

 مية‏ذات‏المنفعة‏الحيوية‏للمجتمععمال‏العمو‏في‏جميع‏الخدمات‏أو‏الأ‏

من‏ديباجة‏دستور‏‏70شارة‏فإن‏حق‏الإضراب‏في‏فرنسا‏منصوص‏عليه‏في‏المادة‏لإ‏ل

 :الذي‏ينصو‏‏5306توبر‏أك‏00

                                                      

‏.070ص‏سابق،‏مرجع بن‏عبيدة‏عبد‏الحفيظ،-‏1
‏.566.‏،‏مرجع‏سابق،‏صخضير‏عبد‏القادر‏-‏2
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«Le droit de grève s’exerce dans le cadre de la loi qui le réglemente» 

‏5317جويلية‏70قراره‏المؤرخ‏في‏‏يف‏سبق‏لمجلس‏الدولة‏الفرنس يالجدير‏بالذكر‏أنه‏

‏فئات‏ ‏لبعض ‏بالنسبة ‏الإضراب ‏حق ‏ممارسة ‏لتحديد ‏تدابير ‏اتخاذ ‏في ‏الوزير ‏حق ‏أقر أن

‏.المواطنين‏الذي‏يعملون‏في‏قطاعات‏حساسة

« Personnels d’autorité ayant des responsabilités importantes 

indispensables à la sécurité physique de personnes, à la sauvegarde des 

installations et du matériel, au fonctionnement des liaisons administratives et au 

maintien des activités essentielles à la vie de la nation » 

 :على 1تنص من‏القانون‏الأساس ي‏للقضاء‏في‏فرنسا‏57أما‏المادة‏

« Tout délibération politique est interdite au corps judiciaire, toute 

manifestation d’hostilité au principe ou à la forme de gouvernement de la 

république et interdite aux magistrats, de même que toute démonstration de 

nature politique incompatible avec la réserve que lui imposent ses fonction. Est 

également interdite toute action concertée de nature à arrêter ou entraver le 

fonctionnement des juridictions ». 2 

‏ ‏رقم ‏تحت ‏حرفيا ‏نقلها ‏تم ‏المادة ‏هذه ‏أن ‏الإشارة ‏الأساس ي‏55تجدر ‏القانون ‏إلى ،

‏:يلي‏ماك‏5363لقضاء‏لسنة‏ل

« Est interdite aux magistrats, toute action concertée de nature à arrêter ou 

à entraver le fonctionnement de la justice »3 

                                                      

1-www.conseil-etat.fr/Decisions-avis-publication/Decisions/les-Décisions/lesplus- 

importantes- du-conseil-d-Etat/7 juillet-1950-Dehaene. 
2-Ordonnance no 58-1270, du 22 décembre 1958, portant loi organique relative au statut de 

la magistrature, JORF du 23 décembre 1958. 
‏.مرجع‏سابق ،‏يتضمن‏القانون‏الأساس ي‏للقضاء،5363ماي‏‏56مؤرخ‏في‏،‏00-63أمر‏‏-‏3

http://www.conseil-etat.fr/Decisions-avis-publication/Decisions/
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 إفشاء سر المداولات -‏ج

‏ ‏المادة ‏الأساس ي‏55تنص ‏القانون ‏سرية‏‏1من ‏على ‏بالحفاظ ‏القاض ي ‏إلزامية ‏على للقضاء

‏الملفات‏القضائي ‏المجلس‏الأعلى‏المداولات‏وكذلك‏سرية ‏قضاة ‏على ‏حتى ‏يقع ‏الالتزام ‏وهذا ة

ق‏بتشكيل‏المجلس‏الأعلى‏المتعل‏70/50من‏القانون‏العضوي‏‏562طبقا‏للمادة‏‏كذلك‏للقضاء

للمجلس‏الأعلى‏للقضاء‏في‏مادته‏السابعة‏‏3كما‏أن‏النظام‏الداخلي،‏لاحياتهصللقضاء‏وعمله‏و‏

‏في‏إطار‏نشاط‏كذا‏على‏الالتزام‏بسرية‏المداولات‏و‏‏نص(‏70) أية‏واقعة‏أو‏معلومة‏اطلع‏عليها

 .المجلس

‏الجدير‏بالذكر‏أن‏مدونة‏أخلاقيات‏مهنة‏القضاء‏بعدما‏ذكرت‏بالقسم‏الذي‏يؤديه

‏ ‏‏بكتم»القاض ي ‏الما‏المنصوص‏عليهو‏‏«المداولاتسر ‏في ‏للقضاء‏‏70دة ‏القانون‏الأساس ي من

‏4ض ي‏بالحفاظ‏على‏سرية‏المداولاتالتزامات‏القاض ي،‏على‏التزام‏القا‏باب،‏تحت‏كذلكأكدت‏

‏‏5.لأي‏سبب‏كانولأية‏جهة‏كانت‏و‏‏وعدم‏إفشائها‏لأي‏كان

‏ ‏منع ‏يهدف ‏حيث ‏المتقاض ي ‏لفائدة ‏التزام ‏المهني ‏السر ‏ذات‏يعتبر ‏معلومات إفشاء

‏6.سرية‏التي‏يمكن‏للموظف‏أن‏يطلع‏عليها‏بحكم‏وظيفتهطبيعة‏شخصية‏و‏

 إنكار العدالة -‏ح

‏رفض‏ ‏العدالة ‏بإنكار ‏إليهالقاض يقصد ‏العرائض‏المقدمة ‏في ‏الفصل ‏إهما‏ي ل‏أو

‏للحكم ‏صالحة ‏قضايا ‏في ‏لتطبو‏‏،الفصل ‏العقوبات‏596يق‏المادة يكون‏‏ألايجب‏‏من‏قانون

                                                      

‏.مرجع‏سابق‏،المتضمن‏القانون‏الأساس ي‏للقضاء‏،55-70من‏القانون‏العضوي‏رقم‏‏55انظر‏المادة‏‏-‏1
‏.،‏مرجع‏سابق70/50من‏القانون‏العضوي‏رقم‏‏56انظر‏المادة‏‏-‏2
‏‏-‏3 ‏المادة ‏‏70انظر ‏في ‏مؤرخة ‏للقضاء، ‏المجلس‏الأعلى ‏مداولة ‏‏09من ‏النظام‏0776ديسمبر ‏تتضمن ،

‏.0770فيفري‏‏0،‏صادر‏في‏51،‏عدد‏ج.‏ج.‏ر.‏ج،‏للمجلس‏يالداخل
‏.مداولة‏المجلس‏الأعلى‏للقضاء‏تتضمن‏مدونة‏أخلاقيات‏مهنة‏القضاء،‏مرجع‏سابق‏-‏4
العقوبات‏معدل‏،‏يتضمن‏قانون‏5366جويلية‏‏79المؤرخ‏في‏‏516-66من‏الأمر‏رقم‏‏975انظر‏المادة‏‏-‏5

‏.متممو‏
6- KHADIR Abdelkader, op. cit, p.127. 
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أو‏شخصية‏‏اهزة‏للفصل‏أو‏أثيرت‏مسالة‏أوليةللقاض ي‏مبرر‏شرعي‏مثل‏كون‏الدعوى‏غير‏ج

‏1.مثل‏حالة‏عجز‏القاض ي‏لظروف‏صحية

‏عن ‏‏ينتج ‏العدالة ‏القاض يلمتقاا‏انيةمكإنكران ‏تعويض‏ضد ‏دعوى ‏يرفع ‏أن للمطالبة‏‏ض ي

‏2.بالتعويض‏بسبب‏غشه‏أو‏تدليسه‏أو‏غدره‏أو‏امتناعه‏عن‏الحكم

‏موجو‏ ‏تعد ‏لم ‏المخاصمة ‏دعوى ‏أن ‏الإشارة ‏المدنية‏تجدر ‏الإجراءات ‏قانون ‏في دة

‏الحاليو‏ ‏المترتبة‏الإدارية ‏القاض ي ‏‏بل‏أصبت‏مسؤولية ‏الدولة‏و‏عن‏خطئه ‏تتحمله نفس‏المهني

‏ ‏بالنسبة ‏الأخيرةالش يء ‏الحالة ‏هذه ‏في ‏لكن ‏المرتبط‏بالمهنة، ‏الشخص ي ‏إمكانية‏‏لخطئه تبقى

‏.رجوع‏الدولة‏ضد‏القاض ي‏عن‏طريق‏دعوى‏الرجوع‏قائمة

‏‏نلاحظ‏ ‏نص‏المادة ‏نسخ‏95أن ‏في ‏للقضاء ‏الأساس ي ‏القانون ‏يسوده‏من ‏العربية ة

‏فمن‏جهة‏ ‏أنيتناقض، ‏وئلقاض ي‏مسا‏نص‏على ‏الفقرة‏ول‏عن‏خطئه‏الشخص ي، الثانية‏في

المرتبط‏بالمهنة‏إلا‏‏«الشخص ي»لا‏يتحمل‏القاض ي‏مسؤولية‏خطئه‏‏هتضيف‏نفس‏المادة‏على‏أن

‏ال ‏دعوى ‏طريق ‏ضدهعن ‏الدولة ‏تمارسها ‏التي ‏رجوع ‏الخطأ‏و‏، ‏يكون ‏أن ‏كيف‏يمكن بالتالي

‏جه‏«شخص ي» ‏و‏من ‏أخرى، ‏جهة ‏من ‏بالمهنة ‏ومرتبط ‏هذاة ‏باللغة‏‏على ‏فالنص الأساس

‏:هو‏الأكثر‏وضوحا‏كونه‏جاء‏كالآتي‏3الفرنسية

« Le magistrat n'est reconnu responsable que pour ses erreurs 

personnelles, il n'est pas responsable des erreurs liées à la profession sauf si 

l'Etat intente une action afférente à ces erreurs. » 

                                                      

‏.‏596.‏ص‏بوبشير‏محند‏أمقران،‏النظام‏القضائي‏الجزائري‏،مرجع‏سابق،-1
 .506.ص‏مرجع‏سابق،‏،خضير‏عبد‏القادر-‏2
 .من‏القانون‏الأساس ي‏للقضاء،‏مرجع‏سابق‏95أنظر‏المادة‏-‏3
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‏الأساتذة ‏بعض ‏حسب ‏العدالة، ‏‏نكران ‏ينتج ‏المنازعات‏‏منقد ‏في ‏القضاء مدى

كون‏عدم‏الفصل‏‏،المعروضة‏على‏القاض ي‏فعليا‏بحلول‏عادلة‏موضوعية‏قابلة‏للتنفيذ‏واقعيا

 .‏1في‏الموضوع‏بطرق‏غير‏مباشرة‏يشكل‏وصفا‏غير‏مصرح‏به‏من‏أوصاف‏إنكار‏العدالة

‏الاجتهاد‏ ‏أصبح ‏فمثلا ‏كثيرة، ‏تطبيقات ‏الفرنس ي ‏القضاء ‏في ‏العدالة ‏نكران شهد

‏ ‏القاض ي ‏حالة ‏في ‏العدالة ‏بنكران ‏يقر ‏التعويضالقضائي ‏تقدير ‏يستطيع ‏لم كذلك‏و‏‏الذي

‏المعقولة ‏الآجال ‏احترام ‏لعدم ‏القضاء ،بالنسبة ‏التعويض‏‏وشدد ‏دعوى ‏قبول ‏في ‏فرنسا في

‏العاد ‏الغير ‏السير ‏المؤسسة‏على ‏جسيم‏أنويشرط‏ي‏لمرفق‏القضاء ‏حيث‏يكون‏هناك‏خطأ

‏:كالآتيعبرت‏عنه‏محكمة‏النقض‏الفرنسية‏

« Qui a été commise sous l'influence d'une erreur tellement grossière 

qu'un magistrat normalement soucieux de ses devoirs n'y eut pas été 

entrainé2 ». 

حيث‏‏نوع‏من‏الليونة‏على‏مفهوم‏الخطأ‏القضاء‏الفرنس ي‏يطبقإلا‏أنه‏حاليا،‏أصبح‏

‏ ‏في ‏مؤرخ ‏قرار ‏المجتمعة، ‏بغرفها ‏النقض‏الفرنسية ‏محكمة ‏عن يعرف‏‏09/70/0775صدر

‏3:الخطأ‏الجسيم‏كما‏يلي

« Constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait 

ou une série de fait traduisant l'inaptitude du service publique de la justice à 

remplir la mission dont il est investi.» 

 

 

                                                      

‏الكريم،‏-1 ‏عبد ‏الإداري‏" بودريوة ‏و‏‏القاض ي ‏الواقع ‏الجزائر ،‏6‏العدد‏الدولةمجلة مجلس  "الأفاقفي

 .50.‏،‏ص0771
 .Roger PERROT, op. cit, p.83 -‏2
3 - Ibid, p.84. 
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‏الامتناع العمدي عن التنحي في الحالات المنصوص عليها في القانون  -‏خ

يتعين‏على‏القاض ي‏عند‏علمه‏بوجود‏سبب‏من‏أسباب‏التنحي‏أن‏يتنحى‏تلقائيا‏عن‏

‏عليه‏1النظر ‏المعروضة ‏القضية ‏عدمه‏وي في ‏من ‏القاض ي ‏تنحي ‏في ‏للنظر ‏الاختصاص ؤول

‏و‏للمجلس‏القضائي ‏عام، ‏بصفة ‏التنحي ‏أسباب ‏تشمل ‏القاض ي ‏يكون ‏التي ‏الحالات ‏كل ‏فية

‏الأطرافعلا ‏لأحد ‏مصاهرة ‏أو ‏قرابة ‏أو‏‏قة ‏لفائدته ‏سواء ‏النزاع ‏في ‏شخصية ‏صلة ‏وجود أو

‏.لفائدة‏زوجه‏أو‏لأي‏سبب‏جدي

‏سبق ‏أن‏يمكن‏القول‏‏،من‏خلال‏ما ‏المادة ‏في ‏الجسيمة‏المنصوص‏عليها من‏‏60جل‏الأخطاء

‏الأ‏ ‏و‏القانون ‏العدالة ‏صورة ‏تمس ‏للقضاء، ‏لمرفق‏ساس ي ‏الحسن ‏السير ‏على ‏سلبا ‏تؤثر قد

‏.العدالة

 تعرض القاض ي لعقوبة الحبس أو لعقوبة جنائية -‏د

‏تنص‏حيثمن‏القانون‏الأساس ي‏للقضاء‏‏69/70المادة‏في‏‏الةالح‏تم‏النص‏على‏هذه

لكون‏و‏‏،عقوبة‏الحبس‏من‏اجل‏جنحة‏عمديةل‏القاض ي‏إذ‏تعرض‏لعقوبة‏جنائية‏أو‏على‏عز‏

‏ ‏المادة ‏من ‏الأولى ‏الذي‏‏69الفقرة ‏تعرض‏القاض ي ‏تنص‏على ‏للقضاء ‏الأساس ي ‏القانون من

ارتكب‏خطا‏جسيم‏لعقوبة‏العزل‏فبالنتيجة‏يمكن‏القول‏أن‏القاض ي‏المحكوم‏عليه‏جنائيا‏أو‏

‏.حة‏عمديه‏يعتبر‏مرتكب‏لخطأ‏جسيمتعرض‏لعقوبة‏الحبس‏لأجل‏جن

هي‏العقوبة‏المحكوم‏بها‏‏69/70‏عقوبة‏الحسب‏المنصوص‏عليها‏في‏المادة‏المقصود‏من

‏و‏ ‏قانونا ‏باللغة‏وليس‏المنصوص‏عليها ‏طبعتها ‏في ‏السابقة ‏نص‏المادة ‏بوضوح‏في ‏يتجلى هو‏ما

‏:التي‏جاءت‏كالآتي‏.الفرنسية

La révocation est également prononcée à l'encontre du magistrat, 

objet d'une condamnation à une peine criminelle ou à une peine 

d'emprisonnement pour délit volontaire  

                                                      

 .559.مرجع‏سابق،‏ص،‏النظام‏القضائي‏الجزائري‏‏بوبشير‏محند‏أمقران،‏-‏1
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قاض ي‏تنص‏على‏أنه‏يتابع‏ال‏من‏القانون‏الأساس ي‏للقضاء‏97دة‏أن‏الما‏ريشيبقى‏أن‏ن

‏.وفقا‏لأحكام‏قانون‏الإجراءات‏الجزائية‏ارتكابه‏جناية‏أو‏جنحةبسبب‏

‏‏،كنتيجة ‏القول ‏آن‏أنيمكن ‏المذكورة ‏التأديبية ‏الأخطاء ‏على‏هذه ‏واردة ‏أخطاء فا

‏المثال ‏‏سبيل ‏المادة ‏أن ‏بل ‏الحصر، ‏القانون‏‏60لا ‏للقضاء‏من ‏على‏‏الأساس ي تنص‏صراحة

‏القضاءت ‏مهنة ‏أخلاقيات ‏مدونة ‏‏حديد ‏يعدها ‏المهنية‏التي ‏الأخطاء ‏للقضاء، المجلس‏الأعلى

 .الأخرى‏

‏الضمانات القانونية المقررة للقاض ي أثناء التحقيق الإداري  :ثالثا 

‏تأديبيأن‏يوق‏العدل‏لوزيريمكن‏ ‏لم‏يحال‏الملف‏على‏و‏‏ف‏القاض ي‏المرتكب‏لخطأ إذا

‏‏المجلس ‏خلال ‏التأديبية ‏تشكيلته ‏يعاد‏76في ‏القانون‏‏أشهر، ‏بقوة ‏وظيفته ‏إلى مما‏‏القاض ي

علية‏اقترحت‏النقابة‏،‏و‏في‏نفس‏الوقت‏حكم‏وخصم‏حسب‏نقابة‏القضاة‏الوزيريجعل‏من‏

بمناسبة‏مناقشة‏القانون‏العضوي‏المتعلق‏بالقانون‏الأساس ي‏للقضاء‏لسنة‏‏1الوطنية‏للقضاة

 .أن‏يكون‏قرار‏التوقيف‏من‏صلاحية‏المكتب‏الدائم‏0770

‏ ‏للقضاءالقاقبل‏إحالة ‏المجلس‏الأعلى ‏على ‏المفتشية‏‏ض ي ‏تقوم ‏التأديبية ‏تشكيلته في

‏تحقيق‏إداري‏حول‏ ‏بإجراء ‏و‏‏العامة ‏القاض ي، ‏إلى قيق‏إجراء‏فإن‏التح‏يهعلالوقائع‏المنسوبة

البلاغات‏لا‏يمكن‏أن‏تكون‏سندا‏و‏‏الشكاوى‏كون‏ ،من‏إجراءه‏قبل‏توقيع‏الجزاء‏لابدجوهري‏

‏.تواجه‏فيه‏المتهم‏2الجهة‏الإدارية‏بتحقيقلتوقيع‏الجزاء‏ما‏لم‏تقم‏

ق‏للقاض ي‏لكون‏إجراء‏التحقيق‏الإداري‏إجراء‏جوهري‏في‏أية‏متابعة‏تأديبية،‏فهل‏يح‏‏

‏؟إحالته‏تأديبياالاطلاع‏على‏الملف‏قبل‏

                                                      

‏.9‏.ص‏،مرجع‏سابق‏،ديابريم‏محمد‏اله‏-1
،‏0759الإسكندرية،‏دار‏الفكر‏الجامعي،‏ العامة،‏الوظيفةالشتيوى‏سعد،‏التحقيق‏الإداري‏في‏نطاق‏‏-‏2

 .‏9.ص
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الانتهاء‏من‏التحقيق‏‏أن‏الحق‏في‏الاطلاع‏على‏الملف‏حق‏يتقرر‏بعد‏جرى‏العمل‏في‏فرنسا

ى‏الحق‏في‏هو‏الأمر‏نفسه‏الذي‏ينطبق‏علعلى‏المجلس‏الأعلى‏القضاء،‏و‏‏1الإحالةبعد‏و‏‏الإداري‏

بعد‏لة‏التحقيقات‏الإدارية‏بل‏يتقرر‏هذا‏الحق‏غير‏معترف‏به‏في‏مرحالاستعانة‏بمدافع‏كون‏

‏بما‏السائد‏حاليا‏في‏الكثير‏من‏الدول‏الاتجاه‏أن‏‏رغموهذا‏‏حالة‏على‏المجلس‏الأعلى‏للقضاءالإ‏

 .‏مباد ‏المحكمة‏العادلة،‏هو‏تكريس‏فرنسا‏هافي

 الفرع الثالث

 مقررات المجلس الأعلى للقضاء

ق‏بتشكيل‏المجلس‏الأعلى‏تعلالم‏50-70رقم‏من‏القانون‏العضوي‏‏50المادة‏إذا‏كانت‏

على‏‏أعضائه‏(0/9)اشترطت‏لصحة‏مداولات‏المجلس‏حضور‏ثلثي‏‏صلاحياتهللقضاء‏وعمله‏و‏

من‏نفس‏القانون‏تنص‏على‏أنه‏تتخذ‏قرارات‏المجلس‏بأغلبية‏الأصوات‏‏51الأقل،‏فإن‏المادة‏

‏.مع‏ترجيح‏صوت‏الرئيس‏في‏حالة‏تساوي‏عدد‏الأصوات

من‏القانون‏‏577والمادة‏‏5363من‏القانون‏الأساس ي‏للقضاء‏لسنة‏‏00المادة‏اشترطت‏

مثل‏الإحالة‏على‏التقاعد‏عقوبات‏الشديدة‏لإقرار‏ال‏0/9أغلبية‏‏5393الأساس ي‏للقضاء‏لسنة‏

‏أو‏‏الفوري شهر‏مع‏‏50التوقيف‏المؤقت‏لمدة‏أو‏العزل‏مع‏أو‏دون‏إلغاء‏الحقوق‏في‏المعاش،

‏المرتب، ‏من ‏كل ‏أو ‏جزء ‏من ‏‏الحرمان ‏القاض يأو ‏‏سحب‏صفة ‏المادة ‏أما من‏‏577الشرفي،

‏ ‏الأساس ي ‏‏05-93القانون ‏والمتمم ‏رقمبالمعدل ‏التشريعي ‏الأغلبية‏‏30-71‏المرسوم اشترطت

‏2.المطلقة‏لتوقيع‏عقوبة‏العزل‏

 المشرع للعقوبات التأديبية دون الأخطاء حصر : أولا 

‏كان‏في‏الم تكريسا‏‏العقوبات‏من‏طرف‏المشرعجال‏الجزائي‏يتم‏تحديد‏الجرائم‏و‏إذا

قوانين‏ال‏فييث‏يتم‏تحديد‏العقوبة‏التأديبية‏ي‏المجال‏التأديبي‏حفلمبدأ‏الشرعية‏فالأمر‏يختلف‏

                                                      

1 - Michel LE POGAM, le conseil supérieur de la magistrature, op. cit, p.34. 

.075‏.،‏مرجع‏سابق،‏صخضير‏عبد‏القادر‏- 2 
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‏ ‏للقضاء ‏‏كون‏الأساسية ‏التأديبية ‏وأن‏‏ىعل‏تحددالأخطاء ‏سبق ‏كما ‏الحصر ‏لا ‏المثال سبيل

‏.ذكرنا‏عندما‏تطرقنا‏إلى‏عناصر‏الخطأ‏التأديبي

عامة‏غير‏مرتبطة‏بأفعال‏‏العقوبات‏المحددة‏في‏القانون‏الأساس ي‏للقضاء‏كقاعدةإن‏‏

رر‏لها‏العقوبة‏يقبتكييف‏الوقائع‏و‏‏يقوم‏ثبل‏سلطة‏المجلس‏واسعة‏في‏هذا‏المجال‏حي‏معينة

من‏القانون‏العضوي‏‏69في‏المادة‏‏الأمركما‏هو‏‏ذلكنص‏القانون‏على‏خلاف‏‏الملائمة‏إلا‏إذا

‏ ‏للقضاء‏55-70رقم ‏الأساس ي ‏القانون ‏يتعرض‏‏‏،المتضمن ‏أنه ‏على ‏المادة ‏هذه ‏نصت حيث

اقب‏أيضا‏بالعزل‏كل‏قاض ي‏كما‏يع‏،لعقوبة‏العزل‏‏اجسيم‏االقاض ي‏الذي‏ارتكب‏خطأ‏تأديبي

‏.يتعرض‏إلى‏عقوبة‏جنائية‏أو‏عقوبة‏الحبس‏لجنحة‏عمديه

‏فقط ‏يتم‏النطق‏بعقوبة‏واحدة ‏بها ‏المتابع ‏الوقائع ‏تعدد ‏حالة ‏1في ‏و‏‏ ‏ما ‏في‏جاءهذا

‏ ‏المن‏القا‏63المادة ‏الحالي ‏للقضاء ‏ار‏ت‏تينون‏الأساس ي ‏أنه‏لا‏تترتب‏على تكاب‏خطأ‏نص‏على

‏ ‏إلا‏عقوبة ‏‏واحدةتأديبي ‏المادة ‏في ‏والثالثة‏المذكورة ‏الثانية ‏أن‏العقوبات‏من‏الدرجة ‏69غير

‏إلى‏ثلاثة ‏تخص‏التنزيل‏من‏درجة‏واحدة ‏ا‏‏درجات،‏والتي لقهقرة‏من‏سحب‏بعض‏الوظائف،

يمكن‏‏شهر‏مع‏الحرمان‏من‏كل‏المرتب‏أو‏جزء‏منه،‏‏50التوقيف‏لمدة‏مجموعة‏إلى‏مجموعتين‏و‏

من‏القانون‏‏06هو‏نفس‏الحكم‏المنصوص‏عليها‏في‏المادة‏و‏‏‏،تلقائيبالنقل‏ال‏أن‏تكون‏مصحوبة

‏.‏الأساس ي‏للقضاء‏الفرنس ي

 الجهة المختصة في تنفيذ العقوبات التأديبية: ثانيا

‏ ‏‏07تنص‏المادة ‏على ‏للقضاء ‏العزل‏والإحالة‏من‏القانون‏الأساس ي ‏تثبت‏عقوبتي أنه

‏الت ‏رئاس يعلى ‏بموجب‏مرسوم ‏التلقائي ‏فيتم‏قاعد ‏العقوبات‏الأخرى ‏من‏‏أما ‏بقرار تنفيذها

الثانية‏فيذ‏العقوبات‏من‏الدرجة‏الأولى‏و‏بالتالي‏فإن‏الوزير‏هو‏المخول‏قانونا‏بتنوزير‏العدل،‏و‏

‏‏،والثالثة ‏الخطيرة ‏العقوبات ‏فتكون‏أما ‏التلقائي ‏التقاعد ‏على ‏والإحالة ‏العزل ‏في المتمثلة

‏.بموجب‏مرسوم‏رئاس ي

‏

                                                      

1 - Michel LE POGAM, le conseil supérieur de la magistrature, op. cit, p. 44. 
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 رد الاعتبار : ثالثا

‏ ‏المادة ‏ورؤساء‏‏05نصت ‏العدل ‏وزير ‏صلاحية ‏على ‏للقضاء ‏الأساس ي ‏القانون من

‏دون‏ ‏للقاض ي ‏توجيه‏إنذار ‏في ‏العادية‏والإدارية ‏الدعوى‏التأديبية‏الجهات‏القضائية ممارسة

‏1‏.من‏القانون‏الأساس ي‏للقضاء‏الفرنس ي‏00نصت‏عليه‏المادة‏وهو‏ما‏

‏‏ ‏الرابعة ‏للفقرة ‏طبقا ‏المعني ‏للقاض ي ‏70)يحق ‏( ‏المادة ‏القانون‏الأساس ي‏‏95من من

للقضاء،‏أن‏يقدم‏طلب‏رد‏الاعتبار‏إلى‏السلطة‏التي‏أصدرت‏العقوبة‏بعد‏مض ي‏سنة‏واحدة‏

من‏تاريخ‏توقيع‏(‏70)من‏تسليط‏العقوبة‏ويتم‏رد‏الاعتبار‏بقوة‏القانون‏بعد‏مض ي‏سنتين‏(‏75)

‏‏‏.العقوبة

‏يخص‏العقوبات‏الصا‏أما من‏‏00فالمادة‏‏درة‏من‏طرف‏المجلس‏الأعلى‏للقضاءفيما

‏الأولى‏ ‏الدرجة ‏من ‏العقوبات ‏محل ‏للقاض ي ‏يجوز ‏أنه، ‏تنص‏على ‏للقضاء ‏الأساس ي القانون

‏مض ي‏ ‏بعد ‏التأديبية ‏تشكيلته ‏في ‏المجلس ‏أمام ‏الاعتبار ‏رد ‏طلب ‏يرفع ‏أن ‏والثالثة والثانية

‏70)تينسن ‏ب( ‏النطق ‏تاريخ ‏أربعة‏العقوبةمن ‏مض ي ‏بعد ‏القانون ‏بقوة ‏الاعتبار ‏رد (‏70)ويتم

 .ن‏القانو‏‏نفس‏من‏00/79من‏النطق‏بالعقوبة‏طبقا‏للمادة‏‏سنوات‏

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

1 - Michel LE POGAM, le conseil supérieur de la magistrature, op. cit, p. 47. 
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 المبحث الثاني

 استقلالية السلطة القضائيةالمجلس الأعلى للقضاء و 

القضائية‏هو‏‏ترسيم‏من‏طرف‏السلطةو‏‏اة‏من‏تعيين‏ونقل‏إن‏إدارة‏المسار‏المهني‏للقض‏

لكن‏هذا‏لوحده‏غير‏‏1يعبر‏عنها‏بالاستقلال‏الوظيفي،ة‏لاستقلالية‏السلطة‏القضائية‏و‏ضمان

‏يج ‏بل ‏محصنةكاف ‏القضائية ‏السلطة ‏تكون ‏أن ‏تد‏‏ب ‏أي ‏ضد ‏أداء‏قانونا ‏طريقة ‏في خل

‏يعبر‏عنه‏بالاستقلال‏همه‏لأية‏هيئة‏أخرى‏و‏لا‏يخضع‏في‏ممارسته‏لمهاوأ‏‏القاض ي‏لعمله، و‏ما

‏.لعضوي‏ا

‏‏‏ ‏التشريعكذلك‏تكمن ‏إنتاج ‏على ‏قدرته ‏في ‏القاض ي ‏على‏و‏‏2استقلالية ‏القضاء قدرة

 .التأثير‏على‏السلطات‏الأخرى‏

‏درا ‏المستطاع ‏قدر ‏و‏لتفادي ‏النظرية ‏الناحية ‏من ‏المسألة ‏ستناول‏سة الفلسفية،

‏على‏‏الاستقلالية ‏بالتركيز ‏الأخرى ‏الدولة ‏مؤسسات ‏بين ‏القضائية ‏السلطة ‏مكانة ‏حيث من

والوسائل‏المادية‏‏(الأول  المطلب)ة‏السلطات‏التنفيذية‏والتشريعية‏صلاحية‏القاض ي‏في‏مواجه

ا‏المجلس‏الأعلى‏للقضاء‏لتكريس‏وتجسيد‏وضمان‏استقلالية‏السلطة‏القانونية‏التي‏يتمتع‏بهو‏

‏(.ثانيالمطلب ال)‏القضائية

 المطلب الأول  

 مكانة السلطة القضائية بين مؤسسات الدولة

ة‏مظهر‏من‏مظاهر‏السيادة‏الوطنية‏حيث‏كانت‏كل‏سلطات‏تعتبر‏السلطة‏القضائي

أصبح‏‏ن‏عشرمن‏القرن‏الثام‏ءاوبظهور‏الدولة‏الحديثة‏ابتد‏،لكمركزة‏في‏شخص‏الم‏الدولة

‏ ‏مضادة ‏حقيقية ‏سلطة ‏تعطيلالقضاء ‏حد ‏إلى ‏وصل ‏الملكيةالأ‏‏بل ‏سلطة‏‏،وامر وتوسعت

‏3.السلطة‏التشريعيةى‏في‏صلاحيات‏السلطة‏التنفيذية‏و‏تدخل‏حت‏أصبحتو‏‏القضاء

                                                      

‏.96‏.النظام‏القضائي‏الجزائري،‏مرجع‏سابق،‏ص‏أمقران،‏محند‏بوبشير‏-1
 .90‏.ص‏،5333جوان‏‏الثانية،‏الندوة‏،نشريات مجلس الأمة،‏"استقلالية‏القضاء"،‏لمينشريط‏‏-‏2

3-Roger PERROT, op. cit, p.23.  
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‏‏‏ ‏يسمى ‏بما ‏المرحلة ‏بالبرلمانات"عرفت‏هذه ‏تقييد‏سلطات‏" ‏في ‏هام ‏لعبت‏دورا والتي

الملك‏حتى‏أصبحت‏تعطل‏تنفيذ‏القرارات‏السياسية‏المتخذة‏من‏طرف‏الحكومة‏حيث‏سُميت‏

بعد‏ظهور‏نظرية‏الفصل‏‏،‏لكنLe gouvernement des jugesالقضاة‏‏هذه‏المرحلة‏بحكومة

‏.بين‏السلطات‏ابتداء‏من‏القرن‏الثامن‏عشر‏أصبح‏هذا‏المبدأ‏مكرسا‏في‏معظم‏دول‏العالم

‏تبلور‏‏ ‏القضائية ‏السلطة ‏عرفتها ‏التي ‏التطورات ‏هذه ‏خضم ‏مع‏و‏‏دورها‏في علاقتها

‏الدولة ‏في ‏التشريعية،‏السلطات‏الأخرى ‏والسلطة ‏التنفيذية ‏السلطة ‏في ‏هذا‏‏المتمثلة وعلى

‏بمبدأ‏الفصل‏بين‏السلطات‏ ‏وثيقا الأساس‏فإن‏استقلالية‏السلطة‏القضائية‏مرتبط‏ارتباطا

‏‏1.‏الذي‏مفاده‏أن‏القضاء‏سلطة‏على‏قدم‏المساواة‏مع‏السلطتين‏التشريعية‏والتنفيذية

‏ ‏الأخذ ‏مبررات ‏المن ‏السلطبمبدأ ‏بين ‏و‏فصل ‏الاستبداد ‏منع ‏الحرياتصيانات ‏ة

ويعتبر‏دور‏السلطة‏التشريعية‏‏‏،2إتقان‏وحسن‏أداء‏وظائف‏الدولةتحقيق‏شرعية‏الدولة‏و‏و‏

‏هلكون‏هذ‏3اسلبي‏ريعتب‏ذيالسلطة‏القضائية‏الدور‏عكس‏‏اإيجابي‏االتنفيذية‏دور‏السلطة‏و‏

 .عة‏أمامهاتطبيق‏القانون‏في‏حالة‏وجود‏منازعة‏مرفو‏‏في‏دورها‏يقتصر‏ةالأخير‏

 

 

 

‏

                                                      

الجامعة‏دار‏‏مقارنة،‏دراسة‏استقلال‏القضاء‏كوسيلة‏لهيبة‏السلطة‏القضائية،‏فراموش‏عمر‏فتح‏الله،-1

‏.95‏.ص‏،0756الإسكندرية‏،‏الجديدة،
دراسة‏حالة‏-تصنيف‏الأنظمة‏السياسية‏الليبرالية‏على‏أساس‏مبدأ‏الفصل‏بين‏السلطات‏فتاح،‏شباح‏-‏2

‏الجزائري‏ ‏السياس ي ‏السياسية،-النظام ‏العلوم ‏في ‏الماجستير ‏لنيل‏شهادة ‏تنظيمات‏مذكرة سياسية‏‏فرع

‏العلوم‏إدارية،و‏ ‏قسم ‏الحقوق، ‏‏السياسية،‏كلية ‏الجامعية، ‏السنة ‏باتنة، ‏لخضر ‏الحاج ‏0770جامعة

 .56-59‏.ص.‏ص‏،0779،
‏استقلال‏القضاء،‏رمضان‏ابراهيم‏عبد‏الكريم‏علام،-3 ‏الفقه‏الإسلامي‏و‏د‏مبدأ القانون‏راسة‏مقارنة‏في

‏.07‏.ص‏،0750الإسكندرية،‏الطبعة‏الأولى،‏مكتبة‏الوفاء‏القانوني،‏الوضعي،
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 لفرع الأول ا‏ 

 السلطة القضائية في علاقتها مع السلطة التشريعية

‏و‏‏ ‏بوضع ‏تطبيق‏يختص‏البرلمان ‏القضاة ‏ويتولى ‏ومجردة ‏عامة ‏القانون‏كقاعدة سن

‏ة‏لتكريس‏مبدأ‏الفصل‏بين‏السلطاتعلى‏النزاعات‏التي‏تطرح‏عليهم،‏وكنتيج‏1هذه‏النصوص

من‏اختصاص‏أجهزة‏مختلفة‏وتتمتع‏بنوع‏من‏‏أصبح‏من‏الضروري‏أن‏تكون‏هذه‏الوظيفتين

‏:يليمن‏الآثار‏المترتبة‏عن‏ذلك‏ما‏و‏‏الاستقلالية،

 خضوع القاض ي للقانون : أولا‏

‏ ‏السلطة ‏قرارات ‏تنفيذ ‏تعطيل ‏القاض ي ‏على ‏العقوبة‏يمنع ‏طائلة ‏تحت السياسية

جة‏للعراقيل‏التي‏كانت‏تمارسها‏البرلمانات‏أمام‏السلطة‏كنتي‏وضع‏هذا‏المبدأ‏في‏فرنساتم‏حيث‏

بالقانون‏‏تطبيق‏النصوص‏القانونية،‏والمقصودعلى‏القاض ي‏تعطيل‏يحضر‏كما‏‏2،السياسية

لقرارات‏الصادرة‏عن‏او‏‏الأنظمةو‏اللوائح‏و‏‏التشريععلى‏يشمل‏حيث‏هنا‏هو‏بمفهومه‏الواسع‏

‏.الإدارة

‏‏ ‏تطبيق‏أما ‏تعطيل ‏القاض ي ‏صلاحية ‏فليست‏من ‏الدستوري، ‏النص‏غير ‏حالة في

‏ ‏هو ‏القوانين ‏دستورية ‏في ‏الفصل ‏كون‏صلاحية ‏بتطبيقه ‏ملزم ‏بل ‏الشرعي من‏النص‏الغير

‏ ‏للمادة ‏الجزائر‏596اختصاص‏المجلس‏الدستوري‏طبقا ‏الدستور ‏من‏حيث‏‏،من لكن‏هذا

بما‏لدستورية‏في‏العلم‏جعلت‏الكثير‏من‏الدول‏المبدأ‏لكون‏التطورات‏التي‏عرفتها‏المؤسسات‏ا

‏ ‏الجزائر ‏دستوريةفيها ‏في ‏الطعن ‏لمواطنيها ‏‏تخول ‏يسمى ‏بعدم‏بالقوانين‏عن‏طريق‏ما الدفع

‏QPC .‏‏دستورية‏القوانين

‏65/5في‏مادته‏‏0779/‏09/70تجدر‏الإشارة‏أن‏التعديل‏الدستوري‏في‏فرنسا،‏المؤرخ‏

‏75من‏‏ءاالقضائية‏حيث‏بدأ‏العمل‏به‏ابتدأمام‏الجهات‏‏كرس‏الدفع‏بعدم‏دستورية‏القوانين

                                                      

1- Roger PERROT,‏op. cit, p.21.  
الطبعة‏الأولى،‏بيروت،‏‏منشورات‏الحلبي‏الحقوقية،‏القضاء،‏استقلالية‏وسام‏حسام‏الدين‏الأحمد،-‏2

 .‏‏93‏.ص
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‏يالدستور‏التعديل‏من‏‏599في‏الجزائر‏بموجب‏المادة‏كذلك‏كما‏تم‏تكريسه‏‏0757،1مارس‏

 .0756الجزائري‏لسنة‏

 حالة مخالفة القانون لمعاهدات دولية: ثانيا

‏ ‏517تنص‏المادة ‏من ‏أسمى ‏الدولية ‏المعاهدات ‏أن ‏الجزائري ‏الدستور ‏القانون‏من

‏.مصادق‏عليها‏لا‏يطبق‏نص‏قانوني‏مخالف‏لمعاهدة‏دوليةوعلى‏هذا‏الأساس‏يمكن‏للقاض ي‏أ

‏فتم‏ ‏حاليا ‏أما ‏بذلك‏عكس‏مجلس‏الدولة ‏تسمح ‏النقض‏الفرنسية كانت‏محكمة

تطبيق‏‏هاستبعاد‏إمكانية‏في‏مجلس‏الدولة‏كذا‏راف‏للقاض ي‏من‏طرف‏محكمة‏النقض‏و‏الاعت

 2.قانون‏داخلي‏في‏حالة‏مخالفته‏لبنود‏معاهدة‏دولية

 حالة النصوص الصادرة في إطار السلطات التنظيمية :ثالثا

دارة‏والتي‏تكون‏مخالفة‏تتمثل‏هذه‏الحالة‏في‏اللوائح‏والقرارات‏الصادرة‏عن‏الإ‏

أما‏إذا‏كان‏‏،يمكن‏الطعن‏فيها‏عن‏طريق‏دعوى‏الإلغاء‏أمام‏القاض ي‏الإداري‏‏حيث‏للقانون‏

فيتعين‏على‏القاض ي‏إرجاء‏الفصل‏في‏الدعوى‏إلى‏حين‏‏النزاع‏مطروح‏أمام‏القضاء‏العادي

 .القاض ي‏الإداري‏‏الفصل‏في‏القضية‏من‏طرف‏

‏دور القاض ي في تفسير القاعدة القانونية :رابعا

‏فكا ‏أعمال‏الإدارة، ‏عرقلة ‏البرلمانات‏في ‏لعبته ‏الذي ‏السلبي ‏للدور ‏على‏نظرا ‏يمنع ن

‏القاض ي‏تفسير‏النصوص‏القانونية‏بل‏كان‏يتم‏اللجوء‏إلى‏ما‏يسمى‏ب  Le référé législatifـــــــــــــ

ما‏حاليا‏فأصبح‏للقاض ي‏دور‏أساس ي‏في‏بنص‏معين‏ليفسر‏نصوصه‏بنفسه،‏أالمشرع‏‏لإخطار

ع‏لأن‏القوانين‏لا‏يمكن‏أن‏تلم‏بجمي‏3تفسير‏النصوص‏القانونية‏عند‏غموضها‏أو‏عدم‏كفايتها

‏.اءالمسائل‏التي‏تعرض‏على‏القض

                                                      

1-Robert ETIEN, op. cit, p. 131.  
2- Roger PERROT,‏op. cit, p.20.  

‏أمقران،‏-3 ‏محند ‏و‏تغ"‏بوبشير ‏النص ‏بين ‏القضائي ‏الاجتهاد لة الجزائرية للعلوم المج‏،"التطبيقيير

 .511‏.ص‏،0770،‏ 0‏عدد‏،05الجزء‏‏،السياسيةالقانونية والاقتصادية و 
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 عدم تدخل المشرع في عمل السلطة القضائية :خامسا

‏ع ‏القاض ي ‏أن ‏الأصل ‏القانونية ‏للنصوص ‏تطبيقه ‏ند ‏النظر ‏دون ‏النص في‏يطبق

‏ ‏القانونية ‏المبدأالقاعدة ‏حيث ‏من ‏كم، ‏القانونية‏القاض ي‏نأا ‏القاعدة ‏يطبق ‏حي‏لا ث‏من

‏.للقوانينلاحية‏البرلمان‏عند‏سنه‏الملائمة‏من‏صلأن‏الأخذ‏بمبدأ‏‏الملائمة

‏‏  ‏عرفت‏بعض‏الدول‏طرق‏عديدة ‏التشريعية ‏لتدخل‏السلطة ‏أعمال‏والتنفيذية في

،‏ومن‏بين‏الحيل‏المعروضة‏على‏القضاء‏اياقضالللتأثير‏على‏الفصل‏في‏قل‏وعلى‏الأ‏،القضاء

‏:القانونية‏المستعملة‏نذكر‏ما‏يلي

 القوانين التفسيرية  .5

‏ ‏قوايتم ‏إصدار ‏إلى ‏بهدف‏توضيح‏المغزى‏و‏اللجوء ‏من‏نين‏تفسيرية الهدف‏المقصود

يتم‏اللجوء‏‏الابتعاد‏عن‏المعنى‏الحقيقي‏للنصلتفادي‏و‏‏،رف‏المشرع‏عند‏سنه‏لقانون‏معينط

‏.‏الإطار‏الذي‏يطبق‏فيه‏هذا‏النص‏إلى‏هذا‏الإجراء‏لتحديد

نتيجة‏توجيه‏أحكام‏بالالقضاة‏و‏التأثير‏على‏ه‏من‏شأن‏هكونخطورة‏هذا‏الإجراء‏‏تكمن

التفسيرية‏اعتبرت‏محكمة‏النقض‏الفرنسية‏أن‏اللجوء‏إلى‏القوانين‏حيث‏سبق‏وأن‏‏،القضاء

‏عنه ‏ينجر ‏المدنية ‏المسائل ‏القانون‏‏في ‏رجعية ‏عدم تدخل‏من‏طرف‏السلطة‏و‏‏مساس‏بمبدأ

‏.التشريعية‏للتأثير‏على‏مآل‏القضايا‏المطروحة‏على‏القضاء

‏Loi de validation قوانين المصادقة  .0

د‏على‏نفاذ‏تصرفات‏الإدارة‏والتي‏تم‏اتخاذها‏تأكيليتم‏اللجوء‏إلى‏إصدار‏هذه‏القوانين‏ل

‏اساريالذي‏كان‏هذه‏الطريقة‏في‏إصدار‏قانون‏لتعديل‏القانون‏‏وتتمثل‏المشروعية‏لمبدأ‏خرقا

ء‏القرار‏المعيب‏بعيب‏المشروعية‏من‏إحيا‏غير‏المشروع،‏فيتم‏اتخاذ‏الإدارة‏للقرار‏‏أثناءالمفعول‏

‏.‏طرف‏القاض ي‏الإداري‏فة‏رجعية‏في‏حالة‏عدم‏إلغائه‏من‏يصبح‏قانوني‏بصجديد‏و‏

‏ ‏ملزمة‏أما ‏غير ‏فالإدارة ‏بالإلغاء، ‏قضائي ‏قرار ‏بشأنه ‏المعيب‏قد‏صدر ‏كان‏القرار إذا

‏.فيذ‏هذا‏القرار‏القضائيبتن
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‏متك ‏بمناسبة ‏خاصة ‏الإجراء ‏هذا ‏حساسن‏خطورة ‏أمام‏قضية ‏تكون‏مطروحة ‏قد ة

بالنتيجة‏للأحكام‏الجديدة‏و‏بالفصل‏وفقا‏‏هذه‏القوانين‏يكون‏القاض ي‏ملزمالقضاء،‏وبصدور‏

‏الشرعية ‏الصبغة ‏رجعية ‏بصفة ‏قرا‏يضفي ‏على ‏المعيبة، ‏الإدارية ‏السلطة ‏رات يتم‏حيث

 1.الحصول‏من‏المشرع‏ما‏قد‏يرفضه‏القاض ي

«Obtenir du législateur ce qu’un juge risque de refuser.» 

 للنواب الأسئلة الشفويةو  المناشير طريقة .3

‏ ‏للمادة ‏510طبقا ‏من ‏طرح‏‏ 0756‏لسنة‏يالدستور‏التعديل ‏البرلمان ‏لنواب يمكن

 réponse ministérielle بالأجوبة‏الوزارية‏حصول‏على‏ما‏يسمىلل‏أسئلة‏كتابية‏على‏الوزراء

وتظهر‏خطورة‏هذا‏الإجراء‏خاصة‏عندما‏تتعلق‏الأسئلة‏‏،الرسميةوالتي‏يتم‏نشرها‏في‏الجريدة‏

كقاعدة‏عامة،‏لمعني‏ينشر‏ولكون‏جواب‏الوزير‏ا‏بطلب‏توضيحات‏حول‏تفسير‏مرسوم‏معين،

‏من‏حيث‏المبدأ‏أنفسير‏القضاء‏لذلك‏المرسوم‏ولو‏فيمكن‏أن‏يؤثر‏على‏ت‏في‏الجريدة‏الرسمية

‏.لوجهة‏نظرهوفقا‏القانونية‏القاض ي‏حر‏في‏تفسير‏النصوص‏ف

‏ ‏يطرح ‏نفس‏الإشكال ‏يتعلق ‏ت‏المناشيرفيما ‏القوانينالتي ‏مع ‏‏نشر كيفية‏لتوضيح

‏بهذهمقيد‏‏يبقى‏أن‏القاض ي‏غير‏،تطبيقها‏والتي‏قد‏تؤثر‏على‏القضاء‏عند‏تفسيره‏للمراسيم

‏.القانونية‏المناشير‏بل‏يبقى‏الشخص‏المؤهل‏قانونا‏والوحيد‏في‏تفسير‏النصوص

الفرع الثاني    

 السلطة القضائية وعلاقتها مع السلطة التنفيذية

‏ ‏التنفيذية ‏والسلطات‏الإدارية"لا‏يحق‏للسلطة ‏الحكومة ‏أعمال‏القضاء‏" التدخل‏في

فالقاض ي‏يجب‏أن‏يمارس‏مهامه‏بصفة‏مستقلة‏عن‏‏تطبيق‏لمبدأ‏الفصل‏بين‏السلطات، ذلكو‏

‏والحكومة، ‏السياسية ‏‏السلطة ‏قوية ‏بشخصية ‏يتحلى ‏أن ‏يجب ‏التصدي‏بل ليستطيع

 .للتدخلات‏المحتملة‏من‏أية‏جهة‏كانت

                                                      

1- Roger PERROT, op. cit, p.31.  
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«L'indépendance de la justice est avant tout une affaire de caractère, 

accepté en effet que celle-ci soit piétiner par les politiques c'est accepté pour 

les juges l’existence d’une loi avec majuscule hors les murs du palais de 

justice et qui se nomme abus de droit arbitraire1». 

 اختصاص القضاء للنظر في أعمال الإدارة-أولا

والتي‏مفادها‏ Le ministre-juge"الوزير‏القاض ي"كان‏في‏فرنسا‏يؤخذ‏بما‏يسمى‏بنظرية‏‏

‏قرارا ‏في ‏بالنظر ‏المكلف ‏هو ‏الوزير ‏أن ‏الإدارية ‏السلطة ‏طرف‏‏إثرت ‏من ‏المرفوعة الطعون

‏النظرية‏‏فوتهد‏،الأشخاص ‏هذه ‏منع‏القضاء ‏كون‏البرلمانات‏‏منإلى ‏أعمال‏الإدارة النظر‏في

ارات‏الحكومية‏لدى‏القضاة‏القر‏كان‏يجب‏أن‏تسجل‏هذه‏‏حيث‏كانت‏تعرقل‏أعمال‏الحكومة،

‏.لاغية‏اعتبرتإلا‏و‏

التي‏رة‏الإداثيرة‏كون‏الوزير‏ينظر‏في‏قرارات‏عيوب‏كأفرزت‏تطبيق‏هذه‏النظرية‏‏لكن 

‏.في‏نفس‏الوقت‏"حكمخصم‏و‏"فهو‏‏يمثلها،

قرارات‏الإدارية‏تم‏إنشاء‏الفصل‏في‏النزاعات‏الناشئة‏عن‏تنفيذ‏ال‏فيالوزراء‏لمساعدة‏

الرأي‏للوزراء‏فقط‏ولم‏تكن‏لديه‏‏إبداءيقتصر‏في‏في‏البداية‏‏الذي‏كان‏دورهمجلس‏الدولة‏و‏

‏ ‏سلطة ‏‏أية ‏في ‏فيالنزاللفصل ‏القضاء ‏صلاحيات ‏كون ‏اختصاص‏‏عات ‏من ‏الإدارية المسائل

‏ .الوزراء

‏ذاك‏‏ ‏آن ‏السائد ‏القضائي ‏النظام ‏كان ‏القضاء ‏بنظام  justice retenueقيدالميسمى

الذي‏بموجبه‏تم‏‏5900ماي‏‏00الوضع‏في‏فرنسا‏على‏هذا‏النحو‏إلى‏غاية‏صدور‏قانون‏‏وبقي

‏ ‏حقيقيةمجلتخويل ‏سلطات‏قضائية ‏‏س‏الدولة ‏ملزمة ‏حيث‏كان‏للإدارةوأصبحت‏قراراته

                                                      

1- ASLAOUI Leila, « justice : pouvoir ou fonction judiciaire ? »In : L’année du Maghreb, CNRS 

Ed, Paris, 2007, p.139. 
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‏النظام ‏‏يعرف‏هذا ‏حلقات‏الإنتاج‏‏أصبحو‏‏،justice déléguéeبـــــــ ‏يراقب‏كل مجلس‏الدولة

‏1.القانوني

‏مناابتد ‏الم‏ء ‏خاص‏بهاهذه ‏قاض ي ‏للإدارة ‏أصبح ‏بالاستقلالية‏رحلة ‏يفهمهاو‏‏يتمتع

هذا‏لم‏يمنع‏من‏التساؤل‏حول‏مدى‏استقلالية‏القضاء‏الإداري‏‏إلا‏أن‏،سيرها‏يعرف‏كيفيةو‏

‏.العادي‏لكونه‏يفتقر‏لقانون‏أساس ي‏مثل‏القاض ي

نتج‏‏،القضائيةم‏الازدواجية‏عيوب‏نظادون‏الخوض‏في‏النقاشات‏الفقهية‏حول‏مزايا‏و‏‏

عن‏تطبيق‏هذا‏النظام‏تنازع‏في‏الاختصاص‏بين‏القضاء‏العادي‏والقضاء‏الإداري،‏مما‏أدى‏إلى‏

‏الا‏ ‏تنازع ‏في ‏للنظر ‏خاصة ‏هيئة ‏خلق ‏ضرورة ‏القضائيتينظهور ‏الجهتين وهي‏‏ختصاص‏بين

‏.‏التنازعمحكمة‏

 الأنواع المختلفة للطعون الإدارية  -5

تدخل‏ضمنها‏كل‏الإجراءات‏و‏‏أعمال‏الشرطة‏الإداريةمراقبة‏يختص‏القاض ي‏الإداري‏ب

قد‏تم‏توسيع‏مفهوم‏و‏‏،لصحة‏العامة‏والسكنية‏العامةاو‏‏لعامالتي‏تهدف‏إلى‏حماية‏النظام‏ا

‏طرف‏القاض  ‏من ‏العام ‏والآدابالنظام ‏الأخلاقي ‏النظام ‏ليشمل ‏الإداري ‏الكرامة‏ي ‏واحترام ،

‏.الإنسانية

‏الإ‏‏ ‏الشرطة ‏بين ‏التمييز ‏أهمية ‏الإداري‏تبدو ‏القاض ي ‏كون ‏القضائية ‏والشرطة دارية

‏يبد ‏قد ‏الذي ‏تكييف‏الإجراء ‏إعادة ‏و‏بإمكانه ‏القضائية، ‏الشرطة ‏إجراءات ‏من ‏إلى‏و تكييفه

 .‏إجراء‏من‏إجراءات‏الشرطة‏الإدارية
2

C E, 24 juin 1960, Sarl le monde et Sté Frampar‏
 ‏

 

 

                                                      

1-Jaques CHEVALLIER, «le conseil d’Etat au cœur de l’Etat», pouvoirs, n°123, novembre 2007, 

p.10. 

2- https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007636176. 
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 :الطعن بالإلغاء -‏أ

لم‏‏هي‏الحالة‏التي‏تكون‏فيها‏الإدارةهذا‏الطعن‏بالتعسف‏في‏السلطة،‏و‏‏يسمى‏كذلك

‏لأغراض‏سي ‏سلطاتها ‏استعمال ‏أو ‏الاختصاص‏والإجراءات ‏توزيع ‏مبدأ ‏أو‏‏اسةتحترم دينية

المتمثلة‏‏مالية،‏فلكل‏مواطن‏الحق‏في‏رفع‏طعن‏بالإلغاء،‏إذا‏كان‏القرار‏معيب‏بإحدى‏العيوب

عيب‏الانحراف‏في‏استعمال‏و‏‏وعيب‏خرق‏القانون،‏الشكل،‏وعيب‏في‏عيب‏عدم‏الاختصاص،

‏.‏السلطة

‏ ‏عيب ‏أصلايوجد ‏وهي ‏لقرار ‏الإدارة ‏اتخاذ ‏عند ‏الاختصاص ‏في‏‏عدم ‏مختصة غير

‏ات ‏‏فيمكنخاذه، ‏ماديا ‏الاختصاص ‏عدم ‏يكون ‏من‏)أن ‏لقرار ‏البلدية ‏رئيس ‏اتخاذ مثل

مثل‏قرار‏الوالي‏بنزع‏الملكية‏لعقار‏متواجد‏في‏منطقة‏تابعة‏لولاية‏)أو‏مكانيا‏(‏اختصاص‏الوالي

‏(.‏مثل‏اتخاذ‏الوالي‏لقرار‏معين‏بعد‏عزله‏من‏وظيفته)،‏كما‏يمكن‏أن‏يكون‏زمانيا‏(أخرى‏

‏ ‏و‏أما ‏الشكل ‏في‏الإجراءاتعيب ‏ق‏فيتمثل ‏الإجراءات‏اتخاذ ‏احترام ‏دون ‏معين رار

‏مثلاو‏ ‏قانونا ‏الشكليات‏المفروضة ‏يطلب‏رأي‏‏لتصريحل: ‏أن ‏الوالي ‏يجب‏على ‏العامة بالمنفعة

‏يتوفر‏عيب‏الش35⁄55لجنة‏التحقيق‏المحددة‏بالقانون‏ ‏القرار‏،‏كما ‏اتخذ‏الوالي‏هذا كل‏إذا

‏.‏اللجنة‏لم‏تتأس‏بعدو‏

يوجد‏رأي‏ملزم‏ورأي‏استشاري،‏فالسلطة‏الإدارية‏قد‏يفرض‏عليها‏تجدر‏الإشارة‏أنه‏

القانون‏شرط‏اتخاذ‏رأي‏لجنة‏معينة‏والذي‏قد‏يكون‏رأيا‏بسيطا،‏والإدارة‏في‏هذه‏الحالة‏حرة‏

ملزمة‏بالاستشارة‏ولكن‏‏هنا‏الإدارةو‏،‏شير‏الهيئة،‏وقد‏يكون‏رأيا‏ملزمابان‏تستشير‏أو‏لا‏تست

‏ا ‏رأي ‏باحترام ‏ملزمة ‏و‏‏،جنةللغير ‏مطابقا ‏الرأي ‏يكون ‏هذه‏‏«un avis conforme»قد وفي

 .كما‏سبق‏وأن‏ذكرنااللجنة‏زائد‏التقيد‏برأيها‏لة‏تكون‏الإدارة‏ملزمة‏باستشارة‏الحا

‏القانون‏عيب‏‏أما ‏مثل‏عن‏فينتج‏،مخالفة ‏مثل‏حالات‏عدة ‏للقانون ‏الكلي :‏الجهل

خارج‏الحالات‏المنصوص‏عليها‏في‏القانون‏‏Arrêté de réquisitionاتخاذ‏الوالي‏لقرار‏التسخير‏

رفض‏الوالي‏التعويض‏عن‏:‏المدني،‏وقد‏يكون‏هذا‏العيب‏ناتج‏عن‏سوء‏تفسير‏القانون‏مثل

نزع‏ملكية‏لصاحب‏حق‏انتفاع‏على‏الأراض ي‏الزراعية‏التابعة‏للأملاك‏الوطنية‏بحجة‏أنه‏غير‏

داري‏على‏وقائع‏غير‏موجودة‏مالك،‏وقد‏يتحقق‏هذا‏العيب‏كذلك‏في‏حالة‏تأسيس‏القرار‏الإ‏
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معاقبة‏موظف‏:‏،مثال(faits Matériellement inexacts)وغير‏صحيحة‏من‏الناحية‏المادية‏

‏.معين‏على‏أساس‏وقائع‏لم‏يرتكبها

‏السلطةعيب‏يتحقق‏ ‏للسلطة‏‏الانحراف‏في ‏امتياز ‏كصاحبة ‏تتصرف‏الإدارة عندما

‏العامة‏لأغراض‏أخرى‏غير‏المصلحة‏العامة‏مثال خاذ‏رئيس‏البلدية‏لقرار‏غلق‏محل‏بيع‏ات:

إنما‏بسبب‏قناعته‏الدينية،‏أو‏ية‏ليس‏حفاظا‏على‏النظام‏العام‏و‏المشروبات‏الكحولية‏في‏بلد

 .‏عزل‏موظف‏لانتمائه‏لحزب‏سياس ي‏معين

 دعوى القضاء الكامل -‏ب

والتي‏تكون‏‏تعويضالإدارية‏بالنظر‏في‏الدعاوي‏الرامية‏إلى‏المطالبة‏بال‏المحاكمتختص‏

‏أن‏دعوى‏القضاء‏ضد‏الدولة‏ أو‏الولاية‏أو‏البلدية‏أو‏المؤسسات‏ذات‏الطابع‏الإداري،‏كما

 .وفي‏حالة‏التعدي‏يالكامل‏يمكن‏ممارستها‏عند‏المساس‏بحق‏مال

‏دعوى فحص المشروعية -‏ت

‏إ ‏الدعوى ‏هذه ‏الغامضترمي ‏الإداري ‏القرار ‏شرح ‏منو‏‏لى ‏أكثر ‏يحتمل تأويل،‏‏الذي

‏ ‏بهدف ‏الإداري‏إعطاء ‏للقرار ‏والقانوني ‏الحقيقي ‏يقتصر‏المعنى ‏القاض يو‏‏حيث ‏‏دور ‏فيهنا

 .القانوني‏للقرار‏الإداري‏المطلوب‏تفسيرهالنطق‏بالمعنى‏الحقيقي‏و‏

‏الاستعجاليةالدعوى  -‏ث

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏قانون‏‏353تنص‏المادة ‏الإداري‏‏من ‏القاض ي ‏سلطة ‏على ‏والإدارية ‏المدنية الإجراءات

‏تتوفر‏ظروف‏ الاستعجال‏في‏توقيف‏تنفيذ‏قرار‏إداري،‏ويعتبر‏هذا‏الإجراء‏ذي‏أهمية‏عندما

‏الجبري‏ ‏التنفيذ ‏مبدأ ‏يعطل ‏القرار ‏تنفيذ ‏بوقف ‏الإداري ‏القاض ي ‏يأمر ‏عندما ‏كون بالغة

للقرارات‏الإدارية‏كون‏الطعن‏الإلغاء‏لا‏يوقف‏تنفيذ‏القرار‏الإداري‏فتصبح‏تنفيذ‏القرارات‏

‏.غاية‏الفصل‏في‏دعوى‏الموضوع‏الإدارية‏الخطيرة‏متوقف‏إلى

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏قانون ‏بموجب ‏الفرنس ي ‏القانون ‏في ‏ظهرت ‏الدعوى ‏هذه ‏أن ‏الإشارة ،‏0777تجدر

تراط‏وقوع‏الضرر،‏ويكتفي‏القاض ي‏الإداري‏الفرنس ي‏باشتراط‏حالة‏الاستعجال‏فقط‏دون‏اش

 moyen"‏)وجه‏خاص‏من‏شأنه‏إحداث‏شك‏جدي‏حول‏مشروعية‏القرار"وجود‏‏إذ‏يشترط
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créant un doute sérieux)جراءات‏من‏قانون‏الإ‏‏353المستعملة‏في‏المادة‏‏،‏وهي‏العبارة‏نفسها

 Décisions deهذه‏الدعوى‏يمكن‏رفعها‏حتى‏ضد‏قرارات‏الرفض‏،‏كما‏أن‏المدنية‏والإدارية

rejet‏.،‏وهذا‏سواء‏في‏التشريع‏الفرنس ي‏أو‏الجزائري‏

 الاستيلاءالطعن في حالة التعدي و  -‏ج

‏رار‏معيب‏بعدم‏المشروعية‏الصارخةعندما‏تقوم‏الإدارة‏بتنفيذ‏ق‏تتحقق‏حالة‏التعدي

طعنا‏بالإلغاء‏لأن‏الاجتهاد‏الطعن‏هذا‏لا‏يعتبر‏و‏‏حريات‏فردية،‏وأوالذي‏يمس‏بحق‏الملكية‏

إنما‏لم‏تخرق‏القانون‏فقط‏و‏‏الإدارة‏بتصرفها‏هذاكون‏‏لقضائي‏يرى‏أن‏هذا‏القرار‏منعدما

‏ ‏أن‏تصرفت‏خارج‏القانون، ‏القرار‏كما ‏التعدي‏لا‏يلغي ‏من‏توفر‏حالة ‏تأكده ‏عند القاض ي

‏.‏وإنما‏يعتبره‏كأنه‏لم‏يكن

‏الفرنس ي ‏التشريع ‏في ‏العادي ‏وذلك‏لاعتباره‏‏يختص‏القاض ي ‏التعدي ‏حالة ‏في بالنظر

‏للمعيار ‏فوفقا ‏الجزائري ‏القانون ‏في ‏أما ‏الملكية، ‏وحق ‏الفردية ‏الحريات العضوي،‏‏حامي

ليس‏وى‏القضاء‏الكامل‏و‏ادع‏الطعن‏فيهذا‏الإداري،‏ويدخل‏القاض ي‏المختص‏هو‏القاض ي‏ف

 .‏لغاءالإوى‏ادعفي‏

حيث‏‏بحق‏الملكية‏أو‏حرية‏من‏الحريات‏يشترط‏في‏التعدي‏أن‏يكون‏هناك‏مساس

(‏التعدي)تحمي‏نظرية‏التعدي‏المساس‏بالحريات،‏عكس‏الاستيلاء،‏كما‏أن‏هذه‏النظرية‏

المنقولة‏على‏خلاف‏نظرية‏الاستيلاء‏التي‏تحمي‏فقط‏الاعتداء‏على‏الملكية‏العقارية‏و‏ي‏تحم

‏.الملكية‏العقارية

‏‏كرست ‏يتعلق‏التعدي‏والاستيلاء ‏فيما ‏القانون‏الفرنس ي بموجب‏هاتين‏النظريتين‏في

‏و‏ ‏التواليقرارين ‏على ‏هما ‏: ‏يوم ‏التنازع ‏محكمة ‏من ‏الصادر ‏أ‏79القرار القرار‏و‏‏5395فريل

 5303.1مارس‏‏50الصادر‏من‏نفس‏الهيئة‏يوم‏

                                                      

1- Jacques FIALAIRE, Eric MONDEILLI, droits fondamentaux et libertés publiques, Ellipses,‏

2005, p.157. 
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يتمثل‏في‏ية‏عقارية‏وذلك‏بصفة‏غير‏قانونية‏و‏الاستيلاء‏عند‏سلب‏الإدارة‏لملكيتحقق‏

‏لعقار، ‏دخولها ‏مثل ‏الملكية ‏ي‏المساس‏بحق ‏قانونيكما ‏غير ‏الاستيلاء ‏يكون ‏أن محله‏و‏‏جب

‏المنقو‏ ‏تستثنى ‏و‏أملاك‏عقارية‏وبالتالي ‏الشرط‏ع‏يتحققلات، ‏يكون‏القرار‏أوهذا المحرر‏ ندما

‏الاستيلا ‏عليه ‏يستند ‏صحيحالذي ‏غير ‏معيبة‏ء ‏الحيازة ‏لسلب ‏المادية ‏الشروط ‏أن .‏أو

Irrégulières.‏

وفقا‏للقانون‏‏الإداري‏‏لقضاءي‏النظر‏في‏حالة‏الاستيلاء‏لف‏يعود‏الاختصاص‏في‏الجزائر 

القانون‏المدني‏‏لقد‏حددو‏‏1المتعلق‏بنزع‏الملكية‏للمنفعة‏العامة‏أو‏بالنظر‏إلى‏المعيار‏العضوي،

‏.الاستيلاءوما‏يليها‏أحكام‏‏603في‏المادة‏

‏ ‏يخضع ‏الاستيلاء ‏التي ‏الضمانات ‏من ‏خالية ‏بسيطة ‏‏تمنحهالإجراءات نزع‏إجراءات

‏يتعلق‏بالمدة،‏فان‏‏الملكية ‏فيما ‏الملكية‏هو‏إجراء‏دائم‏‏نزعأما يكون‏عادة‏لمدة‏فالاستيلاء‏أما

‏.مؤقتة

  التنازع محكمة -0

‏العادي‏والإداري‏ولها ‏عن‏كل‏جهات‏القضاء ‏مستقلة ‏محكمة ‏التنازع ‏محكمة ‏تعتبر

‏ ‏متميزة ‏ومجلس‏2مكانة ‏العليا ‏المحكمة ‏بين ‏الاختصاص ‏تنازع ‏في ‏بالفصل وتختص

 3‏.الدولة

‏‏ ‏سنة ‏فرنسا ‏في ‏التنازع ‏محكمة ‏إنشاء ‏‏5903تم ‏ألغيت‏سنة ‏إحيائها‏‏5915ثم ليعاد

‏ ‏وتتشكل‏من‏قضاة‏من‏محكمة‏النقض‏وقضاة‏من‏5900/‏1/‏00بموجب‏القانون‏المؤرخ‏في ،

                                                      

‏في‏-1 ‏الدولة ‏دكتوراه ‏شهادة ‏لنيل ‏أطروحة ‏الإداري، ‏القانون ‏في ‏خطأ ‏دون ‏المسؤولية ‏شيهوب، مسعود

‏.‏000‏.،‏ص5335القانون‏العام،‏جامعة‏قسنطينة،‏سنة‏
مجلة المحكمة ،‏"دور‏محكمة‏التنازع‏في‏المحا‏فضة‏على‏قواعد‏الاختصاص‏النوعي"‏،عماربوضياف‏‏-‏2

 .957‏.ص‏،0773،‏عدد‏خاص‏،العليا
3-KOUROUGHLI Mokdad, «Le tribunal des conflits», Revue de la cour suprême, numéro 

spécial, 2009, p10. 



 القضاء الأعلى المجلس صلاحيات                                                                               الثاني الفصل

888 

 

بصوت‏مرجح‏في‏حالة‏تساوي‏مجلس‏الدولة‏ويتم‏رئاستها‏من‏طرف‏وزير‏العدل‏الذي‏يتمتع‏

‏.الأصوات

يتولى‏رئاستها‏وزير‏العدل‏والذي‏لا‏يحوز‏‏نهالفرنسية‏اخصوصية‏محكمة‏التنازع‏ا‏من

‏الجزائر‏تم‏إنشاء‏محكمة‏التنازع‏بم‏1لأية‏صفة‏قضائية، ‏في ‏أما من‏دستور‏‏510وجب‏المادة

‏2‏.5339جوان‏‏79المؤرخ‏في‏‏79-39بموجب‏القانون‏العضوي‏رقم‏‏جسيدهاتم‏تو‏‏5336

 للإدارة الأوامر توجيه صلاحية  -9

ي‏سواء‏العادي‏أو‏الإداري‏توجيه‏الأوامر‏لم‏يكن‏هذا‏ممكن‏بعدما‏كان‏يمنع‏على‏القاض ‏

قضائية،‏بل‏في‏الكثير‏من‏الللإدارة‏وذلك‏تطبيقا‏لمبدأ‏الفصل‏بين‏الوظيفة‏الإدارية‏والوظيفة‏

‏3‏.الصلاحيات‏الأصيلة‏المخولة‏قانونا‏للقاض ي‏دخل‏فيي‏أن‏لمسئول‏الإداري‏يمكن‏ل،‏حالاتال

‏ أصبح‏اليوم‏ممكن‏للقاض ي‏الإداري‏توجيه‏الأوامر‏للإدارة‏بدون‏أو‏تحت‏طائلة‏لكن،

لها‏‏من‏جانب‏الإدارة،‏كما‏يمكن‏له‏أن‏يوجه‏4التهديدية‏في‏حالة‏عدم‏التنفيذ‏المحقق‏الغرامة‏

كما‏‏،Le référé-liberté‏‏بـــــــــــــــ‏ما‏يسمىلحماية‏الحريات‏الأساسية‏وهذا‏عن‏طريق‏ أوامر‏كذلك

‏يعل ‏أن ‏كذلك ‏الإداري ‏للقاض ي ‏عندمايمكن ‏الإدارية ‏القرارات ‏تنفيذ ‏هذه‏‏ق ‏أن ‏له يتبين

 .‏القرارات‏مشيبة‏بعيب‏عدم‏المشروعية

 

 

 

                                                      

1-Roger PERROT, op. cit, p.36.  
2
‏تنظيمها،باختصاصات‏محكمة‏التنازع،‏و‏‏يتعلق‏،5339جوان‏‏79مؤرخ‏في‏‏،79-39قانون‏عضوي‏رقم‏‏

 .5339جوان‏ 07 في‏صادر‏،93،‏عدد‏ج.‏ج.‏ر.‏ج‏وعملها،

3- Jean CHAZAL, LES MAGISTRATS, Grasset et Fasquelle Ed, Paris. 1978, p.55. 
‏توجيه‏الأوامر‏للإ‏‏كسال‏عبد‏الوهاب،‏-‏4 ‏القاض ي‏الإداري‏في ‏لنيل‏درجةسلطة ‏أطروحة دكتوراه‏‏دارة،

 .597‏.،‏ص0750،‏5قسنطينة‏‏لية‏الحقوق،‏جامعةدولة‏في‏القانون،‏فرع‏القانون‏العام،‏ك
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 المطلب الثاني

 ةوسائل ضمان استقلالية السلطة القضائي

لمكانة‏لاستقلالية‏السلطة‏القضائية‏وذلك‏نظر‏ليعتبر‏المجلس‏الأعلى‏للقضاء‏الضامن‏

‏بها ‏يتمتع ‏التي ‏المسار‏‏الدستورية ‏تسيير ‏من‏طرف‏المؤسس‏الدستوري‏في ‏له ‏المخولة والمهام

‏تأديبهم‏إن‏اقتض ى‏الأمر، ‏قاض ي‏شرط‏لضمان‏حيادهوتعتبر‏استقلالية‏ال‏المهني‏للقضاة‏وكذا

‏1‏.ونه‏تنعدم‏العدالة‏الحقيقيةدوالذي‏ب

‏ ‏أنهمن ‏عالميا ‏عليه ‏الدفاع‏المتفق ‏حقوق ‏بلا ‏والقانون ‏الحق ‏لدولة ‏مكان لأن‏‏2،لا

يساهم‏مع‏القاض ي‏في‏‏المحامي‏كما‏أنالطريق‏ليفصل‏في‏النزاع،‏‏3القاض ي‏بحاجة‏لمن‏ينير‏له

‏4.جزء‏لا‏يتجزأ‏من‏منظومة‏العدالة‏الجزائرية‏وهو‏تحقيق‏العدل

‏و‏‏إن ‏للقضاء ‏المجلس‏الأعلى ‏وجود ‏شكبدون ‏الطمأنينة‏‏أي ‏نفوس‏القضاة ‏في يولد

الصلاحيات‏‏كون‏‏ارهم‏المهني،‏إلا‏أن‏ذلك‏غير‏كافلوجود‏سلطة‏مستقلة‏تسهر‏على‏تسيير‏مس

هناك‏نوع‏من‏القضائية،‏تجعل‏الشؤون‏‏الواسعة‏التي‏تتمتع‏بها‏وزارة‏العدل‏وبالأخص‏مديرية

‏ ‏الوزير ‏من ‏وتجعل ‏جهة، ‏من ‏القضاة ‏شؤون ‏تسيير ‏في ‏ت"التداخل ‏‏دارواحصان الذي‏"

‏5.تستعمله‏السلطة‏التنفيذية‏من‏أجل‏التسلل‏إلى‏ميدان‏القضاء

أن‏يلعب‏دورا‏فعالا‏‏بإمكانهللقضاء‏‏سبق،‏يمكن‏القول‏أن‏المجلس‏الأعلىانطلاقا‏مما‏‏

،‏سيما‏علاقته‏أن‏ضبط‏مهام‏المجلس‏بطريقة‏علميةلدى‏المواطن،‏و‏تحسين‏صورة‏العدالة‏في‏

                                                      

1- Francis KERNALEGUEN, INSTITUTIONS JUDICIAIRES, LITEC Ed, paris, 1994, p.40. 
 .090‏.ص‏،5333‏العدد‏الأول‏‏،القضائية المجلة‏بوتفليقة،‏خطاب‏الرئيس‏عبد‏العزيز‏-‏2
 .00‏.ص‏،0776‏العدد‏الأول،‏الأولى،‏السنة‏،الاتحاد مجلة‏،"الشرف‏مهنة‏لنا"‏عثماني‏محمد،‏-‏3
‏الاتحاد‏الوطني‏لمنظمات‏المحامين،‏،مجلة المحامي‏ممثل‏وزير‏العدل‏حافظ‏الأختام،‏بن‏هاشم‏الطيب،-‏4

 .50.ص‏،0750ديسمبر‏/03عدد‏منظمة‏المحامين‏لناحية‏سطيف،
5
مذكرة‏لنيل‏درجة‏الماجستير‏في‏القانون‏‏انعدام‏الاستقلال‏الوظيفي‏للقضاة‏في‏الجزائر،‏،شيخي‏شفيق‏-

‏الدولة،‏العام، ‏تحولات ‏معمري،‏فرع ‏مولود ‏وزو‏تيزي‏‏جامعة ‏الحقوق،، ‏‏كلية ‏الجامعية -0757السنة

 .90‏.ص‏،0755
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‏آفاق‏جديدة‏للمجلس‏وسيساهم‏دون‏محال‏في‏الدفع‏‏تح‏ح‏وزارة‏العدل‏سيفمع‏مصال حتما

الاعتماد‏على‏وسائل‏التسيير‏الجديدة‏لن‏يتأتى‏إلا‏بوهذا‏‏،بالجزائر‏إلى‏مكانة‏الدول‏العصرية

   .القضاءيف‏مع‏متطلبات‏حوكمة‏القضاء‏في‏تنظيم‏المجلس‏الأعلى‏كالتو‏

 الفرع الأول 

 المهام الجديدة للمجلس الأعلى للقضاء

يجب‏أن‏يسترجع‏المجلس‏الأعلى‏للقضاء‏مكانته‏ودوره‏كجهاز‏مهمته‏الأساسية‏حماية‏‏

استقلالية‏القضاة‏حيث‏يجب‏أن‏يستعيد‏المجلس‏كل‏صلاحياته‏في‏مجال‏التقييم‏والتعيين‏

‏العامة ‏بالمفتشية ‏تربطه ‏التي ‏العلاقة ‏في ‏النظر ‏إعادة ‏ضرورة ‏مع ‏1والتأديب ‏بعض‏‏، وهي

‏أوصت‏ب ‏الاقتراحات‏التي ‏تلخص‏لوحدها، ‏والتي ‏العدالة ‏إصلاح ‏لجنة ‏القانونية‏‏ها الوضعية

   .الدستوريةللمجلس‏في‏ممارسة‏مهامه‏

 البشرية الموارد تسير ضرورة: أولا

‏السلطة ‏واستقلالية ‏القاض ي ‏لحماية ‏الضامن‏الأساس ي ‏للقضاء ‏المجلس‏الأعلى ‏يعتبر

‏.القضائية

"Garant essentiel de la protection du magistrat et de l’indépendance de l’autorité 

judiciaire2 ‏."  

‏المهني‏‏ ‏المسار ‏يخص‏تسير ‏فيما ‏يمارس‏المجلس‏صلاحياته ‏الأساس‏يجب‏أن ‏هذا على

في‏إطار‏نوع‏من‏الاستقلالية‏وذلك‏بتزويد‏المجلس‏...(‏النقل‏،التعين،‏الترسيم،‏الترقية)لقضاة‏ل

بالوسائل‏البشرية‏والمادية،‏بالمقارنة‏مع‏بعض‏المصالح‏الوزارية‏التي‏تتمتع‏بصلاحيات‏واسعة‏

                                                      

 .01‏.العدالة،‏صالجمهورية‏الجزائرية‏الديمقراطية‏الشعبية،‏وزارة‏العدل،‏إصلاح‏-‏1

2- AIT AOUDIA Boudjemaa, «la place des ressources humaines dans la Réforme de la 

justice» , conférence nationale sur la réforme de la justice, PALAIS DES NATIONS,CLUB DES 

PINS,28 et 29 mars 2005,O.N.T.E 2005, p.126. 
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.‏مديرية‏الشؤون‏القضائية‏في‏تسيير‏ملفات‏القضاة‏مثل‏مديرية‏القضاة‏والتي‏يقابلها‏في‏فرنسا‏

La DSJ.‏

‏0770أكتوبر‏‏00المؤرخ‏في‏‏999-70من‏المرسوم‏التنفيذي‏رقم‏(‏79)تنص‏المادة‏ثلاثة

في‏وزارة‏العدل‏على‏مهام‏المديرية‏العامة‏للموارد‏البشرية‏التي‏‏1يتضمن‏تنظيم‏الإدارة‏المركزية

‏.2مكاتب(‏79)تتكون‏من‏ثلاثة‏مديريات‏ومنها‏مديرية‏القضاة‏التي‏تتكون‏بدورها‏من‏ثلاثة‏

‏‏‏ ‏مديرية ‏مهمته ‏للقضاة‏تتمثل ‏المهني ‏المسار ‏تثمين ‏برامج ‏وتنفيذ ‏إعداد ‏في القضاة

‏للقضاة‏ ‏المهني ‏المسار ‏تسيير ‏ومتابعة ‏توظيف‏القضاة ‏برامج ‏تنفيذ ‏حيث‏تشارك‏في وتطويره

‏بهم ‏الخاصة ‏الاجتماعية ‏وهما‏‏،والشؤون ‏فرعيتين ‏مديريتين ‏إلى ‏القضاة ‏مديرية وتنقسم

‏للشؤو‏ ‏الفرعية ‏والمديالمديرية ‏الاجتماعية ‏ن ‏الفرعية ‏والتي‏رية ‏للقضاة ‏المهني ‏المسار لتسيير

 .تكلف‏بمتابعة‏تسيير‏المسار‏المهني‏القضاة‏وضمان‏متابعة‏الجانب‏التأديبي‏الخاص‏بهم

،‏La DSJثار‏نقاش‏حاد‏في‏فرنسا‏حول‏العلاقة‏الموجودة‏بين‏مديرية‏الشؤون‏القضائية‏‏

‏طرف ‏من ‏المقدمة ‏الاقتراحات ‏كون ‏القضاء ‏الأعلى ‏‏والمجلس ‏غير‏المديرية ‏الرأي ‏طريق عن

،‏هذا‏إن‏دل‏وإنما‏يدل،‏3في‏كل‏سنةاقتراح‏‏0777من‏مجموع‏%‏‏9إلى‏‏0المطابق،‏تساوي‏نسبة‏

في‏تسير‏الموارد‏البشرية،‏وهو‏‏م‏الجيد‏لمديرية‏الشؤون‏القضائيةالتحك‏حسب‏البعض،‏على‏

لى‏للقضاء‏عند‏ما‏يتداول‏ة‏القيمة‏المضافة‏التي‏يقدمها‏المجلس‏الأعإشكاليالأمر‏الذي‏يطرح‏

 .‏له‏في‏الاقتراحات‏المقدمة

‏لممارسة‏‏ ‏الضرورية ‏المعلومات ‏كل ‏على ‏الحصول ‏من ‏للقضاء ‏الأعلى ‏المجلس لتمكين

وظيفته‏الدستورية‏يجب‏أن‏يزود‏بمختلف‏التقارير‏المنجزة‏من‏طرف‏المصالح‏المختلفة‏لوزارة‏

                                                      

،‏يتضمن‏تنظيم‏الإدارة‏المركزية‏في‏وزارة‏0770أكتوبر‏‏00مؤرخ‏في‏،‏999-70مرسوم‏تنفيذي‏رقم‏‏-‏1

 .2004أكتوبر‏‏00،‏صادر‏في‏60،‏عدد‏ج.‏ج.‏ر‏.العدل،‏ج
‏يتضمن‏تنظيم‏الإدارة‏المركزية‏بوزارة‏العدل‏في‏مكاتب،‏،0771أكتوبر‏‏97قرار‏وزاري‏مشترك‏مؤرخ‏في‏-2

‏.0776جانفي‏79‏في‏صادر‏،75عدد‏‏،ج.‏ج.‏ر.‏ج
3- Michel LE POGAM, le conseil supérieur de la magistrature,  op. cit, p.511. 
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ة‏إصلاح‏العدالة‏حيث‏تم‏اقتراح‏العدل،‏حيث‏كانت‏هذه‏المسألة‏محل‏توصية‏من‏طرف‏لجن

‏.إلى‏المجلس‏الأعلى‏القضاء‏1السنوية‏حول‏نشاط‏مفتشيه‏وزارة‏العدل‏ضرورة‏إرسال‏التقارير‏

 المجلس الأعلى للقضاء والمفتشية العامة: ثانيا 

ي‏وزارة‏جعل‏تعيين‏مفتش ‏أهمهاو‏التوصيات‏‏منبمجموعة‏خرجت‏لجنة‏إصلاح‏العدالة‏‏

‏ ‏من‏طرف‏وزير ‏للمجلس‏الأعل‏العدلالعدل ‏المسبق ‏للقضاءمشروط‏بالرأي ‏إعادة‏‏،ى وكذا

النظر‏في‏تعريف‏العلاقات‏التي‏تربط‏المجلس‏الأعلى‏للقضاء‏بالمفتشية‏العامة‏لوزارة‏العدل‏

‏2.وتحديد‏طبيعتها

‏حافظ‏الأختام‏ ‏العدل ‏وزير ‏سلطة ‏تحت ‏تعمل ‏العامة ‏المفتشية ‏أن ‏بالذكر الجدير

‏ ‏تفتيش‏دائمة ‏وكل‏وتكلف‏بمهمة ‏القضائية ‏الجهات ‏كافة ‏عمل ‏وتقييم ‏مراقبة ‏على وتسهر

المؤسسات‏والهيئات‏والمصالح‏الموضوعة‏تحت‏وصاية‏وزارة‏العدل،‏باستثناء‏الإدارة‏المركزية‏

من‏بين‏المهام‏الأساسية‏التي‏تقوم‏بها‏المفتشية‏العامة‏إلى‏و‏‏،3والمحكمة‏العليا‏ومجلس‏الدولة

ا‏في‏تحضير‏قائمة‏المشاركة‏في‏تقييم‏القضاة‏وكذ‏والمراقبة،جانب‏صلاحيات‏التحقيق‏والتحري‏

 4.وحركة‏القضاة‏مع‏الهياكل‏المعنية‏الأهلية

 تكريس الدور الوقائي للمجلس :ثالثا

على‏غرار‏ما‏هو‏معمول‏به‏في‏الكثير‏من‏الدول،‏قرر‏المجلس‏الأعلى‏القضاء‏في‏فرنسا‏

إرشادات‏وأراء‏للقضاة‏بشأن‏المسائل‏التي‏لها‏إنشاء‏لجنة‏مهمتها‏إعطاء‏‏،0750من‏سنة‏‏ابتداء

‏المهنة ‏بأخلاقيات ‏المزايا‏5علاقة ‏أهم ‏هذه‏ومن ‏عن ‏‏الوقاية‏،الطريقة‏‏الناتجة ‏المتابعاتمن

                                                      

.01‏.الجمهورية‏الجزائرية‏الديمقراطية‏الشعبية،‏وزارة‏العدل،‏إصلاح‏العدالة،‏ص‏- 1 

.01‏.،‏ص،مرجع‏سابق‏الجمهورية‏الجزائرية‏الديمقراطية‏الشعبية،‏وزارة‏العدل،‏إصلاح‏العدالة‏- 2 
‏.919.‏،‏صمرجع‏سابق‏محند‏أمقران،‏النظام‏القضائي‏الجزائري،بوبشير‏‏-3
المفتشية‏‏يتضمن‏تنظيم‏،0771سبتمبر‏‏59صادر‏بتاريخ‏‏،900-71من‏المرسوم‏التنفيذي‏رقم‏‏79المادة‏-4

‏.‏0771سبتمبر‏‏50‏في‏صادر‏،69عدد‏‏،ج‏.ج.‏ر‏.ج‏،ومهامهاالعامة‏لوزارة‏العدل‏وسيرها‏
5- Michel LE POGAM, le conseil supérieur de la magistrature,  ‏op.‏cit, p.515. 
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‏للدور‏‏التأديبية حتى‏في‏غياب‏أية‏‏المقصرينفي‏تنبيه‏القضاة‏المجلس‏الذي‏يلعبه‏‏وذلك‏نظرا

 1.دعوى‏تأديبية

‏الأخت‏ ‏حافظ ‏العدل ‏وزير ‏يختص ‏الإ‏‏بإخطارام ‏عن ‏للقضاء ‏الأعلى خلالات‏المجلس

ر‏المجلس‏خطي‏أن‏يللمتقاض ‏‏يمكن‏ر‏من‏الدول‏في‏الكثي‏هأن‏رغميرتكبها‏القضاة،‏المهنية‏التي‏

‏الأ‏ ‏للقضاء، ‏‏على ‏مثلا، ‏فرنسا ‏إقرارففي ‏‏تم ‏المادة ‏في ‏الحق ‏الدس‏61هذا ‏بموجب‏من تور

‏‏.0779‏لسنة‏2التعديل‏الدستوري

‏ ‏اللجنة ‏تسند‏سارت ‏أن ‏حيث‏اقترحت‏على ‏الاتجاه ‏هذا ‏في ‏العادلة ‏لإصلاح الوطنية

بشأنها‏تلقي‏الشكاوى‏ودراستها‏للمجلس‏الأعلى‏للقضاء،‏ثم‏يحيل‏منها‏ما‏يتطلب‏اتخاذ‏‏مهمة

‏القضاء ‏المجلس‏الأعلى ‏إلى ‏بشأنها،‏قرار ‏مناسبا ‏يراه ‏ما ‏العدل‏لاتخاذ ‏وزير ‏يرسل‏إلى ‏والباقي

‏.يحفظها‏إلى‏المفتشية‏أو‏فيحيلها

محاميه،‏‏توسيع‏دائرة‏الأخطار‏للمواطن‏أو‏،‏يمكن‏القول‏أننتيجة‏لما‏سبق‏ذكرهك

‏3.من‏سلطة‏المجلس‏ويقيه‏من‏مخاطر‏الهيئويةسيعزز‏

الفرع الثاني ‏  

 تطوير طريقة عمل المجلس

أصبحت‏استقلالية‏السلطة‏القضائية‏في‏قلب‏انشغالات‏المواطنين‏في‏كل‏دول‏العلم‏

ة‏وأكاديمية‏مما‏يطرح‏إشكالي‏نقاشات‏سياسية‏وصحافية‏العدالة‏موضوعبل‏أضحت‏مسألة‏

،‏كونه‏إعلام‏الجمهور‏من‏طرف‏المجلس‏الأعلى‏القضاء‏في‏القضايا‏التي‏تدخل‏في‏اختصاصاته

‏.الضامن‏لاستقلالية‏السلطة‏القضائية

على‏أن‏التصريحات‏العلنية‏للمجلس‏من‏‏من‏النظام‏الداخلي‏للمجلس‏55ادة‏تنص‏الم

‏.كحيات‏الرئيس‏أو‏نائبه‏ويمكنهم‏تكليف‏عضو‏من‏المكتب‏الدائم‏بذلصلا‏

                                                      

 .005‏.ص‏،5333العدد‏الأول‏‏،القضائية المجلة‏خطاب‏الرئيس‏عبد‏العزيز‏بوتفليقة،-‏1
 .01‏.الجمهورية‏الجزائرية‏الديمقراطية‏الشعبية،‏وزارة‏العدل،‏إصلاح‏العدالة،‏ص‏-‏2
‏.997‏.مرجع‏سابق،‏ص‏خضير‏عبد‏القادر،‏-3



 القضاء الأعلى المجلس صلاحيات                                                                               الثاني الفصل

888 

 

ء‏اإلا‏أنه‏ابتد‏كان‏هو‏السائد‏في‏فرنسا‏1الجدير‏بالذكر‏أن‏الصيام‏عن‏الكلام‏والكتابة

‏للقضاء‏5336‏من‏سنة ‏‏قام‏المجلس‏الأعلى ‏العلانية‏على ‏بإضفاء ‏التأديبية‏هجلساتالفرنس ي

‏.كما‏سبق‏‏و‏أن‏ذكرنا

 مسألة الاستقلال المالي :أولا

‏ ‏‏50تنص‏المادة ‏القانون ‏يتمتع‏‏50-70من ‏أنه ‏على ‏للقضاء ‏بالمجلس‏الأعلى المتعلق

‏لسير‏المجلس‏الأعلى‏ ‏وتسجل‏الاعتمادات‏الضرورية ‏بالاستقلال‏المالي ‏للقضاء المجلس‏الأعلى

يكون‏‏وبالتالي‏فإن‏اقتطاع‏الاعتمادات‏المخصصة‏للمجلس‏‏،للقضاء‏في‏الميزانية‏العامة‏للدولة

‏.2من‏ميزانية‏وزارة‏العدل

التعديل‏من‏‏506/0‏نظرا‏لأهمية‏الاستقلال‏المالي‏للمجلس‏الأعلى‏القضاء‏نصت‏المادة‏

‏‏يالدستور‏ ‏والمالية‏‏0756لسنة ‏الإدارية ‏بالاستقلالية ‏للقضاء ‏المجلس‏الأعلى ‏يتمتع ‏أنه على

‏ ‏القانون ‏ويحدد ‏كيفيات‏ذلك، ‏هو‏العضوي ‏هنا ‏بالاستقلالية ‏المقصود ‏أن ‏بالذكر والجدير

‏  .L’indépendance ليس‏بمفهومو‏ L’autonomie بمفهوم

تجدر‏و‏‏،تحديد‏كيفية‏تطبيق‏هذه‏المادةأحال‏النص‏الدستوري‏إلى‏القانون‏العضوي‏ل

‏ذلكل‏المالي‏و‏الاستقلاالإشارة‏أن‏المجلس‏الأعلى‏للقضاء‏في‏فرنسا‏قد‏استطاع‏أن‏يتحصل‏على‏

،‏هذا‏بعدما‏3حيث‏أصبح‏الرئيس‏الأول‏لمحكمة‏النقض‏آمرا‏بالصرف‏،0750ابتداء‏من‏سنة‏

 للمجالس‏أو‏كان‏مطلب‏المجلس‏يتمثل‏في‏جعل‏ميزانية‏المجلس‏ضمن‏الإعتمادات‏المخصصة

‏.السلطات‏العمومية

‏

‏

                                                      

‏.996‏.مرجع‏سابق،‏ص‏،خضير‏عبد‏القادر‏-1
‏.990‏.مرجع‏سابق،‏ص‏-2

3-conseil supérieur de la magistrature, Rapport d’activité 2011,P.27, http://www.conseil-

superieurmagistrature.fr/sites/default/files/rapports_activite/csm_rapport_activite_2011.pf 
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 ‏(المناجمنت) الشاملة الجودة إدارة :ثانيا

‏ ‏العدالة ‏عن‏و‏كانت ‏بعيدا ‏الدستورية ‏وظيفتها ‏تؤدي ‏الدول ‏كل ‏وفي لسنوات‏طويلة،

‏الجديدة ‏التسيير ‏مرتبطة‏‏،(المناجمنت)طرق ‏العدالة ‏لكون ‏الاقتصادي ‏القطاع ‏في المعروفة

بالسيادة‏ولا‏يمكن‏تسييرها‏كأية‏مؤسسة‏اقتصادية‏التي‏تعتمد‏على‏مؤشرات‏اقتصادية‏بحتة‏

لاعتماد‏الكثير‏من‏‏هذا‏لم‏يعد‏قائماأصبح‏لكن‏الخ،‏....تفعالية،‏ترشيد‏النفقاكالإنتاجية،‏ال

،‏1في‏الدول‏الأوربية‏5333ابتداء‏من‏‏الطرق‏الجديدة‏في‏تسيير‏مرفق‏العدالة،‏ذهالدول‏على‏ه

 New Public)تحت‏اسم‏‏5397وهو‏المفهوم‏الذي‏عرفته‏الدول‏الانجلوسكسونية‏ابتداء‏من‏

Management‏‏.)‏

ن‏الوسائل‏التي‏تهدف‏إلى‏تسيير‏مجموعة‏مالمفهوم‏الاقتصادي‏المناجمنت‏في‏بيقصد‏

‏2بالاستعمال‏الأمثل‏للوسائل‏المادية،وذلك‏م‏أو‏مشروع‏للوصول‏إلى‏هدف‏معين‏إدارة‏تنظيو‏

أما‏في‏فرنسا‏‏،ريكية‏في‏نهاية‏القرن‏التاسع‏عشرقد‏ظهر‏هذا‏المفهوم‏في‏الولايات‏المتحدة‏الأمو‏

 3.في‏إطار‏المؤسسات‏الخاصة‏لاني‏غدا‏الحرب‏العالمية‏الثانيةفقد‏ظهرت‏مباد ‏التسيير‏العق

« Cette politique de l’action publique a pour objectif d’améliorer les 

rendements et‏ les performances des fonctionnaires et des services publics en 

mettant en place les instruments de mesures et de contrôle adéquats pour assurer 

                                                      

1- Benoit FRYDMAN, «Le management comme alternative la procédure », in: LE NOUVEAU 

MANAGEMENT DE LA JUSTICE ET L’INDEPENDANCE DES JUGES, sous la direction de Benoit 

FRYDMAN et Emmanuel JEULAND, DALLOZ Ed, paris, 2011, p.102.  
2- Evelyne SERVERIN, «comment l’esprit du management est venu à l’administration de la 

justice», in: LE NOUVEAU MANAGEMENT DE LA JUSTICE ET L’INDEPENDANCE DES JUGES, 

sous la direction de Benoit FRYDMAN et Emmanuel JEULAND, DALLOZ Ed, paris, 2011, p  
3-Jean-Benoit ALBERTINI, REFORME ADMINISTRATIVE ET REFORME DE l’ETAT EN France, 

ECONOMICA Ed, Paris 2000, p.68. 
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la production à moindre cout de services de meilleur qualité qui satisfassent 

davantage les usagers ,rebaptisés « clients » pour l’occasion1» 

‏ ‏أبدى ‏بشأن‏الفقهاءبعض ‏‏تحفظاتهم ‏التسيير ‏في ‏الطريقة ‏نظرهمهذه ‏في لا‏‏كونها

‏و‏ت ‏العام ‏القطاع ‏متطلبات ‏مع ‏جهة،‏تماش ى ‏من ‏الخدمات ‏تقديم ‏في ‏المنافسة ‏لانعدام ذلك

 .وخضوع‏هذه‏الهيئات‏لقواعد‏محاسبية‏خاصة‏من‏جهة‏أخرى‏

"La justice à son propre Rythme, ces propres règles, ses propres exigences, 

l’ensemble concourant à son indépendance ce qui est une garantie pour la liberté 

des citoyens. 

Une bonne administration de la justice doit donc avoir pour objet et pour 

effet de consolider ce rythme, ces règles et ces exigences. Non de faire pénétrer 

dans la sphère de la justice le rythme, les règles et les exigences d’autres sphères."2 

إلا‏أن‏التطورات‏الحديثة‏‏لجهاز‏للقضاء‏هو‏النطق‏بالأحكام‏المهمة‏الأساسية‏إذا‏كانت

‏ادلة‏مطالب‏أكثر‏من‏أي‏وقت‏مض ىاللوجستيكية‏تجعل‏من‏قطاع‏العالتداعيات‏المادية‏و‏و‏

‏ ‏إطار ‏في ‏الفعالية ‏بمعايير ‏الأساس‏فالجهاز‏بالاستعانة ‏هذا ‏وعلى ‏المسخرة، ‏المادية الوسائل

‏أو‏ن‏أن‏يتجاهل‏الجوانب‏المحاسبية‏و‏القضائي‏لا‏يمك إيجابا‏على‏عمل‏‏المالية‏التي‏تؤثر‏سلبا

‏.حالةالقاض ي‏حسب‏ال

‏

                                                      

1- Benoit FRYDMAN, «Le management comme alternative à la procédure », op. cit, p.103. 
2-Dominique Rousseau, «Exigences constitutionnelles de l’indépendance de la justice et 

exigences managériales» in : LE NOUVEAU MANAGEMENT DE LA JUSTICE ET 

L’INDEPENDANCE DES JUGES, sous la direction de Benoit FRYDMAN et Emmanuel 

JEULAND, DALLOZ Ed, paris, 2011, p. 6.  

 



 القضاء الأعلى المجلس صلاحيات                                                                               الثاني الفصل

888 

 

 في العدالة الفرنسية المناجمنت -9

‏الع‏اعتمد ‏الماليةالقانون ‏بقوانين ‏المتعلق ‏تخويل‏‏ضوي ‏في ‏النجاعة ‏معيار على

مؤشر‏يخص‏قطاع‏‏566في‏البرامج‏الخاصة‏بالعدالة‏على‏‏الاعتمادات‏المالية‏حيث‏تم‏الاعتماد‏

‏ ‏العدالة ‏وحده، ‏بإصدار ‏يتعلق ‏ما ‏الجزائي‏منها ‏المجال ‏في ‏المعقولة ‏الآجال ‏في ‏نوعية أحكام

‏ ‏في ‏التحكم ‏القضائية، ‏والقرارات ‏الأحكام ‏تنفيذ ‏تحسين ‏القضائية،‏والمدني، المصاريف

‏.والسرعة‏في‏تسجيل‏الأحكام‏والقرارات‏القضائية،‏وتطوير‏طرق‏الاتصال‏الإلكترونية

‏ ‏يسمى‏0770/‏9/‏57في ‏ما ‏اعتماد  La révision générale des politiques‏بـــــــــ‏تم

publiques‏كرس‏معيار‏ ‏‏الذي ‏القطاع‏le critère de performanceالنجاعة ‏في ‏المعروف ،

‏.في‏كل‏القطاعات‏الوزارية‏بما‏فيه‏قطاع‏العدالة‏القطاع‏الاقتصاديفي‏خاص‏وال

‏العدالة،‏‏ ‏ميدان ‏في ‏التسيير ‏في ‏الجديدة ‏الطريقة ‏هذه ‏تطبيق ‏انعكاسات ‏بين من

‏صلاحي ‏النيابةتوسيع ‏الحفظ‏ات ‏من ‏و‏‏للتقليل ‏الماعتماد ‏بموجب‏إجراء ‏والوساطة صالحة

المؤرخ‏‏070-0770وبموجب‏القانون‏رقم‏‏0770،‏وفي‏سنة‏5333جوان‏‏09في‏‏القانون‏المؤرخ

‏المعروف‏في‏الدول‏reconnaissance préalable de culpabilité‏تم‏تكريس‏0770مارس‏‏3ي‏ف

‏. coupableLe plaider‏ــــــــــــــبما‏يسمى‏ب‏ساكسونيةالانجلو‏

‏قام ‏الفرنس ي ‏القضاء ‏المجلس‏الأعلى ‏أن ‏الإشارة ‏بإ‏تجدر ‏أخلاقيات‏مثلا ‏مدونة عداد

‏ ‏مهنة ‏فيو‏‏des magistrats éontologiques des obligationsd Recueilالقضاة ‏سنة‏ذلك

‏‏0757 ‏و‏آخذا ‏التزامات‏القاض ي ‏العنصربعين‏الاعتبار ‏هذا ‏عن ‏الناتجة ‏في‏‏واجباته الجديد

‏.1المناجمنت‏‏لة‏والمتمثل‏فياالعد‏قطاع

                                                      

1 -Jean-Philippe VICENTINI, «Le management et l’action du parquet », in : LE NOUVEAU 

MANAGEMENT DE LA JUSTICE ET L’INDEPENDANCE DES JUGES, sous la direction de Benoit 

FRYDMAN et Emmanuel JEULAND, DALLOZ Ed, paris, 2011, p31.‏.  
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‏والمتمم‏لقانون‏المعدل‏‏51-50‏رقمبموجب‏القانون‏وذلك‏ التطور‏نفس‏الجزائر‏عرفت‏

كما‏،‏في‏المادة‏الجزائية(‏رر‏ق‏اجمك‏590)الإجراءات‏الجزائية‏حيث‏تم‏إدخال‏إجراء‏الوساطة‏

‏‏.ية‏لتقليل‏آجال‏المحاكمةإجراء‏الأوامر‏الجزائاستحداث‏إجراء‏المثول‏الفوري،‏و‏‏تم

في‏الجنح‏البسيطة‏في‏الجزائر،‏‏يكون‏فقط‏ن‏اللجوء‏إلى‏هذا‏الإجراء‏الأخير،‏فإ‏،شارةللإ‏

‏.من‏الجرائم%‏01أما‏في‏فرنسا،‏فإن‏الأوامر‏الجزائية‏تمثل‏حوالي‏

 الشاملة في العدالة الجزائرية الجودة إدارة -0

زات‏عن‏طريق‏إيجاد‏التجهيلوسائل‏البشرية‏والمالية‏و‏ايير‏تسي‏طرق‏إن‏إعادة‏النظر‏ف

‏و‏ ‏إداري ‏ملائمتنظيم ‏التسعينات‏1مالي ‏نهاية ‏منذ ‏‏كان ‏التي ‏الأساسية ‏المسائل وضعتها‏من

‏.على‏عاتقها‏السلطات‏العليا‏في‏البلاد

‏لتوصيات‏لجنة‏إصلاح‏العدالة‏و‏تنفيو‏‏0779من‏سنة‏‏ءاابتد‏ التي‏كانت‏من‏مهامها‏ذا

‏2عن‏طريق‏دور‏المجلس‏الأعلى‏للقضاء،وذلك‏"‏المسئولية‏الفعلية‏و‏"تحقيق‏استقلالية‏القضاء‏

التي‏كانت‏تعيش‏أزمة‏و‏‏،طموح‏يتمثل‏في‏إصلاح‏المنظومة‏القضائيةعتمدت‏الجزائر‏مشروع‏ا

‏حادة، ‏لا‏يتلقف‏‏ثقة ‏الحشرات‏و ‏بيت‏عنكبوت‏يتلقف‏صغار ‏مجرد ‏العدالة ‏لا‏تصبح لكي

‏تتلاش ى‏صغار‏الأسماك‏و‏اد‏الميتصبح‏مثل‏شبكة‏الصلبل‏‏كبارها، لا‏تفلت‏الحيتان‏اهر‏التي

‏3.منها

الاتصال‏حيث‏تم‏على‏تكنولوجيات‏الإعلام‏و‏‏برنامج‏إصلاح‏المنظومة‏القضائية‏يعتمد

‏أ ‏و‏إنشاء ‏الانترنت ‏الكترونيةرضية ‏القانون،و‏‏،مواقع ‏و‏‏بوابة ‏للسوابق ‏وطني العدلية‏مركز

                                                      

‏العدالة،-‏1 ‏لإصلاح ‏الوطنية ‏اللجنة ‏تنصيب ‏بمناسبة ‏بوتفليقة ‏العزيز ‏عبد ‏الرئيس المجلة ‏خطاب

 .067‏.ص‏،5333العدد‏الأول‏‏،القضائية
 .013‏.مرجع‏سابق،‏ص-‏2
 .000ص‏مرجع‏سابق،‏‏-‏3
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‏لو‏و‏ ‏القطاعية ‏العدلالشبكة ‏و‏و‏‏زارة ‏تسيير ‏نظام ‏الملفات‏القضائية ‏من‏متابعة وذلك‏ابتداء

‏0776.1سنة‏

‏ ‏البرنامج‏الاعتمادتم ‏هذا ‏في ‏و‏‏كذلك ‏الفعالية ‏قياس ‏عوامل ‏قطاع‏النجاعلى ‏في عة

‏مثل‏مؤشر‏الإحصائيات‏هامشية‏يجهلها‏عالم‏القضاء‏والقضاة،‏ق‏التي‏كانت‏في‏السابالعدالة‏و‏

بان‏في‏تصفية‏صر‏الزمني‏في‏الحسنالع‏إدخال‏و‏‏روني‏للملفات‏القضائيةالإلكت‏نظام‏التسييرو‏

‏ ‏القضائية ‏‏الملفات ‏لا ‏النوعيةكجزء ‏معيار ‏من ‏‏،يتجزأ ‏ذلك ‏الى ‏استقباضيف ل‏حسن

‏.تسبيب‏الأحكام‏والقرارات‏القضائيةو‏‏المتقاضيين

Les logiciels de traitement de procédure civile et pénale offre des sous-

produits statistiques qui mesurent principalement les flux d'entrée et de sortie des 

stocks et les délais de traitement. 

‏زوايا‏ ‏من ‏النوعية ‏لقياس ‏عصرية ‏وسيلة ‏للملفات، ‏الإلكتروني ‏التسيير ‏نظام إن

إلخ،‏وفي‏كلمة‏واحدة،‏هذا‏النظام‏‏....نوعية‏التسبيبو‏‏مدة‏الفصلو‏‏إحصائيات‏مختلفة،‏من

‏.الظلمات‏إلى‏النور‏عالم‏من‏الجزائرية‏اخرج‏العالة‏

L'informatisation a fait passer l’institution judiciaire de la machine à écrire à 

l'ordinateur2. 

 الإشكالات التي يطرحها المناجمنت في قطاع العدالة :ثالثا 

‏أدى‏إلى‏ظهور‏دول‏العالم‏‏مختلف‏عبر‏،ل‏المناجمانت‏في‏قطاع‏العدالةوسائ‏اعتماد‏إن

‏في‏هذا‏القطاع"‏‏outils de performance"‏النجاعة‏تطبيق‏وسائل‏قياسنتيجة‏‏مشاكل،‏‏عدة

                                                      

‏مرسلي،-1 ‏بن ‏الإدارية،‏رفيق ‏للتنمية ‏و‏‏الأساليب‏الحديثة ‏التغيير ‏حتمية دراسة‏‏معوقات‏التطبيق،بين

فرع‏‏مذكرة‏لنيل‏شهادة‏الماجستير‏في‏العلوم‏السياسية‏والعلاقات‏الدولية،‏،0755-0775حالة‏الجزائر‏

‏سياسي ‏دولية،تنظيمات ‏وعلاقات ‏و‏‏ة ‏الحقوق ‏السياسية،كلية ‏تيزي‏‏العلوم ‏معمري، ‏مولود جامعة

‏.510‏.ص‏،0755وزو،
2 - Jean-Philippe, VICENTINI, op. cit, p, 27.  
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‏ ‏الذي ‏الأمر ‏وهو ‏القضاء ‏مهنة ‏مع ‏يتعارض ‏الاستقلاليةقد ‏مبدأ ‏أساسها ‏لعدةو‏‏التي ‏ذلك

‏:منهاأسباب‏

 ‏السلطة‏ ‏تقوية ‏إلى ‏أدى ‏الإداري ‏بالتسيير ‏الخاصة ‏الوسائل ‏هذه تطبيق

‏الرئيس ‏تحول ‏حيث ‏مس‏السلمية ‏علىئإلى ‏يقع ‏كل‏‏ول ‏بين ‏التنسيق عاتقه

 une fonction d’optimisationالنوعية،‏‏الوسائل‏والإمكانيات‏لتحقيق‏نتائج

des performance1. 

 تطبيق‏ك‏لية،‏بالاستقلاض‏المقاييس‏على‏العمل‏القضائي‏قد‏يمس‏تطبيق‏بع

‏و‏ ‏والقرارات ‏الأحكام ‏في ‏الفصل ‏النسبة ‏بنسبة ‏نوعيتها ‏هذه‏قياس ‏في طعن

‏ ‏وكذاالأحكام ‏ال‏والقرارات ‏طرف ‏من ‏تأييدها ‏أو ‏إلغاء ‏العليانسبة ‏جهات

‏.حيث‏النوعية‏والقرارات‏منلتصنيف‏هذه‏الأحكام‏(‏والنقض‏الاستئناف)

 ‏حكام‏والقرارات‏مثل‏مؤشر‏الزمندخول‏بعض‏المؤشرات‏في‏تكوين‏نوعية‏الأ‏

 .ل‏المعقولة‏أم‏لااجاحترام‏الآ‏ان‏في‏معرفة‏ما‏إذا‏تم‏الذي‏يؤخذ‏عادة‏في‏الحسب

 لتأكد‏من‏مدى‏وروبية‏لحقوق‏الإنسان‏لالمحكمة‏الأ‏‏اعتمدتهاهذه‏المؤشرات‏‏‏

نفس‏الش يء‏في‏الجزائر‏و‏،‏CEPEJ‏الذي‏وضعتهالمعقولة‏ل‏اجالآ‏معيار‏‏احترام

على‏يق‏أو‏فيما‏يخص‏اجل‏الفصل‏في‏الملفات‏سواء‏على‏مستوى‏جهات‏التحق

‏الحكم ‏‏مستوى ‏مبدأ‏حيث‏أصبح ‏احترام ‏مدى ‏لتقدير ‏معيار ‏الزمن عنصر

‏.الآجال‏المعقولة

مهما‏يكن‏فان‏العيب‏إن‏وجد،‏لا‏يمكن‏أن‏يتأتى‏من‏الوسيلة‏المستعملة‏بقدر‏و‏ إلا‏أنه

‏.ما‏يأتي‏من‏طريقة‏استعمالها

                                                      

1- Benoit, FRYDMAN, op. cit, p.108.  
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 Le management peut être vu comme une immixtion du pouvoir exécutif‏"

dans le pouvoir  judiciaire. Il s'agit de «manager» un service public. L’indépendance 

à l'égard du management et donc aussi une question de séparation des pouvoirs 

qui n'a jamais signifié une absence de relations entre les pouvoirs. Le mauvais 

management et justement celui qui s'immisce dans l'exercice du pouvoir du juge 

et qui met à mal les rapports de droit existant entre les institutions et les 

justiciables. 

La réforme la plus forte est la plus symbolique consisterait, en réalité, à prendre en 

compte l'importance du principe du juge naturel pour la démocratie en le 

consacrant dans la constitution ou les principes constitutionnels. Un bras de fer 

entre la magistrature et le gouvernement existe depuis le Moyen Âge. Il prend la 

forme nouvelle d'une tension entre le principe d'indépendance des magistrats et le 

mauvais management. C’est pourquoi il apparaît urgent de restaurer le principe du 

juge naturel en France.1" 

ع‏العدالة‏في‏الكثير‏من‏قطا‏بها‏الأزمات‏التي‏مرجل‏،‏يمكن‏القول‏أن‏بناء‏على‏ما‏سبق‏

طرق‏المخاوف‏التي‏تثيرها‏و‏‏التقليدية‏المستعملة‏من‏جهة،‏رق‏محدودية‏الطنتيجة‏‏كانالدول،‏

رورة‏التفكير‏ظهرت‏ضلذلك‏في‏تسيير‏هذا‏المرفق‏الحساس،‏‏التسيير‏الجديدة‏من‏جهة‏أخرى‏

‏.إيجاد‏السبل‏المثلى‏في‏إدارة‏القضاءفي‏حوكمة‏العدالة‏و‏

"Cette question ne se pose pas seulement à l’échelon national, celle de la 

place, du rôle de la composition et du statut du conseil supérieur de la 

magistrature, elle ne doit pas seulement conduire à favoriser un modèle 

                                                      

1 -Emmanuel JEULAND ; «le renouveau du principe du juge naturel et l’industrialisation de la 

justice», in : LE NOUVEAU MANAGEMENT DE LA JUSTICE ET L’INDEPENDANCE DES JUGES, 

sous la direction de Benoit FRYDMAN et Emmanuel JEULAND, DALLOZ Ed, paris, 2011, p.98. 
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d’administration judiciaire ou les questions d’allocation des  moyens  soient 

séparées de  la question du control de l’utilisation qui en est faite, cette  

dissociation étant nécessaire au respect de l’indépendance de l’autorité judiciaire 

et des juges qui l’incarnent. 

Cette question de gouvernance soulève aussi, à l’échelon local, celle de 

l’administration des juridictions, des services administratifs régionaux, de la 

diarchie des fonctions des chefs de juridictions1. » 

 

 

 

 

                                                      

1 -LOIC Cadiet, « La théorie du procès et le nouveau management de la justice : processus et 

procédure » in : LE NOUVEAU MANAGEMENT DE LA JUSTICE ET L’INDEPENDANCE DES 

JUGES, sous la direction de Benoit FRYDMAN et Emmanuel JEULAND, DALLOZ Ed, paris, 

2011, p .126.  
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 خاتمة
المبادئ القوانين و في كات التحررية استمرار عرفت الدول التي تأسست بعد الحر 

هذه المبادئ في القوانين ل هاذلك بتجديدت سارية المفعول قبل الاستقلال و القديمة التي كان

 تخرج عن هذه القاعدة لم والجزائر ،أخرى  2وباستعمال النقل الحرفي في حالات 1،الوطنية

القانون المؤرخ في  بموجبفرنسا  في تظهر  التي المجلس الأعلى القضائيحيث أخذت مؤسسة 

 .التنظيم القضائي حصلا إالمتضمن  3880أوت سنة  03

 secrétaire administratifكان المشرع الفرنس ي يستعمل تسمية القاض ي أمين المجلس  

ل إلا انه بعد هذا القانون أصبح يستعم 22/30/2333ذلك قبل القانون العضوي المؤرخ في و 

مازال  في الجزائرإلا أن  ،يتم تعيينه من طرف رئيس الجمهوريةو  secrétaire général تسمية

تسير أمانة المجلس الأعلى  مهمة هل أسندتالمجلس حيث القاض ي أمين تسمية يستعمل 

 .ماتخالأ  ظفاح للقضاء ويتم تعيينه من طرف وزير العدل

مكانة بسيطة للقاض ي أمين المجلس بالمقارنة مع  أعطىالملاحظ أن المشرع الجزائري  ‏

ماللة المؤسسات الدستورية المالعامون التابعين للوزارات، و  المكانة التي يتمتع بها الأمناء

تغيير  ينبغي ولإعادة الاعتبار لهذه المؤسسةلدستوري، المجلس االأخرى مثل مجلس الدولة و 

لرئيس  إلى أمين عام المجلس، مع إعطاء صلاحية تعيينه " القاض ي أمين المجلس"تسمية 

 .الجمهورية مثله مثل باقي القضاة

تمارس من الناحية   اهأن بعضسيما  أن تتحدد بدقةالعامة يجب الأمانة  ماإن مه

 مهمة تلقي من وزارة العدل اهلمثالداخلي للمجلس لم ينص عليها،  رغم أن النظام العملية 

على هذا الأساس يجب إعادة النظر واقتراحات التعيين والترسيم، و  والترقية الكفاءاتقوائم 

                                                      

1 - MAHIOU Ahmed, ETUDES DE DROITS PUBLIC ALGERIEN, OPU, Alger, 1984 ,p.133. 
2 - Jean du Bois DE GAUDUSSON,  « L E MIMÉTISME POSTCOLONIAL , ET APRÈS ?", 

pouvoirs, seuil éd, 2009/2, n° 129, p.47. 
 

 



 خاتمة

060 

 

 المهام المنصوص عليها،في النظام الداخلي للمجلس لجعل المهام الفعلية للأمانة تتطابق مع 

ن طريق النظام الداخلي للمجلس طبقا عيتم  المجلس وسيرهاأن مسألة تنظيم أمانة خاصة 

 .المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء32-34من القانون العضوي رقم  33/4للمادة 

 ، 3690منذ دستور كان الأعلى للقضاء إن مسألة تحديد جدول أعمال دورات المجلس   

 ،الأختام ظفاح رئيس الجمهورية ووزير العدل مثلين فيتالمرئيس المجلس أو نائبه و  صلاحيةمن 

الذي انشأ المكتب  86حالها إلى غاية صدور القانون الأساس ي للقضاء لسنة  وبقيت الأمور على

 من القانون الأساس ي للقضاء  03أعضاء طبقا للمادة ( 30)كان يتكون من للالة   الذي الدائم

الذي كان  يقتصر دوره  في المشاركة في تحضير جدول أعمال دورات المجلس و  3686لسنة  

نائبه طبقا  وأالأعمال من صلاحية رئيس المجلس دون ضبطه، كون صلاحية ضبط جدول 

 .3686من القانون الأساس ي للقضاء لسنة  02للمادة 

لم تتغير كثيرا  ،النظام الداخلي للمجلسو  32-34 رقمقانون العضوي ور الصدبعد   

على انه ينتخب  ون القانهذا من  33دة حيث نصت الماعمال المجلس مسألة تحديد جدول أ

بالمشاركة في  يقوم حيث (34)يتكون من أربعة أعضاء و  ،المجلس مكتب دائم في أول جلسة له

فيتم من طرف رئيس  الأعمال النهائي لجدول أما الضبط  أعمال دورات المجلس تحضير جدول 

لنظام الداخلي من ا (33)العاشرة  ةادالمفي الذي تم تأكيده  نفس الحكم وهوالمجلس أو نائبه، 

 .للمجلس

 ،3690ما سبق، يمكن القول أن تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء منذ دستور  من خلال  

 .دول أعمالهسم بسيطرة السلطة التنفيذية على تشكيلته و على تحديد جتتإلى يومنا هذا 

في دستور  (القضاة المنتخبين) همتحديد عددتم  نسبة القضاة المنتخبين خصفيما ي 

لقانون بعد صدور اعضوا، و  30من مجموعة ( 32)اضيين بق 350- 94رقم  القانون و  3690

قضاة من ( 30)سبعة بأصبح عدد القضاة المنتخبين يقدر  3696الأساس ي للقضاء لسنة 

 .عضوا 38 مجموع

أصبح عدد القضاة يقدر بستة عشر  3686بعد صدور القانون الأساس ي للقضاء لسنة  

قضاة نيابة من مجموع خمسة ( 39) حكم، وستةقضاة  33ا بمعدل عشرة ضو ع( 39)



 خاتمة

061 

 

أصبح  نفعدد القضاة المنتخبي 32-34ما في القانون العضوي رقم أ عضوا،( 25)عشرون و 

 .قضاة بالتساوي بين قضاة النيابة وقضاة الحكم( 33)بنسبة عشرة 

 :إلا انه يمكن إبداء الملاحظات التالية العالية للقضاة ورغم النسبة لكن

في القانون الأساس ي  بقضاة النيابة وأخرى خاصة بقضاة الحكم تشكيلة خاصةوجود    -

لمجلس في تشكيلته التأديبية دون حكم أمام الا ةاضمحاكمة قو  ، 3686للقضاء لسنة 

دون  نيابةلا ةاضق  ةمكاحم اذكو ، (39)حضور قضاة النيابة المقدر عددهم بستة

القضاة عدد الأعضاء غير  لعجي  ،(33)المقدر عددهم بعشرة  قضاة الحكمحضور   

 .من القضاة المنتخبين أكبر ةلو ادلما ءانلأ

انون من الق 80/2المادة الاستقلالية سيما أن  يفتقرون لضماناتقضاة النيابة   -

نون الأساس ي للقضاء رقم من القا 93/2المادة و  ،الملغى 3686الأساس ي للقضاء لسنة 

عدم احترام التبعية التدرجية لقاض ي النيابة يشكل خطأ  على أنتنصان  34-33

لدى  جعل بعض القانونيين يتساءلون حول جدوى حضور النائب العامتأديبيا مما 

   1.المحكمة العليا في جلسات المجلس التأديبية

بموجب ذهب في نفس الاتجاه وذلك المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ان اجتهاد  -

  Medvedev c/France في قضية 2333 مارس 26و 2338جويلية  33القرار المؤرخ في 

حيث اعتبرت  Moulinc /Franceفي قضية  2333نوفمبر  20كذا القرار المؤرخ في و 

ة المحكمة أن النيابة في فرنسا لا تتوفر على ضمانات الاستقلالية اتجاه السلط

هو و  من الاتفاقية، 5/0مفهوم المادة بها القضاة بالتي يجب أن يتمتع  التنفيذية

                                                      

1 - HADJRI Fouad, « ROBES » NOIRES DESSOUS OBSCURS, 1ère Ed, aloulfia Talita Ed, Oran, 

2009, p.246. 
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الفرنسية في قرارها رقم  الاجتهاد الذي تم تكريسه داخليا من طرف محكمة النقض

 1‏.2333ر ديسمب 35في المؤرخ  0300

حيث كانت في بداية  مراحلبعدة القضاة أعضاء المجلس انتخاب طريقة  مرت كذلك 

واستمر الوضع  طاقة التصويت إلى وزارة العدل،كانت توجه بو  تتم عن طريق المراسلةالأمر 

المرسوم التنفيذي صدور و  3686قانون الأساس ي للقضاء لسنة إلى غاية صدور ال على حاله

تضمن تنظيم انتخاب القضاة الأعضاء في المجلس الم 3663مارس  20 مؤرخ في 65-63رقم 

بها المكتب  يقوم النتائج والإعلان عن لية الفرز عم حيث أصبحت وكيفيات ذلكالأعلى للقضاء 

 .الدائم

المتضمن القانون  2334سبتمبر  9في  ؤرخالم 33-34القانون العضوي رقم بعد صدور 

صويت على مستوى المجالس طريقة الاقتراع تتم أمام مكاتب الت أصبحتللقضاء، الأساس ي 

 29ؤرخ في الم 426-34م المرسوم التنفيذي رق من 39و 35للمواد  وذلك تطبيقا القضائية

وكيفيات ذلك، المتضمن انتخاب القضاة الأعضاء في المجلس الأعلى للقضاء  2334ديسمبر 

 .إشراف المكتب الدائم تحتوتتم 

الشخصيات المعينة في المجلس عدة مراحل حيث كان الدفاع يشارك في عرفت كذلك  

تم  3696القانون الأساس ي للقضاء لسنة دور صبعد يلة وكذا أعضاء المجلس الوطني و التشك

( 38)وأصبح عدد الأعضاء المعينين يقدر بثمانية  وهيئة الدفاعالاستغناء عن ممثلين الأحزاب 

 .ين تابعين لوزارة العدلعام (32)مديرينأعضاء من بينهم 

بخمسة  كان عدد الشخصيات يقدرف 3686أما في القانون الأساس ي للقضاء لسنة  

رقم إلا انه بعد صدور المرسوم التشريعي  هم مدير مركزي تابع لوزارة العدلأعضاء بما في( 35)

                                                      

1-Le club des juristes، POUR UNE ADMINISTRATION AU SERVICE DE LA JUSTICE, Mai,   

2012, p.122. 
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لة مدراء إلى للا ةبالإضاف (34)أصبح عدد الشخصيات يقدر أربعة  المعدل لهذا القانون  62-35

 .مركزيين تابعين لوزارة العدل

 

أصبح عدد الشخصيات المعينة من طرف  32-34د صدور القانون العضوي رقم بع  

بالإضافة إلى المدير المكلف بشؤون القضاة بالإدارة  أعضاء( 39)الجمهورية تقدر بستة  رئيس

 .المركزية لوزارة العدل الذي ليس له صوت تداولي

وص المنظمة للمجلس الأعلى للقضاء يتبين جليا أن كافة النصالقوانين و  من خلال 

 أن الأمور لم تبقى على هذا الحد لمصلحة السلطة التنفيذية للأسباب المذكورة آنفا، إلا الميزان

الصادر  3399889رقم  في قرارهوذلك  دولةاجتهاد مجلس التغيير بل تعقدت الأمور أكثر بعد 

لمقررات المجلس الأعلى  قضائيةالطبيعة ال اءطعبموجبه تم إالذي و  3/2335 3/9 0بتاريخ 

 .القضاء

هيئة قضائية إدارية متخصصة تصدر  الدولة المجلس الأعلى للقضاء اعتبر مجلس   

 200 عن طريق الطعن بالنقض طبقا للمادة أحكاما نهائية قابلة للطعن أمام مجلس الدولة

 بالمقارنة معا أدى إلى إضعاف أكثر في وضعية القاض ي مم ، من قانون الإجراءات المدنية

التي كان  لحماية القانونيةل وإنقاص لسلطة التنفيذية،ا التي تتمتع بها ات الواسعةالسلط

 .الطعن بالإلغاءللقضاة يوفرها 

لدولة الجدير بالذكر أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اعتبرت أن المحكمة العليا  

الكفاية قرار المجلس الأعلى للقضاء البرتغالي كونها لم تبسط رقابتها لم تراقب بما فيه  البرتغال

اعتبرت كما  بمراقبة مدى تطبيق القانون،  اكتفتالعقوبة المسلطة بل  ولا علىعلى الوقائع 

وجاهية م يحترم مبدأ علانية الجلسات و المجلس الأعلى للقضاء البرتقالي لأن  المحكمة

المحاكمة  وضمانات مبادئ وتضمن احتراملشفافية التي تكرس ا وهي المبادئ الإجراءات

 1.العادلة

                                                      

1-Véronique LEGER, « conseil de justice :Les exigences de la CEDH » ,USM, N° 416,septembre 

2016,p. 19. 
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 كون ئر الجزا ت فيما يخص المجلس الأعلى للقضاء فيبداء نفس الملاحظاإيمكن   

أن هذه المقررات لا تصدر باسم  كما ،غير علنية ومقرراته غير منشورة المجلس جلسات

شهود لسماعهم ألناء  استدعى ه وأنلم يسبق ل لمجلسا أن ضيف الى ذلك ي،الشعب الجزائر 

 1.التأديبية اتهجلس

كذا و  النقلو  الترسيمو  التعيين خصالمجلس فيما ي للقضاة من طرفإن تسير   المسار المهني  

ما يتعلق وذلك بجعل رأي المجلس ملزم في همتابعة وضعية القضاة يجب إعادة النظر في

من  46 نفس الش يء بالنسبة للوظائف المنصوص عليها في المادةو  النوعية وظائف التعيين في ال

طة التنفيذية، بموجب من طرف السل فيهاالقانون الأساس ي للقضاء والذي يتم التعيين 

 .الأعلى للقضاء دون اخذ رأي المجلس مرسوم رئاس ي

اية مفي ح دورا فعالا يمكن أن يلعب ،ضبط في مجال اختصاصه سلطة لكون المجلس 

 ،القضائيةالرأي العام في المنظومة استقلالية السلطة القضائية وفي كسب لقة المواطن و 

ما ، وعلى وجه الخصوص فيتسير المجلسيجب إعادة النظر في تنظيم و  ولتحقيق هذا الهدف 

 :يلي

وذلك بتزويد المجلس  التأديبوالتعيين و  لي لصلاحية المجلس في التقييمالتكريس الفع  -

 .بوسائل مادية وبشرية وبمقر يليق بمكانته الدستورية

المجلس الأعلى رئيس الجمهورية ووزير العدل من تشكيلة إخراج كل من  وحن لمعلا  -

 .القضاء

ونية للمجلس الشعبي توسيع صلاحية تعيين الشخصيات الأعضاء إلى اللجنة القان  -

 .الوطني

فيما يتعلق الأخطاء المرتكبة من  يلته التأديبيةار المجلس في تشكطتوسيع صلاحية اخ  -

 .إلى رؤساء الجهات القضائيةو  ضاة إلى المتقاضين أو دفاعهمطرف الق

                                                      

1 -HADJRI Fouad, op. cit, p. 241. 
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 1.للمجلس الأعلى للقضاءإلحاق المفتشية العامة  ىلع لمعلا  -

من القانون العضوي  05المنصوص عليه في المادة و توسيع الدور الاستشاري للمجلس  -

بوضعية القضاة امة المتعلقة بالتنظيم القضائي و الع المتعلق بالمسائلو  32-34رقم 

إعطاءه   المسائل التي تدخل في اختصاص المجلس مع  وفي كل وتكوينهم وإعادة التكوين

 .المجلس صلاحية إبداء الرأي من تلقاء نفسه

 قضاة الحكمفي الأخطاء التأديبية المرتكبة من طرف  تأديبيتين للنظرنشاء تشكيلتين إ -

 .حسب الحالة  النيابةوقضاة 

 .جعل جلسات المجلس التأديبية علنية تطبيقا لمبادئ المحاكمة العادلة -

 .ونشرها نشاطاته حول عداد تقارير سنوية إإلزام المجلس ب -

لتوعية  في المسائل التأديبية اجتهاد المجلسنشر وذلك ب مجلسللالوقائي  الدور تكريس  -

  .المهنة أخلاقياتقواعد وإعلام القضاة ب

يتعلق  وكل ما القضاةتوسيع صلاحيات المجلس الأعلى القضاء فيما يتعلق بتكوين  -

الكثير من  المماللة فيعلى غرار المؤسسات  القضائية والإداري للجهاتبالتسيير المالي 

 .بلجيكا، و إيطالياو  ،والبرتغال ،المتقدمة مثل إسبانياالدول 

 وتطبيق نظامي المجلس الأعلى للقضاء إعادة النظر في نظام انتخاب القضاة الأعضاء ف -

 نيكمت عم،تطبيق الباقي الأقوى لإعطاء التمثيل الحقيقي للقضاة النسبي معالاقتراع 

  .ةيقيقح نتخابيةا تلا محب مايقلا نم نيحشر تلما

إعادة النظر في تشكيلة المجلس مع توسيع عدد الأعضاء المنتمين إلى طائفة  -

الشخصيات المؤهلة، على أن يكون عددهم مساوي لعدد القضاة في إطار تعددية 

 2.الأجيال

                                                      

1-Rapport de l’assemblée nationale, XIV E législature, Groupe de travail sur l’avenir des 

institutions, p.127. 
2-Le club des juristes, pour une administration de la justice, Mai 2012, p. 51. 
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 ية في الجزائر، أطروحة لنيل درجةعن انتفاء السلطة القضائ أمقران، محند بوبشير .2

 العلوم السياسية،العام، كلية الحقوق و رع القانون القانون، ف دكتوراه دولة في
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1 ،2014. 

 :المذكـــرات-2

دراسة في واقع  آليات التطبيق،لحكم الراشد بين الأسس النظرية و ا أزروال يوسف، .1
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في العلوم ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير 2011-2001دراسة حالة الجزائر  التطبيق،
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 .22-19.ص .ص ،1999

المجلة  ،"الدستورية الجزائريةالطبيعة القانونية للوثائق "، نصر الدينبن طيفور  -2

-91.ص. ص ،2002، 3عدد ،الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية

102. 
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المجلة  ،"تغيير الاجتهاد القضائي بين النص والتطبيق" بوبشير محند أمقران، -3

 ،2004، 2عدد ،41الجزء  ،الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية

 .126-124.ص. ص

مجلة مجلس ، "القاض ي الإداري في الجزائر الواقع والأفاق" بودريوة عبد الكريم، -4

 .14. ص. ص ،2002، 6العدد  ،الدولة

، "على قواعد الاختصاص النوعي فظةالمحامحكمة التنازع في  دور " ،عماربوضياف  -2

 .336-303.ص.ص ،2009، عدد خاص ،مجلة المحكمة العليا

المجلة ، "ضمان لحماية الحقوق والحريات :استقلالية القضاء" ،العربيبوكعبان  -6

-109.ص. ص ،2002، 3عدد ،الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية

122. 

المجلة الجزائرية ، "سلطات رئيس الجمهورية في مجال التشريع" المجيد،زعلاني عبد  -2

 .12-9. ص. ، ص1999، 2عدد ،السياسيةللعلوم القانونية والاقتصادية و 

 ،نشرة القضاة ،"دور قاض ي الألفية الثالثةو  أخلاقيات" بد الرحمان المصباحي،ع -2

 .123-169. ص. ص ،2002، العدد

 ،2006العدد الأول، السنة الأولى، ،الاتحاد مجلة ،"مهنة لنا الشرف" محمد، عثماني -9

 .32-21. ص. ص

المجلة الأكاديمية للبحث ، "المركز القانوني لأعضاء مجلس الدولة" علام لياس، -10

 .112-99. ص. ، ص2011، 2عدد  ،القانوني

 ،2003عدد  ،مجلة النائب، "مقومات استقلالية القضاء"، نور الدينفكاير  -11

 .62-49.ص.ص

 ،1999، 1 العدد ،المجلة القضائية ،"من أجل نظرة جديدة للقضاء" قديدر منصور، -12

 .42-22. ص. ص

الإطار القانوني للأوامر الموجهة من القاض ي الإداري ضد الإدارة " كسال عبد الوهاب، -13

المجلة الأكاديمية للبحث  ،("09-02)في ضل قانون الإجراءات المدنية والإدارية

 .122-122. ص. ص ،2013، 01عدد ،4المجلد  ،القانوني
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نشريات  استقلالية القضاء، ،"القوانينمشكلة الرقابة في دستورية " ،بوزيدلزهاري  -14

 .23-41.ص. ص ،1999جوان  الندوة الثانية، ،مجلس الأمة

. ص، 2002، 62عدد  ،نشرة القضاة، " أخلاقيات مهنة القاض ي" ،جماللعيدوني  -12

 .162-163. ص

ناحية سدي  ،المحامي مجلة، "حصانة القاض ي وحصانة المحامي" مروك نصر الدين، -16

 .20-12. ص. ص ،04د العد الأولى،السنة  بلعباس،

 

-ivالقانونية النصوص: 

 :الدساتير -1

  .1963سبتمبر  10، صادر في 64ج، عدد  .ج .ر .، ج1963دستور  -1

 .ج .ر .ج ،1926نوفمبر  22المؤرخ في  92-26المنشور بموجب الأمر رقم  1926دستور  -2

 .1926نوفمبر  24صادر في  ،94ج، عدد 

 .ج، 1929ديسمبر  22المؤرخ في  12-29الصادر بالمرسوم الرئاس ي رقم  1929دستور   -3

  .01/03/1929، صادر في 09عدد ، ج .ج. ر

 2، المؤرخ في 432-96، المنشور بموجب المرسوم الرئاس ي رقم 1996نوفمبر 22دستور  -4

، المتمم بالقانون 1996ديسمبر  02، صادر في 26، عدد ج. ج. ر .، ج1996ديسمبر 

أفريل  14، صادر في 22ج، عدد  .ج. ر .، ج2002أفريل  10، المؤرخ في 03-02رقم 

 ج،. ج. ر .، ج2002نوفمبر  12، مؤرخ في 19-02، المعدّل بموجب قانون رقم 2002

، 01-16رقم  القانون  بموجب، المعدل والمتمم 2002نوفمبر  16، صادر في 63عدد 

 .2016مارس  2، صادر في 14، عدد ج. ج. ر .، ج2016مارس  06المؤرخ في 
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 :التشريعيةالنصوص -2

 باختصاصات، المتعلق ،1992 ماي 30مؤرخ في  ،01-92عضوي رقم قانون  -1

، 1992جوان 01الصادر في  32، عدد ج. ج. ر. ج عمل مجلس الدولة،تنظيم و 

 .ج ،2011جويلية  26المؤرخ في ، 13-11ومتمم بالقانون العضوي رقم  معدل

 . 2011أوت  03صادر بتاريخ  ،43عدد  ،ج. ج. ر

تعلق باختصاصات ي ،1992جوان  03مؤرخ في  ،03-92قانون عضوي رقم  -2

جوان  07 في ، صادر39ج، عدد . ج. ر .ج وعملها، تنظيمها،محكمة التنازع، و 

1992. 

، يتعلق بتشكيل 2004سبتمبر  06مؤرخ في  ،12-04 قانون عضوي رقم -3

 02، صادر في 22، عدد ج. ج. ر. جالمجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته 

 .2004سبتمبر 

، يتضمن القانون 2004سبتمبر  6صادر في  ،11-04قانون عضوي رقم  -4

 .2004سبتمبر  02صادر في  ،22عدد ج،. ج .ر .، جللقضاءالأساس ي 

ق بتشكيل ، يتعل2004ر سبتمب 06مؤرخ في  ،12-04عضوي رقم قانون  -2

 02، صادر في22، عدد ج. ج. ر. جصلاحياته، المجلس الأعلى للقضاء وعمله و 

 .2004سبتمبر 

، يحدد تنظيم وتسيير 2011جويلية  26، مؤرخ في 12-11عضوي رقم قانون  -6

 .2011جويلية  31في، صادر 42ج، عدد  .ج. ر. جحيات المحكمة العليا، وصلا 

 ،المتضمن قانون العقوبات 1966جويلبة  06 المؤرخ في 126-66أمر رقم  -2

 .متمممعدل و 

 .، يتضمن القانون الأساس ي للقضاء، ج1969مايو  16مؤرخ في  ،22-69أمر  -2

 (ملغى) .321.، ص1969ماي  16صادر في ، 24عدد  ،ج. ج. ر

 متضمن القانون الأساس ي للقضاء،، 1969ماي  13المؤرخ في ، 22-69أمر رقم  -9

 (ملغى) .1969مايو  16، صادر في 42، عدد ج. ج. ر. ج

ج،  .ج. ر .، يتعلق بالمنافسة، ج1992جانفي  22، مؤرخ في 06-92أمر رقم  -10

 (.ملغى) 1992فيفري  2، صادر في 09عدد 
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 .، جيتعلق بالتصريح بالممتلكات، 1992جانفي  11مؤرخ في ، 04-92 رقم أمر -11

 .1992جانفي  12 ، صادر في3ج، عدد  .ج. ر

ق بالنقد و 2003أوت  26، مؤرخ في 11-03أمر رقم  -12
ّ
 ،ج. ج. ر. جالقرض، ، يتعل

مؤرخ  ،10-12رقم  قانون بال متممو  معدل، 2003أوت  22، صادر في22عدد 

 .2012أكتوبر  12 ، صادر في22، عدد ج. ج. ر. ج، 2012أكتوبر  11في 

، يتعلق بحالات التنافي والالتزامات 2002مارس  01، مؤرخ في 01-02أمر رقم  -13

مارس  02، صادر في 16عدد  ،ج. ج. ر. جببعض المناصب والوظائف، الخاصة 

2002 

 122-66يتمم الأمر رقم يعدل و  2012جويلية  23مؤرخ في  ،02-12أمر رقم  -14

 ،ج. ج. ر .ج المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، ،1966جوان  02المؤرخ في 

 .2012جويلية  23 صادر في ،40عدد 

ج، عدد  .ج. ر .، ج1992أكتوبر  24مؤرخ في  ،02-92تشريعي رقم مرسوم  -12

، المؤرخ 21-29، يتضمن تعديل القانون رقم 1992أكتوبر  26، صادر في 22

 (.ملغى)المتضمن القانون الأساس ي للقضاء،  12/12/1929في 

، يتعلق ببورصة القيم 1993ماي 23، مؤرخ في 10-93ي رقم تشريعمرسوم  -16

الأمر ، معدّل ومتمّم ب1993مايو  23، صادر في 34عدد ، ج. ج. ر. جالمنقولة، 

، 1996، صادر في 03، عددج. ج. ر. ج ،1996جانفي  10، مؤرخ في 10-96رقم 

 ، صادر11، عدد ج. ج. ر. ج، 2003فري في 12، مؤرخ في 04-03بقانون رقم و 

 .2003 ، صادر في32، عدد ج. ج. ر. ج ،(استدراك) 2003في 

لمجلس الأعلى للقضاء، متعلق با 1964جوان  02في  مؤرخ ،123-64رقم  قانون  -12

 (ملغى) .1964جوان  12في  ، صادر42 عدد ،ح .ح .ر .ج

يتضمن القانون الأساس ي  1929ديسمبر  12مؤرخ في ، 21-29قانون رقم  -12

 (ملغى) .1929مبر ديس 13، صادر في 23ج، عدد  .ج. ر. جللقضاء، 

يحدد القواعد الخاصة  ،1991جانفي  02مؤرخ في  ،02-91قانون رقم  -19

جانفيى 9صادر في  ،2ج، عدد  .ج. ر .ج المطبقة على بعض أحكام القضاء،

 (ملغى) .1991
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علق بالوقاية من الفساد يت ،2006فيفري  20مؤرخ في  ،01-06قانون رقم  -20

متمم معدل و  2006مارس  2في  ، صادر14، عدد ج .ج. ر. جمكافحة، و 

، 44، عدد ج. ج. ر. ج، 2011وت أ 2مؤرخ في ، 12-11بموجب القانون رقم 

 .2011أوت  10في صادر 

ءات ، يتضمن قانون الإجرا2002فيفري  22، مؤرخ في 09-02قانون رقم  -21

 .2002أفريل  23، صادر في 21عدد  ج، .ج. ر .لمدنية والإدارية، جا

. ر. ج ، يتعلق بعصرنة العدالة،2012فيفري  01مؤرخ في  ،03-12قانون رقم  -22

 .2012فيفري  10صادر في  ،04عدد  ج، .ج

 

 :النصوص التنظيمية-3

عد تنظيم المجلس ، يحدد قوا1990جانفي 23، مؤرخ في 32-90رقم مرسوم رئاس ي  -1

 (ملغى) .1990جانفي  24 ، صادر بتاريخ04، عدد ج. ج. ر. جعمله، الأعلى للقضاء و 

المتضمن التشكيلة الاسمية للمجلس الأعلى  ،1990جويلية 22مؤرخ في مرسوم رئاس ي  -2

 (ملغى) .1990جويلية  22صادر بتاريخ  ،30عدد ، ج. ج. ر. ج للقضاء،

. ج ، يتعلق بالتصريح بالممتلكات،1992جانفيي 11 مؤرخ في ،04-92مرسوم رئاس ي رقم  -3

  .1992جانفيي  12صادر بتاريخ  ،03عدد ، ج. ج. ر

، متضمن إحداث اللجنة 1999أكتوبر 19مؤرخ في  ،234-99رئاس ي رقم مرسوم  -4

 (ملغى) .1999أكتوبر  20 صادر في، 24، عدد ج. ج. ر. جالوطنية لإصلاح العدالة، 

، المحدد لنموذج التصريح 2006نوفمبر  22مؤرخ في ، 414-06مرسوم رئاس ي رقم  -2

 .2006نوفمبر  22 فيصادر  ،24عدد ، ج. ج. ر. ج بالممتلكات،

يحدد كيفيات سير مهنة  ،2002أكتوبر  02مؤرخ في  ،313-02مرسوم رئاس ي رقم  -6

 .2002أكتوبر  02صادر في  ،04عدد ، ج. ج. ر. ج مرتباتهم،كيفية منح القضاة و 



 قائمــــة المـــراجــــع

877 

 

المحدد لشروط انتخاب القضاة  ،1964جوان  02مؤرخ في ، 124-64مرسوم رقم  -2

 .1964جوان  12صادر في ، 42 عدد ،ج. ج. ر. ج الأعضاء بالمجلس الأعلى للقضاء،

 (ملغى)

، يتضمن تنظيم انتخاب 1990مارس  22، مؤرخ في 92-90مرسوم تنفيذي رقم  -2

، صادر 13ج، عدد . ج. ر. القضاة الأعضاء في المجلس الأعلى للقضاء وكيفيات ذلك، ج

 (ملغى. )1990مارس  22في 

، صادر 22ج، عدد . ج. ر. ، ج1992أكتوبر  22، مؤرخ في 322-92مرسوم تنفيذي رقم  -9

، 1990مارس  22المؤرخ في  92-90، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 1992أكتوبر  26في 

، يتضمن تنظيم انتخاب القضاة 1990مارس  22، صادر في 13ج، عدد . ج. ر. ج

 (ملغى. )الأعضاء في المجلس الأعلى للقضاء، وكيفيات ذلك

، يحدد صلاحيات وزير العدل 2004أكتوبر  24مؤرخ في  332-04مرسوم تنفيذي رقم  -10

 .2004أكتوبر  24، صادر في62ج، عدد . ج. ر. حافظ الأختام، ج

، يتضمن انتخاب القضاة 2004ديسمبر  26مؤرخ في  429-04مرسوم تنفيذي رقم  -11

 26، صادر في 23د ج، عد. ج. ر. الأعضاء في المجلس الأعلى للقضاء وكيفيات ذلك، ج

 . 2004ديسمبر 

، المحدد لصلاحيات وزير 2004أكتوبر  24، مؤرخ في 332-04مرسوم تنفيذي رقم  -12

 .2004أكتوبر  24، صادر في 62ج، عدد . ج. ر. العدل حافظ الأختام، ج

، يتضمن تنظيم الإدارة 2004أكتوبر  24، مؤرخ في 333-04مرسوم تنفيذي رقم  -13

 .2004أكتوبر  24، صادر في 62ج، عدد . ج. ر. ل، جالمركزية في وزارة العد

، المحدد لشروط وكيفيات 2002جويلية 22مؤرخ في  ،262-02م تنفيذي رقمرسوم  -14

 .2002جويلية  31، صادر في 23عدد ، ج. ج. ر. ج، نظام تقاعد القضاة

يتضمن تنظيم المدرسة العليا  2002أوت  20مؤرخ في  ،303-02سوم تنفيذي رقم مر -12

ء ويحدد كيفيات سيرها وشروط الالتحاق بها ونظام الدراسة فيها وحقوق للقضا

 . 2002أوت  22، صادر في 22عدد ، ج. ج. ر. جالطلبة القضاة وواجبهم، 
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لمفتشية تنظيم ا يتضمن 2002سبتمبر  13ؤرخ في م ،322-02مرسوم تنفيذي رقم  -16

سبتمبر  14في صادر  ،63عدد ، ج. ج. ر. جالعامة في وزارة العدل وسيرها ومهامها، 

2002. 

يحدد صيغة المنحة الخاصة  22/10/2002، مؤرخ في 412-02مرسوم تنفيذي رقم  -12

، 22ج، عدد. ج. ر. التي يستفيد منها أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وكيفية دفعها، ج

 .2002نوفمبر  02صادر في

يتضمن إنشاء مركز  ،2006سبتمبر  24مؤرخ في  ،332-06تنفيذي رقم مرسوم  -12

 .2006سبتمبر  22، صادر في 60عدد ، ج. ج. ر. جالدراسات القانونية والقضائية، 

. ج. ر .، يتعلق بتنظيم كتابة المجلس الأعلى للقضاء، ج1969جويلية 12قرار مؤرخ في  -19

 (ملغى) .1969أوت  02، صادر في 62عدد  ،ج

يتعلق بتنظيم المفتشية العامة  ،1969جوان12قرار وزير العدل مؤرخ في - -20

 (ملغى) .1969أوت  02صادر في  ،62عدد  ،ج. ج. ر .ج اختصاصاتها،و 

تحدد بموجبه كيفية انتخاب القضاة الأعضاء في  ،1969جويلية  12مؤرخ في قرار  -21

 (ملغى) .1969أوت  02في ، صادر 62، عدد ج. ج. ر. جالمجلس الأعلى للقضاء، 

يتضمن تحديد كيفيات انتخاب القضاة الأعضاء في  ،1921 ماي 26قرار مؤرخ في  -22

 (ملغى) .1921أوت  24صادر في  ،69عدد ، ج. ج. ر. جالمجلس الأعلى للقضاء، 

، يحدد كيفيات انتخاب الأعضاء القضاة في المجلس 1922فبراير  10مؤرخ في قرار  -23

 (ملغى) .1922أفريل  22صادر في  ،12، عدد ج. ج. ر. جالأعلى للقضاء، 

يتضمن تنظيم الإدارة المركزية بوزارة  ،2002أكتوبر  30وزاري مشترك مؤرخ في قرار - -24

 .2006جانفي 02صادر بتاريخ  ،01عدد ، ج. ج. ر. ج العدل في مكاتب،
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-v الدستوريالفقه:  

يتعلق  ،1992ماي  24مؤرخ في  ،92/د.م/ع.ق.ر/02رأي المجلس الدستوري رقم  -1

تعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها الم بمراقبة مطابقة القانون العضوي 

 .1992جوان  02صادر في  ،39عدد ج، . ج. ر. ج عملها للدستور،و 

يتعلق بمراقبة مطابقة  ،2002نوفمبر  16مؤرخ في  2/م د/ق ع.ر/13رأي رقم  -2

عدد  ج،. ج. ر. جللدستور، القانون العضوي المتضمن القانون الأساس ي للقضاء 

 .2002نوفمبر  24، صادر في 62

يتعلق بمراقبة مطابقة القانون  ،2004أوت  22 مؤرخ في 4/م د/ق ع .ر/02رأي رقم  -3

 ،22عدد  ج،. ج. ر. ج العضوي المتضمن القانون الأساس ي للقضاء للدستور،

 .2004سبتمبر  02صادر في 

يتعلق بمراقبة مطابقة  ،2004أوت  22 مؤرخ في 04/م د/ق ع .ر/03رأي رقم  -4

صلاحياته و  ،لهوعم يل المجلس الأعلى للقضاء،ضوي المتعلق بتشكالقانون الع

 .2004سبتمبر  02صادر في  ،22عدد  ج،. ج. ر. ج للدستور،

يتعلق بمراقبة مطابقة  ،2012مارس  16 مؤرخ في 17/م د/ق ع .ر/01رأي رقم  -2

جويلية سنة  12في  ، المؤرخ11-02المعدل للقانون العضوي رقم  القانون العضوي 

 29صادر في  ،20عدد  ج،. ج. ر. ج، للدستور القضائي  بالتنظيموالمتعلق  2002

 .2012مارس 

-VI الوثائق: 

، تتضمن مدونة أخلاقية مهنة 2006سبتمبر  26مداولة المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ  .1
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 المجلس الأعلى للقضاء

 ملخص

هذا الأساس يتمتع يعتبر المجلس الأعلى للقضاء الضامن لاستقلالية السلطة القضائية، و على  

في تسيير المسار المهني للقضاة  بسبب وظيفته المتمثلة و ذلك  بمكانة معتبرة في النظام القانوني للدولة،

دوره في ضمان احترام قواعد  بسبب، و  جهة من تحت رئاسة رئيس الجمهورية أو نائبه وزير العدل

، من أخلاقيات مهنة القضاء عن طريق الوظيفة التأديبية تحت رئاسة الرئيس الأول للمحكمة العليا

 .جهة أخرى 

 يةواجدبالإضافة إلى الاز  ة التي يتمتع بها المجلس الأعلى للقضاء،الوظيفيلكن الازدواجية 

بل حتى  فيما  ةالقانوني  قانونية، ليس فقط فيما يخص طبيعتهطرحت عدة إشكالات  العضوية

يخص دوره الفعلي  كضامن لاستقلالية السلطة القضائية من حيث تشكيلته  و سير أعماله و 

 صلاحياته بالنظر إلى النصوص المختلفة المنظمة له.

 
Le conseil supérieur de la magistrature 

Résumé  

Le CSM est le garant de l’indépendance de la justice, à cet effet, il jouit d’une 

place privilégiée dans l’ordonnancement juridique au sein de l’Etat, de part sa fonction 

de gestionnaire de la carrière professionnelle des magistrats sous la présidence du 

président de la république ou de son adjoint le ministre de la justice garde des sceaux ; 

mais aussi, de par son rôle de garant du respect des normes déontologiques qui 

gouvernent la profession de magistrat via sa fonction disciplinaire, sous la présidence 

du premier président de la cour suprême.  

 

Néanmoins, cela va s'en dire, que le dédoublement fonctionnel dont jouit le 

CSM, doublé d’un dédoublement organique, n’est pas sans poser problème, quant à sa 

nature juridique d’une part ; mais aussi à son rôle effectif de garant de l’indépendance 

de la justice d’autre part, eu égard à son organisation, son mode de fonctionnement, et 

ses compétences, à la lumière des différents textes y afférents.  

 

 

The supreme council of judiciary 

 

Abstract  

As one of the most important institutions in the modern States’ légal system, the 

Supreme Council of the Judiciary is established to ensure and stands for the 

independence of the judiciary. And to accomplish its mission. This institution is well 

known to hold both career management prerogatives towards the body of magistrates, 

and the disciplinary power that is practiced under the presidency of the President of the 

State, President, or the Minister of Justice, Vice President, to guarantee the full respect 

of professional ethics among judges.  

Therefore, and due to the applicable legal texts, the supreme council of the 

judiciary is characterized by a duality in both its organic body and functions, leading 

to some specific legal questioning on its legal nature on one side, and on the 

"effectiveness" of its main mission of giving real independence for the judiciary, 

especially from the angle of its composition and functioning.  


